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باب الدياث 2 الأنفس وما دونها 


مسألة : [دية المسلمين وأهل الذمة] 
قال أبو جعفر”'' : (وديات المسلمين» وديات أهل الذمة سواء)'". 
قال انو كر ابوه الله : بوذللك: أن لففل الذرة نما كانه ميناة فى كتابةة 


.١ 5٠ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) الأصل .”6٠0/5‏ أحكام القرآن للجصاص ؟778/7» المبسوط 84/55) 
الهداية مع البناية ١٠75/5١ء‏ بدائع الصنائع .5155/5٠١‏ 

اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم علئ آراء ثلاثة : 

-١‏ عند الحنفية: دية الذمي والمستأمن من اليهود والنصارئ وغيرهم» كدية 
المسلم» فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفرء لتكافؤ الدماء» وعملا بعموم 
الآياث: 

"- وعند المالكية والحنابلة: ذية الكتابى اليهود والتضارئ والكافر نضصف دية 
المسلمء ودية نسائهم نصف ديات نساء الت وعلئ هذا تكون دية جراحهم 
على النصف من دية المسلمين. انظر بداية المجتهد ١5/7‏ 5» المغني 071//94. 

“- وعند الشافعية: دية اليهودي والنصرانى والمعاهد والمستأمن ثلث دية 
المسدلى الظر سقف لياح 81/4 | 

واثفق شيو الحفة خل”: أن قن المجرقى :والوى التسايه > قنابد: امون 
والقمر والزنديق ثمانمائة درهم. أ اقلا عقاو بذية اليل بتقدير الجمهورء وأن دية 
نسائهم نصف دياتهم. المراجع السابقة. 


وهو قوله تعالئ: لأوَمَنْعلَمُويَا حَطنً مسر وهس مُؤْمكَة ديه ُسَلمَة 
هلو 4 وقال: #وإن حكاتين هوم بَنَنَحَكُم وَبِدَنْهُم مُِنقٌ فَدِيَة 
مسلصةإِكَ أَهَه. 4”". وكان مفتقراً إلئ البيان» إذ لم يكن في ظاهر اللفظ 
دلالة على مقدار بعينه دون غيره. 

ع روف الحك عن مسو عن ابر عباس ١ن‏ عمرو بن أمية الضمري 
قتل رجلين من المشركين لهما أمان» ولم يعلم بذلك» فوّداهما رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم إلى قومهما دية الحرين المسلمين» ". 

فكان فعله ذلك عليه الصلاة والسلام واردا مورد البيان» فكان على 
الوجوب؛ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورد على وجه البيان: 
فهو على الوجوب. 

فإن قيل: فيجب على هذا الأصل أن يكون إعطاء النبى صلئ الله عليه 
وسلم ل م ا لي ل لي د ل رع 
ذلك أن تكون دية الكافر علئ الإمام» أو في بيت المال. 

قيل له: لولا قيام الدلالة لوجب ذلك» ولكن الدلالة قد قامت على 
أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان متبرعاً في أدائها عن القاتل. 

وأيضاً: في كتاب عمرو بن حزم: أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 


() "سن" الترمدى. 7/76 ح1105ء السئن الكبرئ ٠٠١7/8‏ نصب الراية 
7 


كتاب الديات 4 


١اوفي‏ النفس مائة من الإبل)”"'. 

وهو عام في المسلم والكافر؛ لأنه لم يفرق بينهما. 

وأيضا: روئ إبراهيم بن سعد عن الزهري قال: «كان أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين 
فل زذيّة الفسلي)”"”. 

وروئ سعيد بن أبي أيوب قال : حدئنا يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن 
عبد الله بن الحكم أخبره أن رفاعة بن السموأل اليهودي فيل بالشامء 
فجعل عمر ديته ألف دينار»”" 

وقال الزهري: كانت دية المسلم والمعاهد على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان واحداء حت جاء معاوية» فجعل 
لهم النصفء والنصف على بيت المال” '". 
القصاص» وتقويم””' الدية» وجب أن يتساويا في المقدار. 

ولا يلزم عليه العبد؛ لآننه غتيو مدر القيفة: ولا المرأة. لأنه لا 
قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. 

فإن قيل: روئ سليمان بن موسئ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) السنن الكبرئ ٠١7/48‏ » نصب الراية 511//5. 

(©) الجوهر النقي مع السنن الكبرئ .٠٠١/4‏ 

(5) السئن الكبرئْ ٠١7/48‏ » مصنف عبد الرزاق »45/١٠١‏ نصب الراية 7"11//5. 


000( وفي (ق.ج): (تقدير). 


أ" كتاب الديات 


جده أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «عَقْلَ أهل الكتاب علئ النصف 
من عقل المسلمين»'. 

ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بإسناده» وقال فيه: «دية الكافر 
نصف دية الفيتل). 

قيل له: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسل » فكيف يحتجون به 
في إثبات مقدار الدية؟ 

وايضا: قد روي: أنه قضئ في الكافر بثلث دية الفييل )1 

تعارضن كن بو اخ سنيما نين قدي الشبرين :اوفط ان دويق تابنا 
قدمناه من الدلائل. 

فإن احتجوا بما روئ عبد الله بن صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد 
بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «دية المجوسي قدا نوات . 

قيل له: هذا حديث ساقط. لا يحتج بمثله؛ لأن عبد الله بن لهيعة 
ضعيف””*'» لاسيما من رواية عبد الله بن صالح”'' عنه. 


)١(‏ أبو داود //١1//5‏ م50/87». سنن الترمذي ١8/5‏ ح1517» السنن الكبرئ 
1 نضسه الراية 531:74 

(0) المصادر السابقة. 

(7) مضلات أبن أبى شيبة 78//4:. السنن الكبرئ :151/7 

(5) التق الكبوف اراق 

(5) كتاب الجرح والتعديل »١55/6‏ تهذيب التهذيب 7"7/8/6. 

() الجوهر النقي مع السنن الكبرئ .١١١/7‏ 


كتاب الديات 8 


ولواتكة اعكمل أكون البراف غسد] محرمسا عل ركان ته 
ثمانماتة» فأوجبها النبي صلئ الله عليه وسلم» فنقل الراوي الحكم دون 
السبب» ويكون قوله: «دية المجوسي ثمانمائة»: إشارة إلى عين وتعريف 
لها» كما قال عليه الصلاة والسلام: «أفطر الحاجم لحر 
وكقوله: «ولد الزنيا شر الثلاثة)”". ظ 

وكذلك ما روي في أن «دية الكافر على النصف من دية المسلم»ء أو 
الثلث من ديته»: فهو محمول على ذلك لو ثبت الخبر. 

فإن قيل: لما نقصت دية المرأة عن دية الرجل» لأجل نقصان دينهاء 
لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب 
لعقول ذوي العقول منكن»”"» وكان نقصان الدين موجوداً في الكافر 
وجب أن تنقص ديته. 

قيل له: فينبغي أن لا يكون له دية بتة؛ لأنه لا دين له رأساء ولأنه 
جعل نقصان دين المرأة من جهة تركها الصلاة فى حال الحيضء لأنه لما 
قيل له: «ما نقصان دينهن؟ ل خا الأيام والليالي”*' لا 
تصلي». ونقصان عقلها: أن شهادة امرأتين شهادة 00-6 


.7317/1  ”7851/ح‎ الا/٠/17 أبو داود‎ )١( 

(؟) أبو داود 771١/4‏ ح977» والمراد من الشر أصلاً: عنصراً ونسباً ومولداًء 
لأنه خلق من ماء الزاني والزانية» وهو ماء خبيث. 

(؟) بمعناه صحيح مسلم 2817/١‏ أبو داود 09/0 ح571094. 

() وفي (ق.ج): «شطر عمرها». ظ 

(6) المصدر السابق. 


والذمي لا يصح منه وقوع الصلاة. ولا شهادة له فواجب على هذا 
أن ذا تكون لقنبوية تر أسا: 

مسألة : [دية المرأة فى النفس وما دونها] 

قال : (ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها). 

وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله 1 

قال أبو بكر : أما النفس وما فوق الثلث فيما دون النفس» فلا خحلاف 
فيه بين الفقهاء”'". 

وقال أهل المديئة: عقَلها مثل عَقَل الرجل فى الثلث وما دونه» فإذا 
زاد على الثلث» كان على النصف من عمقل الرجل” ". 

وحكي «عن ربيعة الرأي أنه يال :سعين ىن السيه: عمّن قطع أصبع 
امرأة؟ فقال: فيا عدر فين الزيلة قال: فأصبعين؟ قال: عشرون» قال: 
فثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل» قال: فأربعا؟ قال: عشرون من 
الإبل. 

قال: ففلت :“لما كترءت جروحهاء وعظمت مصيبتها: نقص أرشها؟ 
فقال: أعراقىً أنت! هكذا السنة)”'. 

والحجة لقولنا: اتفاق الجميع فيما جاوز الثلث أنه على النصف من 


)١(‏ الأصل 557/5» كتاب الحجة 777/15» السئن الكبرئ 35/48» الهداية مع 
تكملة فتح القدير 77/7/٠١‏ حاشية ابن عابدين 015/7. 

() المغني 48 . 

() كتاب الحجة »78٠0/5‏ المغني والشرح الكبير 077/4. 

(5) السئن الكبرئ 97/4 » مصنف عبد الرزاق 595/9. 


كتاب الديات ١١‏ 


دية الرجل» فوجب أن يكون كذلك الثلث» إذ ليس للثلث اختصاص في 
التقويم ليس لغيره» آلا ترئ أن سائر المتلفات يستوي فيها حكم الثلث وما 
فوقه» في أنه بمقدار من الكل» فكذلك ما دونه. 

وأيضاً: لما أدت مقالتهم إلى نقصان الأرش مع زيادة الجرح؛ كان 
ذلك خلاف الأصولء وما علوم فيه التوقيف». ونفاه الأصول: فهو ساقط. 

فإن قال قائل: هذا كما تقولون فيمن شجّ رجلا موضيحة» فيكون فيها 
خمسمائة درهم» فإن شجه موضحة أخرئ بالقرب منها: كان فيها 
خمسمائة أخرئ» فإن شجه أخرئ بينهماء حتئ اتصلت الأولئ بالثانية: 
كانت كلها بمنزلة الموضحة الواحدة: كان فيها خمسمائة» فقد نقص 
الأرش مع زيادة الجرح. 

قيل له: هذا غلط عليناء لأن مِن قولنا: الأرش الأول قائم لكل واحدة 
متها و تواتسنال الأول" بالتانية لا سقط فيضا هق الاردن. 

مسألة : [ما تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة] 

قال أبو جعفر : (والذي تحمله العاقلة من دية الرجل والمرأة نصف 
عشْرها فصاعدا). 

وذلك لما بِينًا فيما تقدم. 

والأفيل لتنا "" دين الاعمناف أن 15 قي قن لوزت مفمة واع: 
ففيه جميع الدية» نحو الأنف» والذّكّرء واللحيةء ودر الرأس. 

وكل شيء في البدن منه اثنان: ففيهما جميع الدية» وفي أحدهما 


.1 5١ص أي الإمام الطحاوي في المختصر‎ )١( 


١ *‏ كتاب الديات 


0 ف - 

نصف الدية» تجو اليك فرق والرجلين» والاشيين: والادنية: 

وكل ما كان فى البدن منه أربعة: ففى جميعه الدية» وفى كل واحد: 
ربع الدية» نحو أشفار العينين. 

وفي حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جذه أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: «فى الأنف إذا أوعب جدعه: 
الدية» وفي العينين: الدية» وفي الشفتين: الدية» وفي اللسان: الدية» وفي 
السن: حَمّس من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من 
الإبل » وفى البيضتين: الدية)”'. 

وروئ شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبيى صاى الله 
عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء» وقال بيحنصره وها 

وروئ سعد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى 
الأشعري قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : (الأصابع وا 

وروئ أشعث عن الزهري قال: «قضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الذكر إذا استؤصل» أو قطعت حَشّفته الدية)”*". 


«وقضى الحو صلى أللّه عليه وسلم فى الصلب ال . 


.8١// السنن الكبرئ‎ »5١//8 سنن النسائي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »5١/1‏ أبو داود 790/5 ح5450508» سنن الترمذي 8/5 
ح1797. 

("') أبو داود 5894/15 ح/01 45 » سنن النسائي //075. 

(:) مصنف ابن أبي شيبة 5/4١5؟»‏ السئن الكبرئ 91/48 » نصب الراية ./١/5‏ 


(0) مصنف ابن أبى شيبة 799/64» مصنف عبد الزاق 515/9. 


كتاب الديات ١‏ 


مسألة : [دية قطع الذكر والأنثيين] 

قال أبو جعفر : (وإذا قطع الذكرء : ثم الأنثيين طولاً أو عرضاً 20 
ديتان» ولو قطعت الأنثيان ولا : ثم الذكر : كان فيه دية ند 

قال أبو بكر : خا إذ هذا بالذكرة تتجن سيت الية فى الك درج ولم 
يتغير حال الأنثيين بقطع الذكرء فإذا قطعهما: وجبت دية أخرئ. 

وإذا بدأ بقطع الأنثيين: فقد وجبت الدية في الأنشيين؛ وزالت منفعة 
الذكرء أن فعا ليه لآن سن الإأحيان يكون بهماء فصار كاليد 
الشلاع فوجبت فيه حكومة. 

فصل : [دية مفاصل الأصابع] 

قال : (وفي كل مفصل من مفاصل الأصابع قِسطه من دية الأصبع. 
فإدا كان له مفصلان » فل اميم ففيه نصف ديه ة الأصبع» وإن كائنت 
ثلاثة مفاصل : ففيها ثلث دية الأصبع» كما أن في كل أصبع من أصابع اليد 
حمين ويه البق ولم يختلف فيها حكم الإبهام وغيرهاء كذلك يجب أن لا 
يختلف حكم المفاصل) '". 

مسألة : [دية قلع الأسنان] 

لمن فرك را رب فألقى أسنانه كلها: فعليه دية وثلاثة أخماس 
دية» وذلك لأن فى كل سن نصف عشر الدية» والأسنان اثنان وثلاثون» 
فيكون فيها ستة عشر ألفاء وهي دية وثلاثة أخماس دية» علئ الجاني من 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ”5//الاه. 


ص 75١‏ فقد ذكره الجصاص مختصرا . 


١:‏ كتاب الديات 


ذلك في السنة الأولئ ثلثا الدية)”"'". 

وذلك لأن الدية كلها تجب فى ثلاث سنين» فى كل سنة الثلث وثلاثة 
سباي لبقن :هن سن الاق دن مكو لق اوأر نا مها اللنلة 
الذي واللاف فى لبن الثانية فكذلك لزم الجاتي قن اليه الأول تلقن 
الدية في ذلك من العشرة آلاف». التي هي كمال الدية» وثلث الدية من 
الستة آلاف» وعليه فى السنة الثانية من الدية ثلث الدية وما بقى من ثلاثة 
أخماس: الدديةع وعليه في السنة الثالئة ثلث الدية» وهو ما 000 

مسألة : [دية ثدي المرأة] 

قال : (وفي ثديي المرأة الدية» وفي أحدهما نصف الدية). 

وذلك لأن لثدييها منفعة الرضاع واللبن» فكان كاليدين والرجلين 
والأنثيين ونحوهما. 

* (وفي حلمتي ثدييها الدية» وفي إحداهما نصف الدية) '". 

لق ونقعة لقدى قن الند مين + اكونزتمنة [لذد كنول اللحفقة» ومني 
اليدين في الأصابع. ْ 1 


مسألة : [دية قطع ثدي الرجل] 
قال : (وفي ثديي الرجل حكومة عدل ) ". 


6 ينظر مختصر الطحاوي ضَن 2121 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 
/”. 
)١(‏ كتاب الأصل 549/5» الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .587/١٠١‏ 


(*) «وفى أحدهما مثل نصف ذلك». المختصر ص57 ؟. 


كتاب الديات ١6‏ 


وذلك لأنه لا تفع فيهما من جهة الرضاع ونحوهء ففارق ثديه دي 
المرأة. وصار كقطعة لحم قطعها من جسدهء ففيها حكومة عدل. 

مسألة : [دية قطع اليد فيها أصبع أو أصبعان] 

قال : (ومّن قطعت يده» وليس فيها إلا أصبع أ أضيحاةة فننها هر" 
مافيها من الأصابع » ولا شيء في الكف في قول أبي حنيفة) '". 

وذلك لأن الأصبع مقدرة في نفسهاء والكف غير مقدرة» وهي 
متصلة باللأصبع. فوجب أن تكون تابعة لهاء كما كانت تابعة للأصابع 
كلها. 

وليس بقاء الأصبع مثل بقاء المفصل الواحد مع الكفء في انها لا 
تتبعه » من قبل أن المفصل غير مقدر بنفسه» وإنما هو مقدر بغيره» وهو 
الأصبع. ألا ترئ أن الأصبع التي فيها مفصلان: ففي أحدهما نصف دية 
الأصبع» وإن كان فيها ثلاث مفاصل: ففيه د ديه الأصبع» تعليتة أنه 
معذر بغيره» فلذلك لم تتبعه الكف. وأما الأصبع» فليست تابعة لغيرهاء 
فتتبعها الكف. 

ولا يلزم علئ ما قلنا أيضاًء أن تكون الذراع تابعة لليدء وذلك من 
قبل أن الذراع غير متصلة بعضو مقدر؛ لأنها متصلة بالكف» فأرش الكف 
غير مقدّرء والمقدّر هو الأصابع» » فلما كان بينهما وبين المقدر عضو 
غيرهاء وهو الكف. لم يجز أن تكون تابعة لغيرها؛ لأنها لو كانت تابعة 


)١(‏ في ((ق): ا(فعليه رن الأصبع. ولا شيء عليه في الكف)»ء والتصحيح من 
المختصر ص ”57 7. 
() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .59٠/١٠١‏ 


١5‏ كتاب الديات 
لتبعت الكف دون الأصابع» والكف غير مقدرة» فلا تتبعها الذراع. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ينظر إلئ أرش الكفء وإلى 
ارقن ما بقي من الأصبع أو الأصبعين» فيدخل القليل في الكثير )7 . 

وذلك لأن الكف لا تكون تابعة للأصبع إذا كان أرشها أكثر من أرش 
الأصبع ؛ لأن الأكثر لا تتبع الأقل في أحكام الجنايات. 

* (فإن كان فيها ثلاث أصابع: فالكف تابعة للأصابع في قولهم 
01000 / 

انه 0 أن ا ياي ماي ا إذ كان 


أصابع أكثر من منفعة الكف: 


مسألة : [دية قتل العبد خطأ] 

قال : (وإذا قِتّل الحرٌ عبداً خطأ: فعليه قيمته علئ عاقلته فى ثلاث 
سنين» وينقص من الدية عشرة دراهم)”". 1 

وقد بِينًا ذلك فيما تقدم. 

# (روقال أبق يويف : !فبعنه ع" العاقلة جالقه من نلعت ): 

فأوجب كمال القيمة وألزمها العاقلة؛ لأنها قيمة النفس.» وقِيّم النفوس 
مختلفة» واختلافها لا يخرجها من أن تكون بدلا للنفس» كالجنين ديته 


)١(‏ المصدر السابق. 
(*) كتاب الأصل 597/5» بدائع الصنائع .5770/51١‏ 


كتاب الديات و١‏ 


خمسمائة» والمرأة ديتها خمسة آلاف» فلم يكن النقصان ما يسلبه حكم 
أبدال النفوس في لزومها العاقلة» كذلك زيادتها لا تخرجها من حكم 
أبدال النفوس » وإلزامها العاقلة. 

لاله وووها: اانه لفاك كين أ بونتك أن ماحم وليه فى ناه 
نالقه بن لك ولا تحملها العاقلة)0©. - ْ 

وذلك لأنه إذا ضمنه من طريق المال حين جاوز بها الدية» صار 
بمنزلة استهلاك الدواب وسائر الحيوان» والثياب ونحوهاء ولا تحمله 
العاقلة. 

* قال : (وما جنا علئا العبد فيما دون النفس: لا تحمله العاقلة في 
قولهم 5 

وذلك لأن ضمانه ضمان الأموال» ألا ترئ أنه لا يجب فيها قصاص» 
ولا كفارة بحال» وكان كاستهلاك سائر الأموال يلزمه في ماله. 

سبال : [دية الجنين] 

قال : (ومّن ضرب بطن امرأة» لقف معنينا ميعاء ل 
73 


قال أبو بكر أيده الله: روئ وجوب العْرة في الجنين عن النبي صاى الله 


:عي أو 


.571//5١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع .51/91//١١‏ 

(5) «غرة كل شىء: خخياره»ء وسمى العبد أو الأمة غرة» لأنهما من أنفس 
الآموال» وأضل الخرة؛ ساضى وه الفرس»: المشوط 41//71: 

(:) كتاب الأصل 577/5» المبسوط 87//77» بدائع الصنائع .5/870/5٠١‏ 


م١‏ كتاس الديات 


عليه وسلم جابرٌ بن عبد الله والمغيرة بن شعبة» وأبو هريرة» وحَمَّلَ بن 
مالك بن النابغة”'". 

وهو اتفاق من الأمة”". 

واتفقوا أشا انها تت عكر الدية: إلا أنهم اختلفوا في قيمتها من 
الدراهم» فمّن جعل الدية عشرة آلاف» جَعل قيمة العُرَّة خمسمائة» ومن 
جعلها اثني عشر ألفاء جعل قيمتها ستمائة درهم. 

وهي على العاقلة في سنة" ". 

وأما كونها علئْ العاقلة» فقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

وأما كونها في سنة: فهو اتفاق من الفقهاء. 

مسألة : [دية الجنين إذا خرج حياًء ثم مات] 

قال : (وإن خرج حياً ثم مات: كانت فيه الدية كاملة» وذلك كله علئ 
العاقلة» وكان علئ القاتل كفارة في هذا الوجه. ولا كفارة عليه في الوجه 
الآأول). 

وإنما وجبت الدية كاملة إذا خرج حياً؛ لأنه قد أتلف نفساً كاملة. 
فوجب فيها ما يجب في سائر نفوس الأحرار الأحياء. 

ووجبت فيه الكفارة؛ لأنه قد باشره بالقتل»ء لأن الضربة قد لحقتهء 


١7/5 سنن الترمذي‎ .١١94/7 فتح الباري 7١/757؟ء صحيح مسلم‎ )١( 
.15٠١حا‎ 

(5) المغني 070/4., الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .7٠١/٠١‏ 

() كتاب الأصل 577/5. 


كتات. الديات ١8‏ 


وأ امو افيه الها يفط 

وليس بمنزلة حافر البئر في سقوط الكفارة عنه» من قبل أنه لم يباشر 
القتل» وإنما فعل السبب من غير مباشرة. 

# قال : (وإن خرج ميتاً: فلا كفارة فيه). 

من قِبَل أن الكفارة في الأصل إنما وجبت في النفس الكاملة» ولم 
يُحكم له بحكم النفس الكاملة في باب إيجاب الدية» فلم يجز إيجاب 
الكفارة فيه» كما لم يجب في الأعضاء. 

وأيضاً: لما كان موضوع الكفارة في الأصل في النفس التامة» ولم 
تكن هذه نفسأً تامة: لم يجز إيجابها فيهاء إذ غير جائز إثبات الكفارة 
بالقياس. 

مسألة : [توريث الغرّة] 

قال : (والغرة موروثة عن الجنين علئ فرائض الله عز وجل) 

وذلك لما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن المرأة التي 
ضُربت: ألقت جنيناً ميتأء ثم ماتتء «فقضئ رسول الله صالى الله عليه 
وسلم علئ عاقلتها بالدية» وفي اليم بك" 

فأفردها عن حكم الأم في باب إيجاب الغرة منهء مع وجوب دية 
الأ فثبت أن حكمه في باب البدل حكم النفس» ٠‏ فوجب أن يكون 
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.555/5 كتاب الأصل‎ )١( 
ح1187.‎ ١71١/7 (؟) صحيح مسلم‎ 


0 كتاب الديات 


لورثته» ولو كان محكوما له" بحكم الأعضاءء لدخلت الخُّْرَة في الدية, 
كما لو قطع يدهاء ثم ماتت من القطعء دخلت دية اليد في النفس. 

ويدل علئ ذلك: أن النبي صلئ الله عليه وسلم لما أوجب في الججنين 
الغرة. قال حمل بن مالك بن “التابعة: : ١كيف‏ ندي من لا أكل ولا شرب 
ولا صاحء واستهل؟! فيثل ذلك يُطّ”"». 

فقال النبي صائ الله عليه وسلم: «أسجع كسَجْع الأعراب» فيه غرَة: 


0 
عد أو اللا 


فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قول حَمَّل بن مالك» أن ذلك دية 
الجنين » ولم يقل: إن ذلك وجب بجنايته على المرأة . 

فثبت أن الغرة واج تجافة غان السدوه دونهاء ونه بمنزلة نفس 
مباينة لها في حكم الغرة. 

و نا ثم مات: كانت ديته لورثته 

6 : إذا خرج حياء أصار حكمه حكم النفس الكاملة في باب 
وجوب الدية. وإذا خرج ميتاء لم تجب فيه الديةء فدل هلي ار سكي 
حكم أمهء كعضو من أعضائهاء فينبغي أن تكون العْرَة للأم. 


)١(‏ وفي (ق.ج): «في باب بدله). 

(5) أي مثل ذلك يُهدر ولا يُضمنء يقال: طْل دمه: إذا أهدرء ينظر معالم السئن 
للخطابي بحاشية سنن أبي داود ح401/5. 

(5) صحيح مسلم 7/ ,17211-1١737١‏ وأبو داود 5/١١/ا‏ ح5لاه4ء. وينظر فتح 
الباري "14/8/١7‏ 


كتاب الديات 3 


قيل له: ما كان بمنزلة عضوهاء لا يتغير حكمه بالانفصال؛ لأن 
أعضاءها لا يجوز أن تصير في حكم النفس بالانفصال والمباينة. 

وأيضاً مخالفة”" الجنين بِعْرّة في نقصان الدية» لا تخرجه من حكم 
النفس؛ لأن الأنفس مختلفة الديات» كالمرأة والرجلء» والعبد والحرء 
وعند مخالفنا الكافر والمسلم» فلم يُخرجهم من حكم النفوس اخحتلاف 
مقادير دياتهم. 

فإن قيل: فأوجب فيه الكفارة» إذ كان في حكم النفس. 

قيل له: ليست علة وجوب الميراث وجوب الكفارة؛ لأنه قد يبورث 
عنه بدل نفسه من لا تجب عليه الكفارة» مثل من يقتله صبي» أو يقسع في 
بئر حفرها في الطريق. 

فلا يجوز أن يكون وجوب الميراث في بدل النفس علة لوجوب 
الكفارة» وإنما الكفارة لها شرط آخرء وهو أن يكون المقتول على حال 
يصح وصفه معها بالإيمان أو الكفرء إما من طريق الحكمء أو من جهة 
الحقيقة» لقول الله تعالئ:لوَمَن مَل مُؤْمنَا حَطعًا تحر وَقبَة ...14" قال 


أ ب و سه ا سرح سر 7 م 
#وإن كاين هوم بَدَنَحَكُمْ وَيََتَهُم مَِنَقُ فده بكلكة إل أَهَلهء 


صي افيه 


وَتَحَرِرْ رَكَبَةَ مُؤْمسَةَ 4». فأوجب الكفارة على قاتل المؤمن والكافرء 
لست هذه صفة الجنين. 


)١(‏ في (ق.ج): توارشا اختلافهما في نقصان الدية لا يخرجهما من حكم 
النفسح > نالا تويب 


ا كتاب الديات 


مسألة : [خروج الجنين ميتاً بعد موت الأم] 

قال : (ولو قتلت امرأة» ثم خرج من بطنها جنين ميت: فلا شيء في 
2 

وذلك لأنه غير معلوم حدوث موت الجنين من الضربة» وجاتز أن 
يكون مات بموت الأم. لا بالضربة. 

وأيضا: فإنها ماتت» وهو بمنزلة عضو منهاء ثم باينهاء فلا يجب فيه 
شيء. 

* قال : (وإن خرج قبل موتهاء ثم ماتت: كان فيه غرة). 

لأنه قد انفصل منها في الحياة» ووجبت فيه الغرة. فلا يتغير حكمه 
بعد ذلك بموت الأم؛ لآنها ماتت وهو منفصل منها. 

[مسألة : ] 

قال : (والعْرة في الذكر والأنثئ سواء)”". 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم لم يسأل عن الجنين: أذكر أم 
أنثئ؟ فأوجب فيه الغرة» فدل أنهما سواء فيهما. 

وأيضاً: هو اتفاق من الأمة. 

مسألة : [دية جنين غير المسلمة] 

قال : (وجنين الكافرة كجنين المسلمة)”". 

(*) كتاب الأصل 5515/5. 


كتاب الديات 5 


لأنهما لا يختلفان في بدل النفس وما دونها عندنا. 

مسألة : [دية جنين الأمة من مولاها] 

قال : (في جنين الأمة من مولاها كما في جنين الحرة)"". 

لان تعد عد وهذا تلان عن النقياك رهن يذل عانن أن الحدن 
ليس بمنزلة عضو من أعضائها إذا باينها وهي حية؛ لأنه لو كان كذلكء» لما 
كان قد 4 لأنه لا يجوز أن يكون عضو من أعضائها حرأء وسائرها أمة. 

مسألة : [دية جنين الآمة من غير مولاها] 

قال : (وفي جنين الأمة من غير مولاها إذا خرج حياء ثم مات: 
قيمته» وإن خرج ميتاً: فإن كان ذكرا ففيه نصف عشثْر قيمته لو كان حياء 
وإن كان أنثئ: ففيها عُشّر قيمتها لو كانت حية) '". 

1040 1 0 
عُشر هاء وكذلك جنين الأمة يجب أن يكون هذا اعتباره» فينقص من قيمة 
الأنثئا تسعة أعشارهاء ومن قيمة الذكر تسعة أعشار ونصف» كما نقصنا 
مدرة ابعر الذكرتبيفة أعقار :وتصماء ومن دية الأنثى 'اتنيعة اغشان: 

ومن الدليل على سقوط اعتباره بقيمة الأم: أن الجنين لو كان مسن 
مولا الأمة» لكان فيه الغرة» ولم يعتبر بالأم. كذلك إذا كان رقيقاء 


فالوااجب اعتباره بنفسه .2 دون أنه 


وأيضاً: لما كانت هذه جناية على الجنين» ولم تكن جناية على الأم: 


.500/1١ شرح العناية علئ الهداية‎ )١( 


١‏ كتاب الديات 


وجب اعتبار أرشه بنفسه دون أمه. 

* قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أن في 
جنيق الآمة:نها تقض امس كحدن البهيية 1 

وذلك لأنه مال» وهو مستمر على أصله. لأنه يوجب في الرقيق 
القيمة وإن جاوزت الدية بالغة ما بلغت. 

مسألة : [الجناية على الجنين] 

(وكل جناية جنيت على مولود: من فقْء عين» أو قطّْع عضو: ففيه 
حكومة حتى تعلم سلامته)” '". 

وذلك لأنا لما لم نعلم صحة العضوء لم نحكم فيه بكمال الأرش إلا 


وأيقا: : فإن الأصل أنه غير سليم الأعضاءء حتئ تُعلم سلامتهاء لأن 
اي السلة و والعلقة. أو نحو ذلك» فلمالم تعلم صحة 


مسألة : [ذهاب البصر ونحوه بالحناية] 


قال (وفي ذهاب البصر بالضربةء وسواد العين غ وشلل اليك : الدية 
ا 


وذلك لما وصفنا من أن جهة النفع معتبرة علئ الانفراد وإن لم يذهب 


(0) العناية شرح الهداية ١٠/500؛,‏ المبسوط 84/77. 
(0) مختصر الطحاوي صغ 4 7. 
(9) كتاب الأصل 557/5. 


كتاب الديات ”> 


به الجمال؛ ألا ترئ أن العقل أو السمع إذا فقِدا بالضربة: وجب في كل 
واحدة منهما الدية. 

* قال : (وأرش ذلك في ماله إذا كان عمدا). 

وذلك لأنه عمد سقط القصاص فيه» لتعذر استيفائه. 

مسألة : [الجناية علئ السن] 

قال : (ومن ضرب سن رجل» فتحركت: استؤني فيها حولاً)'". 

قال أبو بكر أيده الله: وقد روي ذلك عن جماعة من السلف. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه «نهئ أن يستقاد 
من الجراح حتئ تبرأ»'". 

* قال : (فإن استوت وعادت كما كانت» فإن أبا حنيفة رضى الله عنه 
اللا فلن ء فيها)0. ١‏ 

وذلك لأن الأرش إما يجب للأثر ولا أثر هناك؛ ألا ترئ أن من لطم 
رجلا: لم يجب عليه أرش؛ لأنه لم يؤثر فيهء ولا يجب عليه للألم أرش. 

قال : (وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله: أن فيها حكومة للألم). 

* قال : (وإن سقطتء أو اسودّت: كان فيها ديتّها). 

قال أبو بكر : أما إذا سقطت: فلتلف العضوء وإذا اسودّت: فلذهاب 


.555/5 كتاب الأصل‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(*) المبسوط 48/77» الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 2594/٠١‏ وستأتي 
هذه المسألة منفردة بعد ثلاث صفحات. 


1 كتاب الديات 


الجمال» وقد بيّنّا أن الجمال معتبر في الأحرار على حياله. 

مسألة : [اختلاف الضارب والمضروب في الجناية ] 

قال (فإن اعدافت» الشارى و المضيووين :قن سقطف» أن انسودك: 
فقال الضارب: حدث من غير جنايتي» وقال المضروب: من جناينك. 
تنالتولفى ذلتنك: كول المشروت امتجييانا »والقباين أن القنوك فول 


الضارب. 
ولو قناقن الموفيعة» وقق هارت فندلة ضارا هدة| الوعدةه كان 
القول قول الشاج)""". 


قال أبو بكر : أما وجه القياس في السن: فهو أنه لما كان جائزاً أن 
يكون سقوطها من الضربة» وجائز أن يكون من غيرها: كان القياس أن لا 
يلزمه الضمان بالشك. 

ووجه الانحعيانة أن النشرة عبن الاتتاذك السن» فصارت 
كالجراحة في كونها سبباً لتلف النفس» فلو جرحه فلم يزل صاحب 
فراش» حتىا مات» حكمنا بحدوث الموت عن الجراحة» كذلك يجب أن 
يحكم بحدوث السقوط والسواد في السن عن الضربة» لكونها سبباً لذلك. 

زلبوى كذراف القع اللوفيفة إذاساوت مهلنة: لأن السفرة ليت 
هي نفس الموضحةء وإنما هي ذهاب عضو آخر غير المشجوجء فالقول 
قول الشاج في أنه لم يتلف هذا العضوء والضربة تلفت بها نفس السن 
المضروبة الحادث فيها الجناية» كما تلفت بالجراحة النفس الحادثة فيها 
الجراحة. 


.190/١٠١ المبسوط 48/55. الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الديات /517 


واورصفة اخ وهو أنه لما قيل في السن يستأنىئ بها حولاء فجعل الحول 
نهاية لحصول حكم الضربة» علمنا أن حكمها متعلق بما يوجد في آخر 
الحول من أمر الضربة» لولا ذلك لم يكن للاستيناء بها معنى» وأما الشجة 
فلم يقدّر في انتظارها وقت» فيحصل فيه حكم الضربة» فكان القول قول 
الشاج في مقدار ما تناوله. 

فإِن قيل :هلا جَعْلت القول قول المشجوج». كما لو لم يزل 
يا صاحب فراش حتى مات» كان كوا مخ ورف الموت عن 
الجراحة. ظ 

قيل له: لا فصل بينهما من هذه الجهة؛ لأنه لو علم في الموضحة أنه 
لم يزل مريضاً من الموضحة» حتئْ صارت منقلة: كان القول قول 
المشجوج. 

ونظير مسألتنا من المنقلة: أن تُعلم الجراحة» ولا نعلم أنه كان 
مريضاً من ذلك» ثم مات المجروح: فالقول قول الجارح أنه لم يمت 

فإن قيل : فاعتبر ذلك فى السن أيضاً. 

قيل له: المسألة فى السن على أنها تحركت بالضربة» وكونها متحركة 
إلا أماسقطلك ان اسووف» يدنه كوت ارح عريظا نه الجرا ةج 
يمووت. 

فإن قيل: فعلئ هذا لا معنئ لتخصيصه السن بالاستحسان» وترك 

قيل له: الاستحسان في السن أنه جَعَل تحركها بمنزلة المرض من 
الجراحة. 


4" كتات الديات 


مسألة : [نبات السن بعد القلع] 

قال : (ومن قَلَعَ سِينَ رجل» فتشت كما كانت فلا شيء علئ القالع"' 

وذلك لأن أرش الجنايات إنما يتعلق حكمها بحصول الأثرء والدليل 
قالوا فن المواضحة إذا التاميقة .وت غلتينا الشعر: أنه لا شىء فيهاء 
وكذلك الشسن إذا لقت :فقن عاد النفع والجمال على ما كانء ولم يبق 

مسألة : [الجناية علا الظفر] 

قال : (ومّن قَطَمّ ظفر رجل» فنبت متغيراً: ففيه حكومة عدل)”". 

ذلك انر يت فم :بو العييه عضن لشفي بريه الحكوجة 
بجماله. 

وليس تغير الظفر كتغير السن إلى السواد ونحوه» من قبل أن سواد 
السن يذهب بجمالهاء وليس كذلك الظفر. 

[مسألة : ! 

قال: (ومّن قلع سنّرَجُلء فأخذها المقلوعة سئهء فأثبتها في 


)١(‏ تقدم قريباً قبل ثلاث صفحات النص على هذه المسألة. 
(0) المبسوط 98/75. 


كتاب الديات 5 


مكانهاء فثبتت» وقد كان القلع خطأ : فعلئ القالع أرشها كاملاء وكذلك 
الأدن)1. 

قال : (وقد روي عن محمد أنه قال في ذلك: علئ الجاني مقدار أجر 
علاج مثل ذلك)”". ْ 

قال أبو بكر : السن إذا أثبتت في مكانها: لم تثبتء ولم تتصل 
بالعروق والأعصابء فهو بمنزلة لوي فضي فكت 
السن» فلا يسقط أرشهاء وكذلك الأذن. 

وما حكاه أبو جعفر عن محمد في وجوب نفقة العلاج» فإنما هذا 
ينبغى أن يكون فى السن إذا ثبتت» والجراحة إذا اندملت وذهب أثرهاء 
ذأدا دن روفي | سن العق رو عةاى مر وان لين عقي ان كينا 
جوابه؛ لآن وضعها هناك وتركها سواء. 

مسألة : [دية ذهاب شعر الرأس من الشجاج] 

قال أبو جعفر : (ومّن شج رجلا موضحة خطأء فذهب منها شعر 
رأسه: فعلئ عاقلته الدية» ويدخل أرش الموضحة فيهاء وإن ذهب بعض 
الشعر: نُظِرِ في أرشه وأرش الموضحة» فيدخل القليل في الكثير) ". 

قال أبو بكر : وذلك لأن الرأس كله عضو واحدء والدية واجبة فيه 
لأجل التأثيرء لا للألم» والدليل عليه: أن الموضحة لو اندملت» ونبت 
عليها الشعر حتئ لم يبق لها أثر لم يجب فيها أرش» فلما صار الأثر في 

.551//5 كتاب الأصل‎ )١( 


66 الهداية ع تكملة شرح فتح القدير 5 ١‏ . 
(9) كتاب الأصل 5717/5» المبسوط 48/75. 


"٠‏ كتاب الديات 


جميع الرأس» وهو عضو واحد: دخل أرش الموضحة في الدية» لأنه قد 
ضمن أرش جميع الشعر. 

فما قد ضمن من تأثير الموضحة من وجهء لا يجوز أن يضمنه من 
وجه آخرء ألا ترئ أن ضمانها جميعاً من جهة سقوط الشعر وحصول 
ارو نولا انك ان مسن تلك السوودير قن ول وان اضر يجا 
للموضحة» كما كانت الكف تبعاً للأصبع عند أبي حنيفة؛ لأن الشعر 
مقدر الأرش+.وأرش الكفف غير مقذرة: 

مسألة : [تداخل الأرش في الدية] 

وقال أبو جعفر : (ولو لم يذهب الشعر منهاء ولكن ذهب منها عَقَلَه: 
دخل أرشها في دية العقل)"". 

قال أبو بكر أيده الله : وذلك لآن الكل اس جرت الات جر 
هو كا انبره اقلق أآن النوشيكة عا رف لفيا :: ادعنقع قينا كيذ للف فين 
العقل. 

* قال : (ولو ذهب منها السمع أو البصر: كان في كل واحد منهما 
الدية» ولم يدخل أرش الموضحة في ذلك). 

قال اسيك :دوكلف لأنينا أعشاء معدت أزن كر واج معي 
فيجب بغير المعنئ الذي يجب به أرش صاحبه. 

وانمن كذ للف الووفيطة تعر اترابية لآ فيماتهها حميعا بحب 

)١(‏ المبسوط 2.48/75 الهداية مع شرح فتح القدير »591/١٠١‏ وخالف فيه 


زفر وقال: لا يدخل» لأن كل واحد منهما جناية فيما دون النفس» فلا يتداخلان 
كسائر الجنايات. 


كتاب الديات ١‏ 


توا واحدة هو الأقو :وهو الش اللأحق :نذهات الشعن 
كالعقل» لأنهما عضوان كاليد والرجل ونحوهماء والعقل ليس بعضو من 
البدن» فهو كالنفس. 

ووجه آخر: وهو أنه لا ينتفع بسائر الأعضاء إلا مع وجود العقل ؛ » كما 
لا ينتفع بها إلا مع وجود النفس والروح» فأشبه العقل الروحّ من هذا 
الوجه» وكما دخل أرش الموضحة في دية النفس». فكذلك يدخل في 
العقل. 
المرفيعة فى القنس فونها د أن أرقن لذو قيدة لان اما لمان تنه 
الشعرء وكذلك ذعياف تعن اللراسن وضمان السمع والبصر لأجل 
المنفعة» فلا يدخل أحدهما في الآخر. 

فإن قيل: فضمان العقل لأجل المنفعة» وضمان الشعر لأجل الجمال» 
فيجب أن لا تدخل الموضحة فى العقل. 

قيل له: إنما قلنا ذلك فى أعضاء البدن» فأما ما ليس يعضو من 
البدن» فله أصل آخر وهو النفس» فرددناه إليها. 

قال أبو بكر : وفي أصل أبي حنيفة: أن أرش الموضحة لا يدخل إلا 
فى شيئين : بايا وفي العقل» ولا يدخل في غيرهماء وهو قول 

وروي عن أبي يوسف: أن أرش الموضحة يدخل ذ ففى الشعر والعقل 
والسمع والكلام. ولا يدخل ذ 2 فى البصر» لآأنه ظاهرء له والكلام 
والعقل ليست بظاهرة. 


ون كتاب الديات 


مسألة : [الدية في ذهاب قوة الشم وماء الظهر] 

قال |بى سعغطير :1و اشم ينه لدبي قت أو سما كلود روه ادليه 
الدية)7 

يذلك لأن هنذا الصو ليس الهانظير فى البندق» #هالأتفه والتدكر 
ونحوهما. 

مسألة : [دية عدم استمساك البول من الضرب] 

قال أبو جعفر : (ومّن رمئ امرأة بحجرء فأفضاها به. فإن كانت 
يستمسك البول: فعليه ثلث الدية)» لأنها بمنزلة الجائفة. 

قال :+ زوزق كاتك" ل ميلك الول لعلوية كال )77 

وذلك لأنه قد أبطل عليها منفعة العضوء كقطع الذَكّر والأنف 
ونحوهما. 

مسألة : [مَن قطع أصبعاً فتلت أخرئ] 

قال : (ومّن قَطَّع أصبع رَجُلٍء فتلت أصبع أخرئ إلى جانبها: فعليه 
الأرش في الأصبعين» ولا قصاص عليه في واحدة منهما في قول أبي 
0001 

وذلك' لآن هذه حتاية واحدةة: فك وجيت بها مال» فلا يجب نينا 
قصاص؛ لأن وجوب المال له شبهة في نفي القصاصء ألا ترئ أنه لو 


(0) المبسوط 59/77, بدائع الصنائع .81745/١١‏ 
() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .595/٠١‏ 


كتاب الديات 1 


قطع أصبعه» ا : لم يجب القصاص عندهم جميعاء والمعنىئ في 
ذلك: أن جميع ذلك حادث عن فعل واحدء وقد وجب به مالء فيتفي 
وجوب القصاص؛ لأن وجوب المال يكسبه حكم الخطأ. 

ويد ظليةة أن رتعلين: أرقتل سحلي ا خدهنا قطنا والاعر.عاهدا: 
لم يجب القصاص على واحد منهما؛ لأن هذه النفس قد وجب بها مال 
في إتلافهاء وهي لا تتبعض» فكذلك حكم الفعل الذي لا يتبعضء لما 
وجب به المال» انتفئ وجوب القصاص. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: عليه القصاص في الأصبع 
المقطوعة» وفي التي شّلّت الأرش). 

وذهبا في ذلك إلى أن العضوين إذا لم يكن أحدهما تابعاً لللآخر: لم 
يمنع وجوب المال في أحدهما من وجوب القصاص في الآخر وإن حدث 
من جنايته على الأول» فالأصبعان ليست إحداهما تابعة للأخرئء ألا تر 
أن أرش إحداهما لا يدخل في الأخرئ» وأما الأصبع إذا قطعت. ٠‏ فشلت 
بها اليدء فإن الأصبع من جملة اليدء وتابعة لهاء ويدخل أرشها فيهاء 
فيسقط القصاص بوجوب المال به. 

مسألة : [سراية الحناية] 

قال : (ومّن قَطَمّ أصبع رَجُلٍء فسقطت كفه من المفصلء» فإن أبا 
حنيفة وأبا يوسف قالا: لا قصاص عليه في ذلك» وعليه دية اليد. وقال 
محمد: عليه القصاص في د 0" 


.41/87/5٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


3 كثات الديات 


وجه قول أبي حنيفة: أن الله تعالى قال: #وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌ 274 وهو 
لم يجرح موضع المفصل من اليدء وإنما قطع الأصبعء فلم يجب 
القصاص في اليد ؛ لأنه لم يقطعهاء وإنما صار قطعه للأصبع سببا لتلفهاء 
فوجب المال في اليد» وإذا وجب المال: سقط القصاص في الأصبع. 

وأما محمد: فإنه ذف إلا أن العناية إتما بيتعلق يحكننها يمنا ييوول 
إليه» والدليل عليه: أنه لو قطع يده ثم مات منها: وجب القصاص في 
النفس» وسقط حكم اليدء وكذلك الأصبع إذا سقط منها اليد: وجب 
القصاص في اليدء وسقط حكم الأصبع. 

ولأبي حنيفة : أن هذا الاعتبار صحيح في النفس» غير واجب فيما 
دونهاء لاتفاقهم جميعاً أنه لو قطع يده خطأء فشيلت اليد الأخرئ أو 
الرّجل: لم يدخل أرش إحداهما في الأخرئ» ولو مات منها: دخل أرش 
البداف: النقين: 

مسألة : [كيفية القتصاص في الشجاج] 

قال أبو جعفر : (وإذا شجّه''' موضحة,» فأخذت ما بين قرني 
المشجوج. وهي لا تأخذ ما بين قرني الشاج""» فإن المشجوج بالخيار: 
ون الأرقى و نوسن التسافن يمقد اروك التهدة حمسي ): 


.50 المائدة:‎ )١( 

(؟) الشجاج: هي جراحات الرأس والوجه فقطء وهي عند الحنفية إحدى عشرة 
شجة» والموضحة هي: التي تخرق السمحاق» وتظهر العظم. 

انظر المبسوط 17/77 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .08٠0/٠١‏ 

(") أي أن رأس المشجوج أصغر حجما من رأس الشاج» فلا تمكن المماثلة. 


كتاب الديات 58 


وذلك لأنه لا يجوز له أن يستوفي ما بين قرني الشاج كله بالقصاص؛ 
لأن ذلك أكثر من حقهء وقال الله تعالئ: #والجروح قِصاصٌ # '"'. 
والقصاص استيفاء المثل» ومعلوم إذا كان هكذاء أنه قد لحقه من الشيّن 
بالشجة أكثر مما يلحق الشاج بالقصاص. فصار كالعضو الناقص عن عضو 
المشجوج. مثل أن تكون يد القاطع شلاء. ويد المقطوع صحيحة» فيكون 
للمقطوعة يده الخيار: في أخذ الأرش» أو القصاص. 

* قال : (ويبدأ المشجوج من أي الجانبين أحب). 

وذلك لأن القصاص حق قد ثبت له في هذا الموضع من رأسهء فله 
أن يبدأ من أي موضع منه شاء. 

* (حتىئ يبلغ منها مقدار شجته في طولها). 

# قال : (وإن كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج”''» وهي 
تأخذ ما بين قرني الشاج ويَفضّلء فإن المشجوج بالخيار: إن شاء أخذ 
الأرش» وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشاج لا يزاد عليه شيء). 

قال أبو بكر قال في الكتاب” ال اي ال 
وفي النسخ الصحيحة: «أن الشتجة مابين فرت النشجوخ ».وتفضل عدن 
قرني الشاج»» وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت لا تأخذ بين قرني 
المشجوج.ء فليس يجوز أن يستوعب بالقصاص ما بين قرني الشاج كله 
ذأ كان مقذار جرانححه او ميعضها» كينا لا ضور أن درن لورسقيداز 


ا 8 


"> كتاب الديات 


جراحته فيما يفضل عن قرني الشاج. 

والمسألة في كتبنا علىئ ما ذكرناه» وعسئ أن يكون الذي في كتاب أبي 
جعفر غلطا من الكاتب. 

ووجه المسألة علئ ما قلنا: أنه إذا شج ما بين قرني المشجوج: فغير 
جائز أن يقتص له في أكثر مما بين قرني الشاج؛ لأنه يلحقه بذلك من 
الشيّن أكثر مما لَحِق المشجوج بشجته» وله الخيارء لتعذر استيفاء مشل 
شجته في مقدارها. 

فصل : 

قال : (وإذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج» وهي تأخذ من 
رأس الشاج من جبهته إلئْ قفاه. فإنه يخيّر المشجوج: فإن شاء أخذ 
الآأرش» وإن شاء اقتص منه مقدار شجته إلئ مثل موضعها فى رأسه, لا 
يزاد علىئ ذلك). 1 

وهذا ما بِينَا في الشجة واعتبار الشين اللاحق بهء له ايخداء أكثر: 
من مقدار الشجة علئ الحد الد بن 


ع 3 3 21 23 


كتاب الديات لذن 


باب القسامة”" 


مسألة : 3 القسامة. وبيان من الذي يحلف] 


قال أبو ': (وإذا وُجد قتيل في مَحَلةٍ قوم» فعليهم أن يُقَسِم 
ا «ناش ها كلناتر اهلها ناناد: ثم يَعْرمون 
إفرة 
ال 


قال أبو بكر أيده الله: والأصل فى ذلك أنه لا يجوز أن يستحق أحد 
بيمينه علئ غيره شيئاً بدلائل الكتاب والسنة. 


10-004 


قال اللّه تعالى: ص إدَالَدِنَ و سَترونَ بعهد الله وَأَيْمَنمَ تَمنا قلِيلا أ رس كك 


3 


00 


حَلَىَ لَهُمَ في الضرة 1# ' أ فمنع أن ب يمفعق اد بيجينه علا غيرةيخقا 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لو أعطى الناس بدعاويهم» لادّعئ 


)١(‏ القسامة في اللغة: اسم وضيع موضع الإقسام» وأما في الشريعة» فهي أيمان 
يقسم بها أهل محلة أو دار أو موضع خارج من مصرء أو .قرية قزنت: مئة4 يحيثك 
يسمع الصوت منه»ء إذا وجد في شيء منها قتيل به أثر لا يعلم من قتله. ينظر العناية 
مع تكملة شرح فتح القدير .71775/١٠١‏ 

(؟) مختصر الطحاوي ص17 7. 

(7) كتاب الأصل 575/5» المبسوط .٠١7/75‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير 715/٠١‏ بدائع الصنائع .516/١١‏ 

(5) آل عمران: /الا. 
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نامر اذ قوم وأموالهم. لكر البية:غلق الملاغى 4 والبمين عدئ المتدغئ 
علله)7 2 

وفي هذا الخبر ضروب من الدلائل عل صحة ما قلنا: 

أحدهما: أنه مَنَعَ أن يُعطئ أحدٌ بدعواه شيئاء ويميته دعواه؛ لأن 
اليمين لا تُخرج خبره المحلوف عليه من أن يكون دعوئء فالمستّحق 
بيمينه مستحق بدعواه. 

والثاني : أن دعواه قوله» ويمينّه قولهء فين حيث منع أن يستحق 
بدعواه» وجب أن يمنع الاستحقاق باليمين» إذ كلاهما قوله. 

فإن قال قائل: فقد جاز أن يبأ المدعئ عليه من حق المدعي بيمينه. 
ولا يبرأ بجحوده دون الحلف عليه» فكذلك المدعي. 

قيل له: إنما مَتَعَّ النبي صائ الله عليه وسلم أن يستحق بالدعوئ 
بقولهء فوقفنا عند ذلك» وما عداه: فحكمه موقوف على الدليل. 

ولم نقل: إن اليمين لا حكم لها في الأصول حتئ يلزمنا ما قلت. 

وما قلت من إن المدعئئ عليه يبرأ من حق المدعي: فهو خطأء إذ 
اليمين لا تبرئه من الحق» وإنما تفصل بينهماء وتقطع الخصومة في الحال 
من غير استحقاق لأحدهما على صاحبه شيئاء ألا ترئ أن المدّعي لو جاء 
بالبينة بعد ذلك: قبلت بينته. 

والوجه الثالث من دلالة الخبر: قوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على 
المدعي» واليمين علئ المدعئ عليه»» والأولياء غير مدعىئ عليهم» فلا 
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يي 5" 

فإن قيل: أكثر ما فيه إيجاب اليمين علئ المدعئ عليه» وليس فيه نفيها 
عن عيرة: 

قل لق هذ فلطلهن تكن أن توك «البمين الايد الحدمن: فمامن 
يمين إلا وهي التي علئ المدعئ عليه» وإذا استغرق المدعى عليه جنس 
اليمين » لم يبق هناك يمين تكون على المدعي. 

وهذا مثل ما قلنا في قوله تعالئل: إِّمَا أَلصَدَقتإِلْمْهَرَاءٍ 4'': أنه ينفي 
وجوب الصدقات للأغنياء؛ لكك الشئقة نينا كانيك انيما للجنس» 
فاستوعبها الفقراء» فلم يبق هناك صدقة قد تكون لغيرهم. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الصدقة عن ظهُر غنا» "2 
هو بهذه المنزلة» ونظائر ذلك كثيرة. 

وليس هو من جنس ما ظنه مخالفوناء من أن المخصوص 7 الدكرة 
بد ليع أن #اكضداء سكي دنه هذا عندنا قول مردود وساقط»ء 
والأول صحيح. 

وإذا ثبت ما وصفناء بطل أن تكون الأيُمان علئ أولياء المقتول» 
ووجب أن تكون على أهل المحلة إذ قد اتفقوا أنه لابدً في القسامة من 
غوسي يني تزانة الأمان عت الدفيق »روكت أن كرك عدئ 

. وفي (الأصل): فلا يستحلفون بحال‎ )١( 

.5١ التوبة:‎ )0( 


(") بمعناه صحيح البخاري 0ه صحيح مسلم ١/377ك7.‏ 
62 وفي (ق.ج): «التخصيص). 


2 كنات الذياتت 


الندفر عابي 

* قال أبو بكر : ووجود القتيل يلزم أهل المتخلة. شسيئية: الأيعان: 
والنة حميعا + وجا نيا ينكان لا ر اناك القعا هلا تمقط السد مها 
بالآخر» بل يُجبرون عليهما جميعا. 

ويدل علئ صحة قولنا: ما روئ ابن أبي ذئب عن الزهري أن سيول 
الله صلئ الله عليه وسلم للقي بالتسانة عل المدعئ عليهم»"''. 

وروئ إسماعيل بن عياش قال: أخبرنا محمد بن عبد الله عن مكحول 
عن مسروجن أبن حراعة أن وسعول عدن الغله رياتس 
بالقسامة على المدع عليهم»”'". 

فإن قبل: روي «أن البينة علئ المدعي» واليمين عل المدعئئْ عليه 
إلا في القسامة»” ". 

قبل له: معناه: إلا في القسامة» فإنه يحلف من لم يدع عليه القثل 


ويحتمل : «(إلاا فى القسامة»: بأنه لذ ضرا ماليمين من الخصومة ؛ أن 
الدية تجب فيها مع اليمين. 


وقد روئ أبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: 


)١(‏ شرح معاني الآثار .7١7/7“‏ مصنف ابن أبي شيبة 2785/9 وينظر فتح 
(*) سنن الدارقطني »١١١/7‏ السئن الكبرئ //37؟١»‏ وينظر التلخيص الحبير 
564 نيل الأوطار 55/1 » وقد نقل ابن حجر عن ابن عبد البر أن إسناده لين. 


كتاب الديات 2 


«وٌجد قتيل بين قريتين» فأمر النبي صا الله عليه وسلم» فذرَع ما بينهماء 
فوجدت إحداهما أقربء فألقاه على يي . 

فهذا الخبر يوجب الدية علئ أهل المحلة» وأوجبنا اليمين بالأخبار 
الأأخر. 

وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهماء من قولهما”'". 

* وأما حديث القسامة في حديث قتيل خيبر''': فإن أحد من يرويه 
سهل بن أبي حَدْمة» ويدل اضطرابٌ ألفاظه». واختلاف الرواة في متنه. 
على أن الذي روي فيه غير مضبوط في الأصل. 

هذا مع ظهور النكير من السلف لما روي فيه من الألفاظ, التي يردها 
ظاهر الكتاب والسنة الثابتة» واتفاق الأمة» ويحيلها حجة العقل» ويمنع 
مجيء العبارة بمثلها. 

ناكا افطلواب!"" القاكلت فدح نيه أن يدضهه يروف ثأن الفي با 
الله عليه وسلم بدأ بالأنصارء فعرض عليهم اليمين» وقال لهم: أتحلفون. 


)١(‏ السئن الكبرئ .١75//8‏ وقال البيهقى: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية» ولا 
يحتج بهماء نصب الراية 2797/5 نيل الأوطار »41١7/17‏ ونقل ابن حجر في التلخيص 
الحبير 794/5 عن العقيلى أنه حديث ليس له أصل. 

(0 السئن الكبرئئ ١15/48‏ » مصنف عبد الرزاق .51/51١‏ 

() الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. انظر صحيح البخاري مع فتح 
الباري 2779/١7‏ صحيح مسلم ؟15191/7. سنن الترمذي 2575/5 أبو داود 
64 -ح١٠50.‏ 

(5) انظر اختلاف ألفاظ الحديث في المراجع السابقة» وفي سنن النسائي ///. 
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قال: فتحلف لكم يهود؟ 

قالوا: لا نرضئ بأيمان اليهود). 

وفي بعضها: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يقسم خمسون 
منكم علئ رجل». فيدفع بذيته 6 وهم قد كانوا قالوا حين ادعوا القتل: إن 
اليهود قتلوه» ولم يكن يخبر منهم أحد غير عبد الرحمن بن سهل وأخيه 
المقتول عبد الله بن سهل». 

ثم روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام 
غنيك قاتلا » .وكيوا إليدة: إن العلف: 

فقالت الأتضان: لآ ترفئ بأيهان البهوك: 
نطاب لتر ميلا عليه وينك اللانشان بابي علا ها اذهو 

فقالوا: ومن أين نصيب شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً علئ أبوابهم. 
ولم يكن بخيبر غير أخيه عبد الرحمن بن سهل. 

فقد أعلموا النبيَ صلئ الله عليه وسلم بدءاء أنه لم يحضر هناك من 
شهد على قتلهء ثم قالوا مع ذلك: إنهم قتلوهء مع إخبارهم بأنهم لم 
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«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكى)"''. وقد قال الله تعالئ: © وَلَاتقفٌ ما 
لك و ِلْمٌ 4" وقال: لإِلَامَنسَهدَ لحي وَهُم يملَمُوتَ 4" وقال: إن 


ما ب رم 


لظن لا ين مِنَ أي سَيعًا 4 .٠*‏ 

#* ففى هذا الفصل معنيان تردهما الأصول: 

أحدهما: أنهم قد قالوا: لم يشهد هناك منا أحدء ثم قالوا: هم قتلوه. 
ظنا منهم بأنهم القاتلون. 

ول كان هذ اشر يي" لما قر كك الوين سنال اناعاية وميا 
الدكيرَ عليهم» وقال لهم: «لا تدّعوا عليهم القتل بالظن والحسبان»''. 

والثاني : وهو أشنعهماء مه عرض عليهم الأيمان علئ أنهم قتلوه. مع 
علمه بأنهم لم يشهدوا ذلك. ولم يعلموه. فكيف يجوز أن يبيح لهم 
الإخبار عن الشىء بما لا يؤمن أن يكونوا كاذبين فيه ثم الحلف عليه؟ 


.1١9/75 المبسوط‎ 270١/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) الإسراء: ””7. 

(*) الزحرف: 85. 

(5) ملسن 71 

(5) ورد هذا الخبر في كتب الصحاح الستة» ولكن مع ذلك هو مضطرب إسناداً 
ومتناً» وفيه تضاد شديدء ومنهم من قال هو مرسل»ء لأن سهلا كان صغيرا في ذلك 
الوقت» ينظر نصب الراية »9١/5‏ عمدة القاري 5؟50/7. النكت الطريفة 
ص5 23١١-70‏ إعلاء السئنن 71/0-7754/18ء الجوهر النقي 2178/8 الجواهر 
المنيفة» للزبيدي .١5٠/7‏ 


() لم أقف على هذا الأثر. 
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فلن أن الأنصان فك امسكورف ذلك لاسا 1ن تمان عام ا ا 
تعلمء والنبي صلئ الله عليه وسلم أشد نُكرة له. 

وهذان المعنيان يردّهما ظاهر الكتاب» ويحيلهما العقل» ويمنع 
جوازهما علئ النبي صل الله عليه وسلمء فانتفئ بذلك أن يكون ذلك 

وقد ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عبد 
منهء ولكنه كان أسنْ منهء إنه قال له: والله ما هكذا كان الشأن. ولكن 
سهلاً أوهم ما قال رسول الله صلئ الله عليه وسله”": «احلفوا'" عل ما لا 
علم لكم به. ولكنه كتب إلى اليهود حين كلمه الأنصارء أنه وجد فيكم 
قتيل بين أبياتكم فدوهء فكتبوا إليه يحلفون بالله: ما قتلوه» ولا يعلمون له 
قاتلا فودآه رسول الله صلئ الله عليه وسلم من عنده» ". 
قال سهل لباطل» مثل حديث عبد الرحمن بن بجيد. 

فظل نما زوق فو سيل عل ها ذهين اليه بدالفه' "+ و أن الت صل 
الله عليه وسلم أمر الأنصار بالأيمان علئ الوجه الأول الذي ادعوه. 


00( وفي (ق.ح): «أتحلفون)». 


(4:) وهو مذهب الآئمة الثلاثة. ينظر فتح الباري 2١170‏ بداية المجتهد 
/7. 


كنات الديات 6 


لمخالفته لهذه الأصول التي وصفنا. 

* ووجه آخر مما خالف فيه الأصول: وهو أن الأتقنان دعيو القتتيل 
علئ جماعتهم» لا على رجل بعينه منهم» فكيف يجوز أن يستحقوا الدم 
بأيمانهم على غير معروف؟ 

وروي فيه: «أنهم قالوا: لا نرضئ بأيمان اليهودء قال: فيقسم منكم 
ابو رح أنهم قتلوه»"''. 

فردٌ اليمينَ عليهم حين لم يرضوا بأيمان المدعئ عليهم. 

ولا تأثير في الأصول لرضا المدعي بيمين المدعى عليه؛ ولا لعدم 
ااانه لاريم امور السايين ف احا 

وفيه: أن اليهود بذلوا الأيمان» فردّها التي ع1 فقا عليه بسر عارة 
الأنصار مع بذلهم لهاء فإن كانت اليمين عليهم بدءاء فلا خلاف أنه لا يرد 
على المدعي مع بَذل المدعئ عليه لها وإن كانت على المدعين» فكيف 
عرضها على المدعىئ عليهم؟ 

وفي بعض ألفاظه: أنه بدأ بالمدعين» ثم باليهود. 

وفي بعضها: أنه بدأ باليهود ثم بالمدعين. 

وأحد هذين اللفظين خطأ لا محالة: إن كان بدأ بالأنصار ثم باليهود. 
فغير جائز أن يكون عاد إلىئْ الأنصارء فعرض عليهم الأيمان بعد إخبارهم 
أنهم لا يحلفون على ذلك» وأنه لا علم لهم به. 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(7) المغني والشرح الكبير .١١7/1١7‏ 
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وإن كان بدأ باليهود ثم بالأنصارء فغير جائز أن يكون عاد إلى اليهود 
بعد إباء الأنصار اليمين» لأن ذلك يوجب أن تكون اليمين كانت علئ 
اليهود ابتداء دون الأنصارء وبذلهم إياهم يمنع ردها علئ الأنصار. 

فدل جميع ما وصفنا على اضطراب حديث سهل بن أبي حثمة في 
القسامة » وأنه غير مضبوط في الأصل على نحو الذي روئ فيه. 

* وقد روئ ذلك غير سهل بن أبي حَثمة» فلم يذكر فيه: رد اليمين 
على الأنصار. 

فمنه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر القريعي 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال: حدثنا هشيم عن أبي حيان 
التيمي عن عباية بن رافع بن خديج قال: 

أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبرء فانطلق أولياؤه إلى النبي 
صلئ الله عليه وسلم» فذكروا ذلك له. 

فقال: ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ 

فقالوا: يا رسول الله» لم يكن ثم أحد من المسلمين» وإنما هم يهود. 
وقد يجترئون على ما هو أعظم من هذا. 

قال: فاختاروا منهم خمسين رجلا فأستحلفهم. فأبواء ووداه النبي 
صلئ الله عليه وسلم من عنده»"''. 

فلم يذكر في هذا الحديث شيئاً من التخليط الذي في حديث سهل بن 
أبي حثمة؛ لأنه ليس فيه أن الأنصار قالوا: إن اليهود قتلوه» تظنناً منهم 

ابو داود 17/5 ح5555 قال صاحب «الجوهر النقي»: سنده حسنء انظر 
السنن الكبرئ 8/ .١7١‏ 
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وحسباناً» وإنما فيه: أنهم قد يجترئون على ما هو أعظم من هذا. 

وليس فيه: أنه قال: «أتحلفون» وتستحقون دم صاحبكم)»» وإنما 
طالبهم بالبينة؛ فلما لم يكن لهم بينة» ذكر لهم يمين اليهودء وهو موافق 
للأصولء» ليس فيه لفظ منكرء ولا معنى ممتنع. 

* ولو صح اللفظ المذكور في حديث سهل من قوله: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم»؟. كان ذلك القول منه على وجه النكير عليهم». 

حين قالوا: «لا نرضي' بأيمان اليهود»» قال: «أفتريدون أن تحلفوا أنتم إذ 


5-0-7 ال 


كما قال الله تعالوا: # أَفَحَكمَالَهية يبَمُونَ 4" '". 

وكقول النبي صلئ الله عليه وسلم للمرأة التي فشكت أن زوجها لا 
يصل إليها. فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا» حتى تذوقي 
عتدلفف: ويذؤق هصيلتك 7 

وكان ذلك منه عليئ جهة الإنكار عليها في إرادتها الرجوع إلئ زوجها 
الأول قبل دخول الثاني بها. 

وقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتيل وجد بين قريتين» 


220 


فألقاه علئ أقربهم. وألزم أهل القرية القسامة والدية 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(؟) المائدة: .6١٠‏ 


(؟) صحيح مسلم ٠١96/7‏ ح1577. 
(8) مصنف عبد الرزاق 750/١٠١١‏ المحلئ لابن حزم 15١‏ . 


31 كتاب الديات 


وقال الحارث بن الأرفع: يا أمير المؤمنين أنعطي أيماننا وأموالناء 
فقال: نعم فبم بطل دم 1 

وكان ذلك منه بمحضر من الصحابة» من غير نكير من أحد منهم 
غليةع ولا الف له 

ولو كان ما رواه سهل بن أبي حثمة إحلاف أولياء الدم خمسين يمينا 
صحيحاً» لما خفي مثله علئ عمر ومّن حضره من الصحابة» حت يقضي 
بخلافه بين أظهرهم. 

ولو كان محفوظا عند واحد منهم قصة قتيل خيبر على ما رواه سهل» 
لذكرة لعمن ونه عليه ولم يكن ليقره على ما أمضئ الحكم بخلاف سنة 
النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وقال ابن عباس: القسامة على المدعئ عليهه”". 

وروأه محمد بن شجاع عن موسئى بن داود عن معتمر بن سليمان عن 
حصيف عن زياد بن أبي مريم قال: «جاء رجل إلى النبي صلئ الله عليه 
وسلمء فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان» فقال: 
اجمع منهم خمسين, فيحلفون بالله ما قتلوه. ولا علموا قاتلا. 

قال: يا رسول الله ما لي من أخي إلا هذا؟ 

قال: بلئ»ء لك مائة من الإبل)” ". 


)١(‏ شرح معاني الآثار .7١1١/”‏ مصنف عبد الرزاق 09/٠١‏ الجوهر النقي 
)سفت ابن ا شية ةا 
(5) نصب الراية 2795/5 وينظر البناية للعينى ."75/١١‏ 


كتاية الديات 6 


وهذا الحديث قد أفادنا معنيين: أحدهما: وجوب القسامة على أهل 
المحلة دون المدعي ء والآخر: غرامة الدية م الأيمان”''. 

* ويدل علئ أن الدية تلزم أهل المحلة بوجود القتيل: : ماروي في 
حديث فتيل خيبر » «أن النبي عليه الصلاة والسلام كتّبّ إلئ اليهود : : إما أن 
تَدوا صاحبكم. وإما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله». 

وفي بعضه: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: «وجد قتيل بين 
أظه ركم : ا 

وقة رو عبرو بن تعيي طن ابد عن جد لان الفى صل اللاعاب 
وسلم فرق ديته عليهم. يعني اليهود. وأعانهم ف 7 

فصل : [إذا لم يتم العدد في القسامة خمسين] 

قال أبو جعفر : (فإن لم يكمل العدد خمسين رجلا: كرّرت عليهم 
الأنمان كير لكين سين ا 7 

0 ا ا كالمال». ف يل مر 
صلئ اله عليه وسلم قال "ونه سين رجا دون * 00 


.4/560/١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) شرح السنة .5١6/5٠١‏ 

() انظر المراجع السابقة في تخريج هذا الحديث: وسنن النسائيى .5١1//7‏ 
(5) كتاب الأصل 475/54 » بدائع الصنائع .51/47//١٠١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


وم كتاب الديات 


كرّرت عليهم الأيمان: ليستوفي عددها ممن أمكن منهم. 

مسألة : [إذا وجد قتيل بين قريتين] 

قال: (وإذا وجد قتيل بين قريتين: كان على أقربهما إليه القسامة 
والفية )7 

لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صل الله عليه وسلمء وقضاء 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحاية”'". 

مسألة : [وجوب الحبس عند النكول عن اليمين] 

قال أبو جعفر : (وإن نكلوا عن اليمين: حبسوا حتئ يحلفوا)"". 

ودلاك أن فيو لها كاتسنا ارا امو ا عدور اأغلتها كنا مجوورد 
قرا 91]ء الماك إذ امهو يل 

وليست اليمين فى القسامة كهى فى غيرها من الحقوق؛ لأن اليمين 
علا الانقراف لا تكون ميقا للمدض' قن مات الحفيوق لاقن القسيابةه آلا 
ل ا رفوسان ادرف إوابيلت 
المدعئ عليه: لم يغرم شيئا. 

مسألة : [الكافر والمسلم في القسامة سواء] 

قال : (والمسلم والكافر في ذلك سواء)©©. 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(59) ينطرتضيت الراية © 257 
() المراجع السابقة الفقهية. 
(5) كتاب الأصل 5717/5. 


كتاب الديات 6١‏ 


وذلك لأن هذا من حقوق العبادء فلا يختلفان فيه» كما لا يختلفان 
في الأيمان في سائر الدعاوئ. 

مسألة : [القسامة على أهل الخطة] 

قأل: (والقننامة عل أل الخطة"'ؤوة السكان والشترين» إلا ان 

يبقئ أحد من أهل الخطة» فيكون على المشترين). 

وذلك لأن أهل الخِطة قد ثبت لهم اختصاص وولاية في الموضع 
دون الناس كلهمء بإحيائهم إياه» وإخطاطهم له. فكانوا أولئ بالعقل قبل 
ملك المشترين» فلا ينتقل هذا الحق عنهم ما بقي منهم أحد. 

كما أن أهل المسجد هم أَوَلَئْ بعمارته والإمامة فيه من غيرهم» مع 
اشتراكهم جميعاً في إباحة الصلاة فيه إلا أن أهله لما كان لهم هذا 
السدويين [لاقتصاضن ؟ كنانوا ارزا مف كلك أغزل النخطة آرائ مين 
الوشوي 

وأيضاً: فإن أهل الخطة صاروا عاقلة للموضع» لقا اتونهم بذها سن 
نصرة الموضع. فلا ينتقل ذلك عنهم ما بقي منهم أحدء كالعاقلة من جهة 
الأب» ومن جهة الأم» ما دام هناك عاقلة من جهة الأب: لم تعقل عنه 
عاقلة الأم» حتئ إذا انقرضوا: صار العقل على عاقلة الأم» كذلك ما 
وصننا: 

ولا يجب اعتبار الملك فى ذلك فحسبء دون ما وصفنا؛ لأنه لو 
كان كذلك» لوعوت إنتقاظ الدرة زآنا :"كآنه زا برلاف لكحد متهم فى طيرق 


)١(‏ الخطة: المكان المختط لبناء دار وغير ذلك من العمارات» ومسجد الخطة: 
ما خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين. المغرب (خحطط) .١51١/١‏ 


ذه كتاب الديات 


* ولو وجد في ملك رجل: لم تلزم أهل المحلة القسامة» وإنما تلزم 
مالك الموضع وعاقلته» فدل علئ سقوط اعتبار الملك فيه. 

(فإذا لم يبق أحد من أهل الخطة. فهي علئ المشترين). 

لأن حق أهل الخطة قد بطل عن المحلة» فهو كعدم العاقلة من جهة 
الأب» فينتقل العقل إلئ عاقلة الأم. 

#ازوروى كن ا بوشنفتي أن القسيافة ملت الماك وا لكان 
لتساويهم جميعاً في الال الموضع)""". 

مسألة : 

قال : (ومَن وجد ميت في قبيلة لا أثر به: لم يكن فيه قسامةء ولا 
1 
وذلك لأن هذا ميت» وليس بقتيل» والقسامة فى الأصل إنما وجبت 
في القتيل» ولو وجبت في الموتئ» لما خَلّت المحال من القسامة؛ ومن 
الديةة ارعرد مركن نيد 

* قال أبو جعفر : (والمسجد في جميع ما ذكرنا كالمحلة)””". 

وذلك لأن أهل المحلة لهم اختصاص بالمسجد» كاختصاصهم في 
المحلة نفسهاء فوجب أن يكون بمنزلة المحلة. 


.817/41//١١ بدائع الصناتع‎ 2١١7/77 المبسوط‎ )١( 
.879/٠١ (؟) كتاب الأصل 5 /518» بدائع الصنائع‎ 
.5/857/٠١ المبسوط ردن الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )( 


كنات الديات 6 


مسألة : [إذا وجد قتيلاً في داره] 

قال : (ومن وَجّد قتيلاً في دار نفسه: فديته علئ عاقلته في قول أبي 
1 

وذلك لأن ا الدية الواجيه في هده الحال لغيه وهم الور وهوقد 
كان أخص بالموضع إل أن قُتِلء فصار بمنزلة غيره لو وجد قتيلاً في داره. 

#توقال أنو يوسن ومحمد: لو :وجيت الدرة عل عاقلق»:؟ لكانت 
لهء تُقضئ منه ديونه» وتنفذ فيه وصاياه» فكيف يجوز أن تعقل عنه 
عاقلته له؟ 

والدليل علئ أن وجود القتيل في داره بمنزلة مباشرته للقتل: أن 
المكاتّب إذا وُجد في داره قتيل: غرمه كأنه باشر قتله. ولو قَتّلَّ رجل نفسّه 
خطأ: لم تغرم عاقلته ديته» كذلك إذا وَجّد قتيلاً في دار نفسه. 

فتسالة : [إذا وجد قتيل في السوق أو في المسجد] 

قال : (ومّن وجد قتيلاً في سوق من أسواق المسلمين» أو في مسجد 
جماعتهم: فديته علئ بيت المال» وليس فيه قسامة)'". 

وذلك لأنه ليس أحد أخص بالموضع من غيره» والجماعة متساوون 
في ثبوت الحق فيه. فكانت الدية على جماعتهم؛ والذي يلزم كافة 
المسلمين يؤخذ من بيت مالهم. 


.١١7/755 المبسوط‎ )١( 
بدائع‎ .585/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ »١١18/755 (؟) المبسوط‎ 
.41/5 5 الصنائع‎ 


04 كتاب الديات 


مسألة : [إذا وجد قتيل في القبيلة] 

قال : (ومّن وجد قتيلا في قبيلة» فادعئا الأولياء على رجل من غير 
القبيلة» وشهد له رجلان من القبيلة: لم تجز شهادتهماء ولا شيء عليهم 
في قول أبي حنيفة)”"". 

وذلك لأن وجود القتيل فيما بينهم» قد ألزمهم القسامة والدية» لما 
ينا فيما سلف» ولزوم ذلك يمنع قبول شهادتهم على غيرهم في إسقاط 
ذلك عنهم. 

ويجوز أن يكون الولي إنما ادعئ على غيرهم» لتجوز شهادتهم. 
والشهادة متئ دخلت فيها التهمة: منعت قبولها. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: شهادتهم جائزة). 

وذلك لأنهم قد أبرؤوا من القسامة والدية بدعوئ الولي القدتل على 
غيرهم » فلا تفع لهم في هذه الشهادة.» فجازت. 

مسألة : [وجود نصف القتيل ومعه الرأس] 

قال : (وإذا وجد من القتيل نصفه ومعه الرأس: ففيه القسامة والدية» 
وإن لم يكن معه رأس: فلا قسامة ولا دية» وإن وجد نصف البدن مشقوقا 
بالطول: فلا شيء فيه» وكذلك إن وجد عضو من أعضائه: رأس» أو يد 

فة 


- 


قا انويكرة الأضا فى دلكهاقاق السولية عد أن عاد واعجدا ذأ 


.81/01//٠١ كتاب اللأصل 5 . بدائع الصنائع‎ )١( 
.58٠0/١١ تكملة شرح فتح القدير‎ »48٠0/5 (؟) كتاب الأصل‎ 


كتاب الديات 00 


يجب فيه قسامتان وديتان. 

* فإذا وجدنا الأكثر من البدن: وجبت الدية والقسامة» كما لو وجدوا 
أصبعاً مقطوعة: لم يكن فقد الأصبع انها فين النفانة والدية) كذلك 
وجود الأقل من البدن. 

* وإذا وجد النصف» ومعه الرأس: فهذا مع الرأس أكثر من نصفه. 

* وإن لم يكن معه رأس: فليس يخلو من أن يكون المفقود منه 
النصف سواءء أو أكثر من النصف: 

فإن كان النصف سواء: فغير جائز إيجاب القسامة والدية؛ لأنه لو 
وجب ذلكء لوجب في النصف الآخر مثله. فكان يكون فيه إيجاب 
قسامتين وديتين في قتيل واحدء وذلك خلاف الاتفاق. 

أو أن يكون المفقود هو الأكثرء والموجود هو الأقل» وقد قلنا 


إن الأقل لا حكم لهء ولو وجب ذلكء. لوجب في اليد والرجل» 
فكان يجب فى قتيل واحد عشر قسامات» وعشر ديات» وهذا خطأ 


بالاتفاق. 
* وإن كان مكقوقا بالطول» فوجد حك النصفين : لم يجب فيه شيء»ء 
5-57 


مسألة : [إذا وجد بهيمة مذبوحة فى المحلة] 
قال : (ولا قسامة فى بهيمة» ولا غرم إذا ورك الله ٠‏ 


.4!5١/١٠١ بدائع الصنائع‎ »١١7/77 المبسوط‎ )١( 


١ 053‏ كتات الديات 


مسألة : [حكم العبد في القسامة] 

قال : (وفي العبد القسامة والقيمة)"". 

قال أبو بكر : وذلك لأن العاقلة تغرمهاء ويجب فيه القصاص في 
العمدء والكفارة فى الخطأ. 

قال أبو جعفر : (ولا قسامة فيه في قول أبي يوسف). 

قال أبو بكر لآنه جعله بمنزلة البهيمة, وهو سديد علئ ما روي عنه 
ف أن الغافلة لا تله ويجاوز به الدية. 

مسألة : [إذا وجد قتيل فى دار مكاتّب] 

قال (وإذا وجد'فنيل فى :وار تمكاتيوة فغلية أن يسع" قن الفا يسن 
فيمته . ومن دية القتيل. إلا عسرة دراهم)'". 

وذلك لأن وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل من صاحب 
الدارء» فكأن المكاتب باشر قتله» فيلزم الأقل من قيمته» ومن الدية إلا 
ررم لأن قيمة العبد لا تكون في الجناية أكثر مو للق الآ قرف 
أنالو قل :و فتيعه عكروونة ألناء غرم قاتله عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. 

وإنما 20 5 يي لاني القتل ؛ واي 


ا 0 او م ابه ا 
المباشرة من هذا الوجه. 


.4141/5٠١ بدائع الصنائع‎ »48١/5 كتاب الأصل‎ )١( 
.5705/5٠١ بدائع الصنائع‎ »١5١/57 المبسوط‎ )5( 


كتاب الديات 01 


وليس كذلك للقتيل الموجود في المحلة» لأن حقّ جماعتهم في 
المحلة سواءء وهم أخص بها من سائر الناس» فلزمت أهلها. 

مسألة : [إذا وجد قتيل في دار عبدٍ مأذون] 

قال : (وإذا وجد فى دار عبدٍ مأذون لهء وعليه دَيّن أو لا دين عليه: 
فالدية والقسامة على فقي 1 

وذلك لأن المولئ هو المالك للدارء والعبد لا يملكها بوجهء 
وليس العبد كالمكاتب؛ لأن ملك المكاتب له دون مولاه» وملك العبد 
للمولى. 

فإن قيل: فإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته ومافي يده. لم 
يملك المولئ الدار في قول أبي حنيفة؛ فينبغي أن يكون عليه 
كالمكا سه 

قيل له: إنه وإن كان كذلك» فإن ذلك من أجل حق الغرماء» لا لأجل 
أن العبد أحق به من مولاه» ولا يستحق به ملكاً حقيقة أبداًء والغرماء 
أيضاً لا يستحقون ملك الدارء لأجل دَيْنهمء أما المكاتّب فإن له ضرباً من 
الملك» ومتئ عتَقَ تم ملكه» كملك الحرء فلذلك اختلفا. 

* قال : (وقال أبو يوسف فى الإملاء: إذا كان عليه دين: دفعه المولى 
أو فداه). 1 

قال أبو بكر: جعله بمنزلة جنايته بيده» كالقتيل الموجود في دار 
المكاتب: 


0 كتات الدياتة 
مسألة : [لا يدخل فى القسامة امرأة ولا صبى ولا عبد] 


قالأبو جعفر: (ولا يدخل فيمن يقسم امرأة» ولا صبيء ولا 
)0 
عبد) . 


يعني في المحلة» وذلك لأن القسامة تلزم بوجود القتيل على وجه 
النصرة والولاية» كما تلزم الدية» وليس هؤلاء من أهل النصرة والعقل 
والولاية: 

مسألة : [إذا وجد قتيل في دار امرأة] 

قال : (وإن وُجد قتيل في دار امرأة في مصر لا عشيرة لها فيه: 
الأبياة كرو عليها ا عدا امرجم أن قبل الى جين ونيا وأبي 
يوسف الأول”''» ثم رجع أبو يوسف فقال: يضم إليها أقرب القبائل. منهاء 
فيقسمون ويغْرمون الدية لهم). 

انها لامها الأيمان كما يلزمها في سائر الدعاوئ”", والفرق ينها 
زوق الأنمان فى الدعارق 4 أن سائر الدعاوعا قبها يمين واجذةه هده 
بين كا ولا يُخرجها ذلك مسن أن تكون بمثابة الأيمان في 
الذعاواف :و لينين لزومها متعلقاً بالعقل والولايةء فلذلك لم يمتنع لزومها 
العاف الأعرى أن المكاتّب لا يدخل في قسامة أل الشملة وح مين 
وتلزمه القسامة إذا وجد قتيل في داره» فكذلك المرأة. 


.١١١/75 كتاب الأصل 517/7/5» المبسوط‎ )١( 


(0) كتاب الأصل 587/5» المبسوط »٠5١/7”‏ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير 2597/٠١‏ بدائع الصنائع .41765/5٠١‏ 


() وفي (ق.ج): «فكذلك في القتيل في دارها». 


كتاتت الديات 08 


* ولأبي يوسف: أنها لو كانت بمنزلة الأيمان في الدعاوئ» لاكتفي 
نه جمدو الجلةي قلهنا امتجطاقيك ليها سين ميا 3 تعلق انها من 
جهة العقل والولاية دون الدعاوئ. 

مسألة : [حكم الذمي في القسامة] 

قال : (وعلئ الذمي القسامة والدية في القتيل الموجود في داره» تكرر 
عليه الآبيان)” . 

لأنه أخص بملك الدار من غيره» ولآن الذمي والمسلم لا يختلفان في 
حقوق الآدميين. 

مسألة : [وجود القتيل في دار اليتامئ] 

قال : (ومّن وجد قتيلاً في قرية ليتامئ» ولا عشيرة لهم فيها: فعلئ 
عاقلتهم القكنافةا و القية )7 . 

قال أبو بكر : أما الصغار فلا قسامة عليهم؛ لأن قولهم كلا قول. 
وكما لا يستحلفون في سائر الدعاوئ» لكن القسامة والدية علئ عواقلهم ؛ 
لأنهم أهل نصرتهم والولاية عليهم. 

قال أبو بكر : قد ذكر محمد مسائل في القتيل الموجود في الدارء 
فقال في بعضها: الدية والقسامة علئ صاحب الدار وعاقلته. 

وقال في بعضها: القسامة علئْ صاحب الدار خاصة.» والدية على 
العاقلة. 


.587/5 كتاب الآأصل‎ )١( 
.81705/١٠١ بدائع الصنائع‎ »١5١/77 كتاب الأصل 587/5» المبسوط‎ )0( 


وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول"'': المسائل التي أوجب فيها 
القسامة والدية جميعاً علئ العاقلة: هي إذا كانت العاقلة معهم في المصر. 

والمسائل التى أوجب فيها القسامة على صاحب الدار خاصة» والدية 
عا اشاب ب ا شي ل الب ل ل ال انان 
لأنها إذا كاك عانعن المو مي رح اعلاني ان النل تي 
إذا كان صاحب الدار والقرية ممن يصح إحلافه. 

فأما إذا كان صاحب الدار ممن لا يصح إحلافه » نحو الصبي 
والمجنون: فإن القسامة والدية علئ العاقلة في الوجهين جميعاء أقرب 
القبائل منه؛ لأنهم مغر روعي رانين حو سين دالت 
فقاموا عنه فيها. 

مسألة : [سراية الحراحة] 

قال : (ومّن أصابه حجر أو جراحة في قبيلة» فلم يزل صاحب فراش 
حتئ مات: فعلئ أهل القبيلة الذين أصابه ذلك فيهم القسامة والدية)”". 

وذلك لأن السبب الذي حدث عنه القتل. كان هناكء فصار كالقتل 
المويدوه فيه الآ دو أن ولد ا عترم رجات تساك ننه كان انا 
لوجود السبب من جهته. 

مسألة : [وجود القتيل في السفينة] 

فال( رزذ ركه تقول فى ساقي الالقيامة ول رانين كان اليجنا لضيو 


.870١/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.١١148/75 المبسوط‎ »48١/5 كتاب الأصل‎ )'( 


كتاب الديات 1١‏ 


(000 : . 0 : 

الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها) ". 

لأنهم في هذه الحال أخص بالموضع وبنصرته”'' من كل أحلر 
فصاروا أولئ بالقسامة والدية» ألا ترئ أنه لو وجد قتيل علئ دابة يسوقها 
رجل» كانت الدية والقسافة عل السناك "” 

مسألة : [وجود القتيل في نهر عظيم] 

قال : (وإن وّجد قتيل في نهر عظيم يجري فيه الماء: فلا شيء فيه)”''. 

وذلك لأن ذلك الموضع لا يد عليه لأحدء فهو بمنزلة القتيل 
الموجود في البحر. وفي المفازة. 

قال 5 (وإن كان كسا ذل جاتي القط: فيو عل أفرب الأرضين 
إليه» وفيهم القسامة). 

لأنه إذا كان واقفاً» فهو بمنزلة الموجود في الشط» لأن الموضع الذي 
احتبس فيه القتيل مما يلى الشط: تثبت فيه اليد لأهل القرية» كالشارع». 
والمستاكو تحوها. 

مسألة : [وجود القتيل في نهر صغير] 

ل 5 0 5 1 : 00( 

.585/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ »58١/5 كتاب الأصل‎ )١( 

)١(‏ وفي (ق.ج): «والتصرف فيه). 

(6) كتاب اللأصل .58٠١/5‏ 

(5) المصدر السابق. بدائع الصنائع ١‏ ؛»؛» وقال زفر رحمه الله: تجب 
علئ أقرب القرئ من ذلك الموضع. 

(6) الميسوط 5؟8/5١١.‏ 


17 كتات الدذيات 

وذلك لأنهم أخص بالموضع من سائر الناس» ألا ترئ أنهم يستحقون 
به الشفعة. 

مسألة : [وجود القتيل علا عنق رجل أو على دابة] 

قال : (وإن وجد على عنق رجل يحمله. أو علئ دابة هو سائقهاء أو 
راكبها أو قائدها: فهو عليه)"''. 

لأن الدابة إذا كانت في يده فهو أحق بها من غيره» فكأن القتيل في 
يذه. 

#اقال:؟ (وإن كاتت الدابةامكلاة لسن معها أحند: فبوعلي هَل 
المحلة الذين وجد فيهم). 

لأنهم إذا لم يكن في يد أحد» فكأنه قتيل وجد في الموضع. 

مسألة : [وجود قتيل فى قبيلة اختلف فى ادعاء قاتله] 

قال : (ومّن وَجَّد قتيلاً في قبيلة» فزعم أهل القبيلة أن رجلا منهم 
قتلهء وأنكر ذلك ولي القتيل» ولم يدّع قتلّه علئ واحد منهم بِعَيّنه: فإن فيه 
القسامة والدية علئ أهل تلك القبيلة. 

ويحلفهم انق وو مكتتن بالله : ما قتلناه» ويرفع عنهم » ولا علمنا قاتلا؛ 
لأنهم قد ذكروا أنهم علموا قاتلاً)". 

قال أبو بكر : إنكار الولي لما ذكره أهل القبيلة» لا يسقط عنهم 


.575/8/5٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.51708/5٠١ بدائع الصنائع‎ )6( 


كتاب الديات 0 


القسامة والدية» من قبل أنه لم يبرتهم من ذلك. 

رامنا توج قرن أن يرسف فى آنه لا تخلنوةة ها علينا فابلا «فمة 
قبل أنهم قد قالوا: نعرف القاتل» فلا يجوز أن يحمّلوا علئ الحلف على 
الكذب في الظاهر عندناء إذ قد قالوا: نعرف القاتل. 

فال روفاك هف اخلط :نااك ها تناد برلا علا كاناد غيل فلذة 
بن"'' فلان). 

وذلك لأن هذه اليمين ليست”'' فى الأصل إلا على هذا الوصف. فقد 
يمكننا أن نستوفي ارط لصوي قر سونه عل كدب ابه 
ذلك النييفة الجهلة. 

فإن قال قائل: فما وجه إحلافهم: ما قتلناه» ولا علمنا قاتلا»» وهم 
لو قالوا: «قد علمنا قاتله»: لم يلتفت إلئ قولهم؟ 

قيل له: الأصل فيه ما وردت به السنة. 

وام قانداقةفإن قن شيوعنا من كاله إله :قنك كان حاترا أن ركوة 
القاتل عبداً لواحد منهم» فاستظهر عليهم بذلك؛ لأنه لو أقرًبه: جاز 
إقراره» وقيل له: ادفعه أو افده» فحلفوا في الأصل علئ هذاء ثم جرت 
اليمين عليه وإن لم يكن لواحد منهم عبد. 

كما أن النبي صلئ الله عليه وسلم رَمَّلَ في الطواف”' إظهاراً للجَنّد 


() وفي الأصل : «فلان» وفلان». 

(0) وفي (ق.ج): «لم يثبت في الشريعة». 
(*) وفي (ق.ج): «باستيفاء». 

(5) صحيح مسلم 8/1//”7. 


5 كتاب الدنات 


والقوة فراءا: الجر كيو ال تف : مع عدم السبب الذي من أجله 
3 

ووجه آخر: اوهو أن وجود القتيل يوجب تهمة أهل المحلة في قتله. 
وال عريس حدر : ما قتلوه ولا علموا قاتلا النريلوا النهمةعن فسوي 
في قتله أو الأمر به ألا ترئ أن الشاهد الواحد في القتل يوجب الحبس 
عند أبي حنيفة للتهمة» فاستظهروا في إزالة التهمة عن أنفسهم بقولهم: ما 
قتلناء ولا علمنا قاتله. 

وأيضاً: فغير ممتنع أن يكون واحد منهم قد أمر صبياً أو مجنوناً أو 
عبدا محجوراً عليه بذلك» فإذا أقرَ به: لزمه في ماله» فحُلفوا: ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلا؛ لأنه لو قال: قد علمتُ قاتلاًء وهو الصبي الذي أمرثه بقتله: 
كان حاصل الضمان عليه» والله أعلم. 


نم يني ع نا 


كثات: الدنات 50 


باب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم 


ام [جناية الراكب وحكم ضمانها] 


قال أبو جعفر رحمه الله: (وإذا سار الرجل على دابةٍ في طريق 6 'ضمن 


ذا أضا مف فقا او وفيا ار الاي يف "ينلا ال 
بكري أو اللميكة بالدنك:فإنه لا رعيف ”7 


قال أبو بكر : الأصل فيه: ما روئ عباد بن العوام عن سفيان بن 
حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم : «الرجل جبار)”"'. 

وروئ سفيان عن أبي قيس عن الهذيل عن النبي صاى الله عليه وسلم 
مثله. 


.١ 50١٠ مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(1) الكلام أي العض» ينظر المصباح المنير(كدم) . 

(9) الخبط: الضرب باليد. ينظر المغرب (خبط) . 

(5) نفحت الدابة: أي ضربت بحافرها. ينظر المصباح المنير(نفح) . 

(5) كتاب الأصل 557"/5. المبسوط 188/77» الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير »7””65/٠١‏ بدائع الصنائع »4707/٠١‏ المغني والشرح الكبير .5908/٠١‏ 

)١(‏ شرح معاني الآثار 5/7 »7١‏ أبو داود ١5/15‏ ح5597» واللفظ في كتب 
السنة: «جرح العجماء جبار»»ء صحيح مسلم 1775/7» نصب الراية 5 //141. 


55 كتاب الديات 


والمراد به: النفحة بالرجل» لاتفاق الجميع''' علئ أنها إذا وطئت 
برجلها: ضَّونء والمعنى فيه: أنه مباح له السير في الطريق» ولا يستطيع 
التحفظ من التّفحة بالرجل. 

فكل ما كان بمثابتها: فحكمه حكمهاء وهو التّفحة بالذنب» ونظيره 
الكناة |1 اناك هارا أونواة أو تتفرها تدا ديندع وقامك: تقاف عضا 
أنه لا يضمن, لهذه العلة بعينهاء وكذلك إذا سقط منه إزاره في الطريق» 
فعطب به إنسان» فهو في معنى ذلك. 

* ولا خلاف بين الفقهاء في تضمين الراكب ما أصابت بيدهاء أو 
وطئت برجلها.ء والمعنئ في ذلك: أنه إنما أبيح له السير في الطريق على 
شرط السلامة»ء على أن لا يعطب به إنسان؛ لأنه وإن كان له حق استطراق 
في الموضع» فإن سائز النامن يساوونه في الحق»: فلما كان سائرا في حبق 
الغير» كان من شرط ذلك: أن لا يضر بإنسان فيما يمكنه التحفظ منه على 
فا ضقن 

[مسألة : | 

قال (والسائق والقائدكذلك» إلا أن الكفارة عل ! الراكبي» :دون 
التشائق :والقائق)" . 

وذلاك هنذا أصنام من تقار ال كيوقي تكله فلن أمقياء 
فصارت الدابة كالآلة فى قتله» نحو أن يرمى بها عليه» فيكون ذلك قتل ‏ 
بف ل مه الكفار :. 1 


.508/٠١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.578/5١ (؟) كتاب الأصل 2501/5 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ 


كتاتت الديات 04 


وأما السائق فلم يباشر القتل» وإنما فعل السبب» فصار كحافر البكر 
في الطريق» ولا تلزمه الكفارة. 

[مسألة : ] 

قال لواو وانت أوالس: فعطب به إنسان: لم يضمن) 

وذلك لأن مثل هذا لا يمكنه التحفظ منه» فصار كالتّفحة بالرجل. 

مسألة : [سقوط سرج الدابة على إنسان] 

(وإن سقط سرج الدابة» فعطب به إنسان: فالدية على السائق أ 
القائد)”"'. 


وذلك لأنه يمكن التحفظ من وقوع السرج» ومن أجل ذلك شد على 
الدابة. 


50 


وكذلك في حامل المتاع إذا وقع منه» فعطب به إنسان: ضمنه؛ لأن 
حامل المتاع لا يحمله إلا وهو متحفظ مسن سقوطه. رقن احلنة ية. 
بالحبل. 

[مسألة : | 
قال : (وإن أثارت الدابة حجر كبيراً: ضمن الراكب)”". 

لآ ذلك غير محا حدوثة إلا مق حمل شديك علق الدانة #.وعتت 
غلبها في السيرة فصار ذلك من جنايته» ولأنه يمكن التحفظ منهء بأن 


.57١/5١ كتاب الأصل 007/5» الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 


1 كتاب الديات 


يسير بها علئ مهل . 

مسألة : [من قعد في مسجد فعطب به إنسان] 

قال : (ومن قعد في مسجد في غير صلاة» فعطب به إنسان: ضمن» 
وإن كان في صلاة: لم يضمن ''. 

وذلك لآن المسمجه فق الصاو دون الجلوس فيه لغير الصلاة,» ألا 
ترئ أنه إذا ا للصلاة: لم يجز له القعود. فقعوده فيه مباح 
علىئْ شرط السلامة؛ لأنه فى حق الغير» فصار كالقعود فى الطريق 
لع ده يدي دا يتين الدج ل كن الس يوان جرت 
فيه للصلاة» فهو جلوس في حقه. كالجالس في منزله وفي ملكه. قلا 
يضمن ما عطب به. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن في الوجهين جميعا). 

لأن له أن يجلدى:فبة معظتر ا التعلاة و لغترهاه ومين بنك يقد 
جلوسه في الطريق؛ لأن الطريق إنما هو للمرور فيه لا للجلوس» فهو 
بجلوسه مانع لغيره من الاستطراق» فأبيح له ذلك على شرط السلامة. 

ولأبي حنيفة: أن المسجد كذلك؛ لأنه بجلوسه فيه مانع لغيره من 
الصلاة في موضعه» فصار كالجلوس في الطريق. 

فصل : [تعليق القنديل في المسجد] 

قال زوزن سان نفيه دولا ا بويهودن العفير :الم يشتمن نا علي 


.70/71/ المبسوط‎ )١( 


(5آق كان معاد القتد رجن لسر قوز الك السجة قرام زان فهر 
الطحاوي ص .١ 60١‏ 


كتاب الديات 14 


به» وإن كان من غيرهم: ضمن في قول أبي حنيفة» وقال أبنو يوست 
وعحية :لاج 1 

لآب يخنيفة: أن أهل التسكيل أوكر يعمارقة كنا أتهيم أوليل بالإغافنة 
فيه» ولهم أن يمنعوا غيره من عمارته» ويعمروه هم. فأما الأجنبي فإنما 
يفعل ذلك في حق الغير علئ شرط السلامة» كالجلوس في الطريق 
للاستراحة» فإذا عطب به إنسان: ضمن» وأما أهل المسجدء فلآنهم فعلوا 
ذلك وحنو كنعايم في اماد كوم 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يضمن؛ لأن في ذلك قربة إلى 


الور 


الله عز وجل»ء وله فعله. قال الله تعالى: #إنّما يعمر مسدجد أله من 
امح بأنلّه 8 الآيبةء وقا الله تعالين: #ماعل اميت من 
بير ل 7 
ولأبي حنيفة: أن كونه قربة لا يُسقط حق الآدمي» إذ كان شرطه أن 
تفعلةة عن شرط النتلافة 4 لآن من رمو المشر كي فيو تقر إلا الله 
مسألة : [إرسال البهيمة وضمان جنايتها] 
2 


قال : (ومّن أرسل بهيمة فأصابت في فورها: ضمن) ‏ . 


.7 5/77 المبسوط‎ )١( 

.١8 التوبة:‎ )( 

.4١ التوبة:‎ 0 

(5) كتاب الأصل 2001/14 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .57١/51١‏ 


لأنه سائق لهاء بمنزلة سائق الدابة» وتصير البهيمة حينئذٍ كالآلة له في 
الإتلاف. 

* قال : (وإن أرسلها وزال عنهاء فلم يكن لها سائقاً ولا قائدأء ولا 
زاجراء فما أصابت: كان ضامناء إلا أن تعدل عن الطريق التي أمامها إلئ 
طريق غيرها: فلا يضمن بعد ذلك ما حدث منها). 

قال أبو بكر أيده الله: ما أصابت من فور الإرسال» فهو بمنزلة ما 
أصابت الحجر والسهم في ذهابه بالرمي» فإذا عدل عن ذلك السَّكّن» فقد 
انقطع حكم الإرسالء كما لو ردَ إنسان السهم عن سَّنه إلى جهة أخرئ: 
برىء الرامي من ضمانه. 

* قال : (فإن'لم يكن لها طريق إلا ما عدلت إليه: كان ضامنا). 

لآن ذهابها في ذلك الطريق كان كالإرسال» إذ ليس في عدولها إليه 
ولالة عل ترك الستن الذى أوسل 'فية: 

[مسألة* | 

قال : (ومن أرسل طائراء فأصاب في فوره شيئا: لم يضمن)"". 

يذلل أد الفلى كرس عن تميزنه وودنه را ارس ارون هم ذا 
الشعدو بولا يكون العرسلماتنا شولا قافرا افقان كالععفاء وقد فاك 
النبي عليه الصلاة والسلام: «جَرْح العجماء جبّار)2. ظ 


.57/١5/5٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


() سبق تخريجه. 


كتابة الديات ا /ا 


مسألة : [إغراء الكلب] 

قال أبو جعفر : (ومّن أغرئ كلباًء فأصاب شيئاً من إنسان: لم 
يضمنه). 

قال أبو بكر : المشهور من قولهم: أنه بمنزلة الدابة» يضمن المرسيل 
ما أصاب من فورهء ولا أدري من أين وقعت إليه هذه الرواية؟ ! 

قال : (وقال أبو يوسف: عليه ضمانه» وقال محمد: يضمن إن كان 
سائقاً له» ولا يضمن إن لم يكن سائقاً له). 

مسألة : [سقوط الإنسان على الإنسان] 

قال : (ومَن سقط عل رَجُل فقتله: كانت ديته علئْ عاقلته)”''. 

لأن سقوطه عليه فعله» وهو بمنزلة قتل الخطأ. 

* قال : (وإن مات الساقطء فإن كان المسقوط عليه في دار نفسه: 
اه 1 

لأنه متصرف في ملكه. بحيث لا حق للغير فيه» ألا ترئ أنه لو وضع 
حَجِرا في ملكهء فعثر به إنسان» فعطب: لم يضمن. 

قال : (وإن كان في موضع جلوسه فيه جناية: كانت دية الساقط على 
عاقلته). 


بعل لل امس لاقيف دز اماق عي 27 التطنيدية ان 


.87١1/١١ بدائع الصنائع‎ )١( 
وفي (ق.ج): «الطريق».‎ )0( 


8 ككابن الديات 


مسألة : [َضَرَب دابته فأصابت أحداً] 

قال: (ومّن كان راكباً فضرب دابته» أو كبَّحَها باللجام» فأصابت 
برجلها أو بذنّبها: فلا شيء عليه)"''. 

لأنه غير متعدً في ضربهاء ولا يمكنه التحفظ من الرجْل» وقد روي 
عن النبي صل الله عليه وسلم: «الرجل جبّار) '*. 

مسيألة : 

(ولو تحها إننان .تلقبعت رلك فقفلته» فالقية عل العاعين دون 
الراكب)”". لأنه متعد في تَحُسهاء فيضمن ما تولد منه. 

#* (وكذلك لو ألقت راكبها: كان ضمانه على الناخس). 

مسألة : [حكم ضمان قائد قطار الإبل] 

قال: (ومّن قاد قطارا”'' في طريق» فما أوطأ أول القطار أو آخره بيدٍ 
أو برجلء أو صّدم إنسانا: كان ضامناً لذلك» ولا كفارة عليه» وكذلك إن 
د 

وذلك لأنه فاعل للسبب الذي به وقع التلف؛ كواضع الحجر في 
الطريق» وحافر البئر. 


.197/55 الميسوط‎ )١( 

(0") سبق تخريجه. 

() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .585/٠١‏ 

(4): القطانه عفد ,من الأرل "تقد مغل "اقيق لايد نهد امقر ار 
المصباح المنير (قطر). 

(5) المضدق الشارق 7/1 


كنات الدنات رف 


ولسك النفيظة بالكئن #كالوظاء+ لأنه إن كا اتنا أى قاقد :ققد 
نكن اسقط هن أذ روفلقها :تجار رت لبد عطاك فين النشكة رالر حل شتيناء 
ولاسب نا 

وأيضا: فإن قَوْده في ذلك الموضع الذي فيه الإنسان» أو سَقه إياها 
هو الموجب للوطءء تعن :ونين نردة إبافااسكا للفكة 

* ويستوي القائد والسائق في الضمان؛» لتساويهما في فعل السبب 
الموجب للإتلاف» ولا كفارة عليهما لأنهما لم يباشرا فعل القتل. 

قال : (فإن كان السائق من وسط القطار: كان ضمان الجميع عليهما 
أيضا). 

لآن القائد يقود الجميع ؛ لأن بعضها مربوط ببعض» .وأما السائق فإنه 
سائق لما بين يديه» قائد لما خلفه. 

* قال : (فإن كان السائق علئ بعير وَسنّط القطارء راكب لا يسوق منه 
شيعا كانيع ل و لس نقد وكيوا انها كاقه كلها ةا 

وذلك لأنه غير سائق لما بين يديه؛ لأن ركوبه لهذا البعير لا يكون به 
مانن لا مونم ينك كما تدر شامع لمعي ل برت عون 
سائقاً له إذا لم يسقه» وكذلك كونه خلفه» ولكنه لا محالة سائق لما هو 
راكبه؛ لآن البعير يسير بركوب الراكب وحثهء وإذا كان سائقا لهء فهو 
قائد لما خلفه. فلذلك كان ضمانه عليهما. 

مسألة : [من دخل دار قوم فعقره كلب حراستهم] 

قال : (ومّن دخل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم» فعَقره كلبهم: فلا 


:/ كحامن الديات 


ضمان عليهم)''. 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كال لست حا 

مسألة : [إيقاف الدابة في الطريق] 

قال : (ومّن أوقف دابة فى الطريق» مربوطة أو غير مربوطة: ضمن ما 
أصابت بأي وجهِ أعاله 1 

وذلك لأنه متعد في إيقافه إياها في الطريق» فهو بمنزلة واضع الحجر 
في الطريق» وحافر البئر فيها. 

وليست هذه بمنزلة النفحة بالرُّجل للسائق ؛ لأنه غير متعد في السير. 

* قال : (وإن كانت مربوطة» فجالت في رباطها: فهو كذلك)؛ لأن 
التعدي باق. 

* قال : (وإن كانت غير مربوطة» فزالت عن موضعها: لم يضمن ما 
اهنا فك يفك للق )3 

لأنها صارت منفلتة بزوالها عن الموضع» وقد قال النبي صاى الله 
عليه وسلم: «العجماء جبار»””'. والعجماء هي البهيمة المنفلتة. 


* وكذلك جميع الهوام وغيرهاء إذا ألقاها رجل في الطريق» فهي 


.57١17//١٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١775/7”‏ ح١١17١»‏ نصب الراية 5 //271 وتقدم. 
(*) كتاب الأصل 2577/5 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .575/١١‏ 
(5) كتاب الأصل 554/5» بدائع الصنائع .81١05/١١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


كنات الديات 6/, 


كالدابة فيما وصفنا. 

مسالة : 

(وإذا بنئ في الطريق» أو وضع فيها حجرا: ضمن ما عطب به). 

لأنه متعدً فيه» ولا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. 

مسألة : [خروج الميزاب إلئ الطريق] 

قال : (ومن أخرج من داره ميزاباً إل الطريق» فسقط على رَجَلء 
فقتله» فإن أصابه ما كان في الحائط منه: لم يضمن)"''. 

لأنه غير متعد فيه؟ لأنه وضعه فى ملكه. 

* (وإن أصابه ما كان خارج الحائط: ضمن). 

* (وإن لم يعلم ما أصابه منهما: لم يضمن في القياس» ويضمن في 
الاستحسان النصف). 

لأنا إذا لم نعلم من أيهما مات» وقد علم وقوعه عليه» حكمنا بموته 
منهما جميعاء وهو متعد في البعض» غير متعد في البعض» فيضمن 
النصف. 

مسألة : [حكم الأجير فى الضمان] 

(وإذا استأجر رَجُلاً علئ شيء يُحدرئه في فنائه» فعطب به إنسان: 


.517٠5١/٠١ المبسوط 5/77. بدائع الصنائع‎ )١( 


ك7 كتاب الديات 


وذلك لأن له أن ينتفع بفنائه علئْ شرط السلامة» كالقعود في الطريق 
للاستراحة على شرط السلامة » فلم يكن الأجير متعدياء وكان أمر 
المستأجر إياه بذلك أمراً صحيحاء فانتقل حكم فعل الأجير إليه؛؟ لأنه قد 
استحق عليه البدل. فصار كأن المؤجر فعله» فالضمان عليه خاصة. 

وليس هذا كأمره إياه بالحفر ونحوه في غير فنائه» فيضمن الأجير؛ 
أله اع فيه كلذ امو البمن له أن المزيت فى :عبر طلكه وكات فنا 

مسألة : [عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ علئ الصبي والمجنون] 

قال : (ولا كفارة علئ الصبى والمجنون فى شىء مما أوجبنا فيه 
الكفارة على العاقل البالغ). 0 

وذلك لأن الكفارة عبادة لله تعالئ» والصغار والمجانين لا تلزمهم 
العبادات» كالصوم والصلاة والحجء وقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن المجنون حت يفيق» 
وعن الصبي حتى يحتلم)”''. 

مسألة : [عدم توريث من وجبت عليه الكفارة] 

قال : (وكل من أوجبنا عليه الكفارة: حرم الميراث» ومّن لم نوجب 
عليه الكفارة في غير العمد: لم يَحْرَم الميراث)"". 

قال أبو بكر : وذلك لأن واضع الحجر في الطريق لما لم تلزمه 
الكفارة: لم يُحْرَم الميراث» والقاتل بيده لما لزمته الكفارة: حرم الميراث» 


)١(‏ أبو داود 0568/5 .45٠0-4798‏ سنن الترمذي 5/54 وقال: حديث 


حسن غريب» شرح السنة للبغوي .5707/١٠١‏ 
(؟) بدائع الصنائع .87١7/١١‏ 


كتاف الديات /ا/ا 


فعلمنا أن حرمان الميراث في غير العمد متعلق بوجوب الكفارة. 
مسألة : [حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية] 
قال : (ومن حُرِم الميراث لأجل القتل: حرم الوصية)'. 
وذلك لأن الميراث آكد فى وجوبه من الوصية» بدلالة أنه يدخل في 
ملك الوارث بغير قبوله» بالررضة لأيصم تالحر نينا فى بملكنه إلا وله 
فلما حرم الميراث لأجل القتل» كان حرمان الوصية أولئ. 


ع 2 3 2 


ق, كتاب الديات 


باب حكم الحائط المائل 


مسألة : [الحائط المائل وضمان ما يحدث عنه] 

قال أبو جعفر"'': (ومّن مال حائطه إلى الطريقء أو إلى دار رَجُلٍء 
فعطب به عاطب: فلا ضمان عليه)”'". 

وذلك لأن مَيّل الحائط ليس من فعله. ولم يكن متععدياً ببنائه في 
ملكه؛ فلم يضمن ما عطب به ألا ترئ أن الريح لو طرحت حائطاً لرجل 
إلئ الطريق» فوقع على إنسان» أو عطب بترابه: لم يضمنه؛ لأنه لم يكن 
الوقوع من فعله» ولم يكن متعدياً في بنائه. 

* قال : (فإن أشهد عليه في نقضه. فأمكنهء ولم يفعل: ضمن ما 
عطب به). 

لأنه قد صار في هواء الطريق» فشغلهء فلما تقدم إليه في رفعه. فلم 
يزه كان متعدياء كمسا آن نويا لتو اله التريخ فى ذار رجحل وآمره 
صاحب الدار برقعه» فلم يرفعه ضمن ما عطب به» فكذلك لو وقع 
الحائط إل الطريق» فأمر برفع التراب» فلم يرفعه: ضمن ما يعطب به؛ 
لأنه ليس له أن يشغل حق الغير بحائطه. 


() مختصر الطحاوي ص ”087 ؟. 
(؟) كتاب الأصل 2577/5 المبسوط 28/717 الهداية مع البناية ١٠/0؟5ء‏ 
بدائع الصنائع .8071/51١‏ 


كنات الديات /, 


وما لم يتقدم إليه» فلم يكن من جنايته. 

والواحد من الناس إذا تقدم إليه: لزمه رَفعه؛ لأن ذلك حق للكافة, 
فإذا قام به بعضهم» صار خصما عن الباقين. 

#* قال : (فإن كان ما عطب به نفس: فهي على العاقلة» وما كان من 
مال: فهو في ماله). 

وذلك لأنه بمنزلة واضع الحجر في الطريق. 

مسألة : [الإشهاد على ميل الحائط] 

قال : (ويصح الإشهاد من المستأجرء والمستعيرء أو مِن مالك إذا 
كان الميّل إلى داره)”'". 

وذلك لأن الميل قد شغل ذلك القدر من الدارء فله أن يأمره برفعه. 
كما لو وضع شيئاً في الدار: كان له أن يأمره برفعه. 

* قال : (وإن كان الحائط لجماعة» فتقدم إلئْ بعضهمء فلم يهدمه 
حت سقطء فعطب به عاطب: فإنه لا يضمن أحد منهم شيئا). 

لأنه لا يستطيع بعضهم هدمه دون بقيتهم. 

اولكن أبا حنيفة استحسن» فجعل على المتقدم إليه من الدية بمقدار 
حصته من الحائط)”'". 

ووجه الاستحسان فيه: ما حكاه أبو الحسن الكرخحيى رحمه الله عن 
محمد أنه قال: إذا أشهد عليه؛ يتن له أن راع إل الاك حم بنأمرة 


.5؟50/٠١ كتاب الأصل 557/15» المبسوط /8/71» الهداية مع البناية‎ )١( 
.41/7/١١ بدائع الصنائع‎ »٠١/717 كتاب الأصل 5594/5» المبسوط‎ )١( 


الحاكم بالنقض» وإذاكاة قتركاته عاق هن نل أن تويعفا ماف 
امطلمون ادناه وان لكي ام القاف ب المي ركيب 
الغائبين. 

وإذا أمكن المشنْهّد عليه نقض نصيبه من هذا الوجهء فلم يفعل : كان 
50 ولحقه ضمان ما حدث منه. 

* وإنما ضمن بمقدار حصته من الحائط ؛ لأن الموت هاهنا حادث 

من الثقل. وليس ذلك معنئ مختلفاً في نفسهء فوجب أن يضمن مقدار 
قي كا ريا ان ا ل دان اشن علا ان ا ا 
موضع معلوم» فحمل عليها ثلاثة أقفزة: ضمن ثلث قيمتهاء وهو مقدار 
الزيادة؛ لأنها عطبت من الثقل. فضمن بقسطه. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه ضمان النصف). 

وذلك لأن أنصباء الآخرين كنصيب واحد؛ لأنه لم يجب به ضمان. 
أوركل ابرع رجات رست سك وتوج سيا يسرك مويه 
ذلك: فعلئ الجارح النصف ؛ لأن عقر السبع» ونش الحية لما لم يتعلى 
بهما ضمان» صار كالشيء الواحدء كذلك أنصباء الآخريه""' 

[مسألة :] 

قال : (وإذا خرج الحائط المائل من ملكه بعد الإشهاد: لم يضمن 
وام 

لأناكل الجاع لما لم يكو قن اقعلهة .ولك تكن مان مره معوتت. 


.87/7/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.055-078/15 (؟) كتاب الأصل‎ 


كتاب الديات 4 


وإنما تصير جنايته بالإشهاد والتقدم» والإشهاد إنما يتعلق حكمه ببقاء 
الملك» بدلالة أنه لو أشهد عليه بعد خروجه من ملكه: لم يكن 
للوشهاد حكم. ووجب أن يكون زوال الملك يعد الإشهاد مسقطا 
لحكم الجناية. 

وليس ذلك مثل ساجة''' وضعها رجل في الطريق» ثم باعهاء فعطب 
بها إنسان قبل النقل: فيضمن الواضع”''؛ لأن تلك كانت جناية صحيحة 
قبل البيع بغير الإشهاد» فلا يرتفع حكمها إلا بزوالها عن الموضع. 

مسألة : [وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه] 

قال : (وإذا وقع الحائط المائل بعد الإشهاد؛ء فعطب إنسان بترابه. 
فإن أبا يوسف قال في الإملاء: لا يضمن) ". 

الل ا ل ا 
حجرأ في الطريق» فنقله آخر عن موضعه. 

(وقال محمد : يضمن). 

لأن الإشهاد إنما صح حكمه بما يخاف من سقوطه؛ ولولا ذلك لم 
يكن للاشهاد معنئ» ألا ترئ أنه إذا وقع على إنسان فسن وان كان زاناد 
عن الموضع» كذلك إذا عطب بترابه. 

قال أبو بكر أيده الله: 2 ذكر فيه الإشهاد» فإن المعنئ فيه وقوع 


)١(‏ الساجة: هي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ليقام عليها الحائط الذي مال 
مثلاء ينظر المغرب (سوج). 

(0) كتاب الأصل 055-05774/5. 

(") ار تحاشية تضية الحقائق 47/5 1: 


85م كتات الذيات 
العلم بالتقدم إليه في الرفع ؛ لأنه إذا كان جاحداً: لا يثبت عندنا التقدم إلا 
بشاهدين. 

ولو اعترف صاحب الحائط أنه قد تقدم إليه في رفعه: ضمنه وإن لم 
يكن هناك إشهاد؛ لآن المعنئ فيه أن يتقدم إليهء ويأمره بإزالة الخلل الذي 
صار في هواء داره» أو في الطريق» فيصير حينئنٍ جانيا بترك النقض. 


كنات الديات اذ 


0 
باب جنايات العبيد والمدبرين 


لة : [جناية العبد] 
قال أبو جعفر رحمه الله”": (وإذا قَتَلَّ العبد رجلا خطأء قيل لمولاه: 
إذفعه إلى ولي الجناية» أو افلره بالدية)"". 
قال أبو بكر : الأصل في ذلك عندنا: أن جناية العبد في رقبته ورقهء 
مقن الو جاة رنؤد قذي لد فالس ران البجا جرع التق كدر مدة 
استيفاء أرش الجناية في الرقبة» فليس له مطالبتك بتسليم العبد إليه» وإن 
أبيت الفداء: فسلم العبد إليه. 
وإنما قلنا إن جنايته في رقه ورقبته : من قبل أن من شأن الجنايات أن 
مُستحق بها الرقاس» والدليل عليه أنها لو كانت عمدا: لاستحق بها رقبته 
موس عي ير 
والدية جميعاً بدل من النفس» فينبغي أن يكون ثبوتها في موضع واحد من 
رقبة القاتل» وأن لا يختلف في ذلك العمد والخطأ في باب ثبوتها في 
الرقبة ؛ لأن رقبة العبد مال يجوز أن يستحق بالجناية الخطأ. 
فإن قيل: فجناية الحر إذا كان عمدأ تستحق تستحق بها رقبته» ولو كانت خطأ 
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)١(‏ كتاب الأصل 2041/5 المبسوط 55/77» الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير 2778/٠١‏ بدائع الصنائع 11/5/١١‏ 5. 


:م كتاب الديات 


لم يكن ثبوتها في الموضع الذي ثبت فيه العمد» ولم تستحق بها رقبته. 

قبل للسقيق ايل أن ره لحر الا هرد أن لسعو الال فلذلك لم 
يثبت فيها الخطأء ورقبة العبد يجوز استحقاقها بالمال» فلذلك ثبت الخطأ 
في الرقبة. 

وقد قيل فيه: إنه لما كان من شأن جناية الخطأ أنها تلزم العاقلة» وكان 
عاقلة العيد مولام لأنه أولى' الناس به وبلنصرته: وجب أن يلزمه حكم 
جنايته» إما أن يفديّه» أو يدفعه فيبرأ من ضمان الجناية» ويكون ذلك عليه 
0 كما يستحق عليه دفع العبد حالاء والمعنئ الذي قدمناه أصح 
عندناء وعليه كان يعتمد أبو الحسن رحمه الله. 

د قال : (فإن اخحتار فدأه بالدية : لزمته. فإن ثبت إعساره بعد ذلك» 
فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل علئ العبدء والدية دَيْرٌ علوا المول ؟)0", 

وذلك لأن المولئ لما كان مخيّرا بين الدفع والفداء» كان له أن يسقط 
الجناية عن رقبة عبده. ويجعلها فى ذمة نفسه. لولا ذلك لما كان للتخيير 
معنى ‏ ألا ترئ أنه لو أعتقه : تَفْذ عتقه. وثبتت الدية فى ذمته. 

* (وقال أبو يوسف: إذا لم يكن للمولئ مال مقدار الدية وقت 
الاختيارء كان اختياره باطلا»ء وكان حق ولى الجناية فى رقبة العبد)”". 

لأنه إنما جعل له إسقاط الجناية من رقبة العبدء علئ شريطة تسليم 
الدية إلئ ولي الجناية بدلا من الرقبة» ولا يجوز له أن ينقل الجناية عن 
الرقبة التي استحقها ولي الجناية حالةء إلى دية ثاوية فى ذمته إذا كان 


.046/5 كتاب الأصل‎ )١( 
."5/717/ المبسوط‎ )0( 


كنات الديات هخ/ 


تنيز قير قاذن علي الأداة: 

قال :تال مسف الخخار حداف عير ا كان الجواة أل كتوصو اء 
وتكون الدية في عنق العبد دَيْناً لولي الجناية ؛ فيباع فيها لولي الجناية)"''. 

وذهب في ذلك إلى أن المولئ مخيّرٌ في إسقاط الجناية من رقبة 
العبدء إلا أنه إذا أسقطها من الرقبة. مارك ةا العذ فضي سد لة 
العبد إذا استهلك مالاء فيباع فيهء إذ لا سبيل للمولئ إلئ إسقاط حق ولي 
الجناية من العبد رأساًء وجعله إياه في ذمة نفسه وهو معسرء لما يدخل به 
من الضرر على ولي الجناية. 

مسألة : [حكم العتق بعد الجناية] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ولو أعتقه وهو يعلم بالجناية: كان يككارا 
ل 

وذلك لأن مَنْ الدفع مع العلم بالجناية» هو آكد في بابه من قوله: قد 
اخترت الفداء؛ لأن العتق الذي أوقع لا يلحقه الفسخ. 

* قال : (وإن لم يعلم بالجناية: كان عليه الأقل من قيمته ومن أرش 
الجناية). 

لأنه لما لم يعلم بالجناية: لم يكن مختاراً للفداءء إلا أنه مع ذلك 
قد استهلك رقبة قد تعلق بها حق ولي الجناية في استحقاق دفعها إن 
لم يفدهء فيغرم القيمة» إلا أن يكون الأرش أقل» فلا يكون لولي 
الجناية أقكر من الارشن + ألا ترئ أن عو لقو الو ابعيلك : لم يلزمه 

.51460/5٠١ بدائع الصناتع‎ )١( 

() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ."57/1١‏ 


5 كتاب الديات 


إلا القيمة» كذلك هو 

* قال أبو جعفر : (وكذلك لو دبّره» أو باعهء أو كاتبه» أو آجرهء أو 
رهنهء أو كانت أمه فزوجها). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أنه متئ مَنَع الدفع بفعله. فإنه ينظر: فإن 
عَلِم بالجناية: كان مختاراً للدية» وإن لم يعلم: فعليه الأقل من قيمته ومن 
أرقن الجناية» فالبيع والتدبير والكتابة كل ذلك يمنع الدفع. 

قال أبو بكر : وأما قوله في الرهن والإجارة والتزويج» وجمّعه بينها 
وبين الببع والتدبير ونحوها: فليس هو المشهور من قولهم» بل المشهور 
من قولهم في هذه الأشياء الثلاثة: أنه لا يكون بها مختارا. ذكره محمد في 
كتاب الديات17) 

وإنما كان كذلك اشن فتن أن الوعن ل يمنع الدفع؛ 5 
ويدفعه. وأما الإجارة فإنها تُنقض ؛ لأن من شأنها أن تنقض بالأعذارء 
وهذا عذر مت أراد الدفع . وأما التزويج فغير مانع من الدفع. وما حدث 
فيها من العيب بالتزويج» لا يكون بمنزلة جراحته إياها؛ لأن ذلك عيب 
من جهة الحكمء لم يتلف به شيء من أجزائهاء والتزويج بمنزلة الوطء 
والاستخدام. 

+ وليس ذلك بمنزلة المشتري أو البائع إذا كان بالخيار في المبيع ٠‏ ففعَل 
شيئاً من ذلك : فيكون اختيارا للبيع : أو لفسخه إن كان الخيار للبائع ففعل 
ذلك. من قبل أن العبد في هذه الحال باق علئ ملكهء لم يستحقه غيره: 
وإنما ثبت لولي الجناية حق في دفعه إليه ٠‏ فإذا كان الدفع ممكنا: لم يكن 


.0917/5 كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب الديات ام 


فعله لشيء من ذلك اختياراً للفداء. 

وأما خيار البيع» فإنه خيار في إجازة عقد أو فسخهء فإذا فعل مالا 
يصح بقاء العقد معهء أو ما لا يصح إلا مع الإجازة: تعلق به الحكم على 
هذا الوجه. 

* قال : (ولو استخدمه: لم يكن مختارا)"'". 

للك لماانها سح آل الاستخدام لا د يمنع الدفع. 

* قال : (ولو جرحه: كان مختاراً إذا علم بالجناية). 

وذلك لأنه قد منع الجزء ء المتلف» تبارماها السبين ؛ لأنه لا يمكنه 
دفع بعضه دون بعض » ألا ترئ أنه لو كان قائماً فأراد دفع' '' بعضه وفداء 
البعض: لم يكن له ذلك؛ لأن الجناية أوجبت أحد شيئين: إما دفع 
الجميع» أو فداء الجميع. 

تسالة : 


قال : (ولو جرح العبدُ رجلا فأعتقه المولئ» وهو يعلم بها قبل 
البرء» ثم انتقضت الجراحة؛ فمات منها: كان هذا اختياراء وكانت عليه 
الدية). 

وذلك لأنه أعتقه مع وجود سبب التلف» فمنع الدفع بالعتق» مع 
العلم بالجناية» والعتق لا يلحقه الفسخ» فيخاطب فيه بالدفع. 

قال : (ولو لم يعتقهء ولكن المجني عليه برىء» فاختار المولى أن 


.77/717/ المبسوط‎ )١( 
وفي (ق.ج): «أن يدفع نصفه ويفدي النصف».‎ )0( 


14 كتاب الديات 


يعطي الاأرش» ويمسك العبد» ثم انتقضت الجناية» فمات المجني عليه. 
والعبد على حاله عند مولاه؛ فإن أبا حنيفة قال: نحن فى القياين أن ركرن 
هذا هيه أخعارا نبو لكو ادم القباد ع و لحر الانغارا م0 

وقال:ابو يوست بعك ذلك» اخل بالقات 6 فإشاء دقعة: و اننا 
أعطئ» وإن شاء فداه بتمام الدية). 

قال أبو بكر : الصحيح من قول أبي يوسف: أن عليه الدية» ولا خيار 
له والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف أنه قال: آخذ بالقياس» فإن 
لاوس غاط ؛ ويشبه أن يكون من غلط الكاتب ؛ أن فول أى يسك 
الآخر: أنه يلزمه الدية بلا خخبيار. 

رالا دترباين ورا أ تعبا شير ما كن في كدوم وإنما قال 
محمد في كتاب الديات”"" :كانه فى في القنناسس: أن يكنون هذا ننه 
اختياراء لكنا ندع القياس» ول هلان عبار يتا فإن شاء دفعه 
وأخذ ما أعطاهء وإن شاء فداه بتمام الدية. وهذا قول أبي يوسف الأول 
ومحمد. 

# قال : (وقال أبو يوسف بعد ذلك: عليه الدية). 

عمل ما دك ر محمد أد الامععباةا اقل أى بومتك الأرلية كرك 
محمد القياس هو قول أبي يوسف الآخر ء ولم يَعْرٌ محمد شيئاً من هذين 
القولين إلى أبي حنيفة. 


.5595/5٠١ المبسوط 0/717 بدائع الصنائع‎ )١( 
.046/5 كتاب الأصل‎ )0( 


كنات الديات 4 


سقطت الجناية من رقبة العبد» وصار الأرش في ضمان المولئ» فلا يعود 
بعد ذلك في الرقبة» وجاز أن يكون مختاراً للدية قبل وجوبها؛ لأنه 
اختارها بعد وجود السبب» كما يجوز عفوه عن النفس بعد وجود 
السبب» وهو الجراحة. 

وونعه الانكحسانة رعو قزل مجيدنقى تكيينه انام خيارا كماد 
فو أن العبد مما يمكة.ذقعه فى الخال .وبجائز أن يكون إنما احا الأرشن 
ا 
اختياره الأول اختيارا للدية. 

ولا يلزمه ما قال أبو يوسف» من سقوط الجناية من رقبة العبد 
بالاختيار الأول؛ لأن أمر الجنايات مراعئئ بما تؤول إليه» فيكون الحكم 
لنهاياتهاء لا لابتدائهاء فكذلك أمر الاختيار فيها مراعئ بما تؤول إليهء 
وليس كذلك العتق؟ لأنه يمنع الدفع» ولا يلحقه الفسخ. 

مسألة : [ضمان جناية العبد الجاني] 

قال : (وإن قَمَلَ العبدُ الجاني عبداً لرجُل» فدفع به: قيل للمولى: 
إذفعه أو افدده؛ لأنه قام مقام الأول» فإن غرم قيمته دراهم» دفعها إلئ ولي 
الجناية» ولم يقل له: افدهاء ولا يكون مختاراً لو أنفق الدراهم؛ لأن 
الدراهم لا تفدئ. 

ولو قتله عبد آخر للمولئ: قيل له: : ادفع هذا العبد الثاني إلى ولي 
الجناية التي جناها العبد الأول» وافده منه بقيمة الأول). 

وذلك لأن حق ولي الجناية كان متعلقاً برقبة الأول» فإذا قتله عبد آخر 
للمولئ: قيل له: إن شعت أقمت الثاني مقام الأول فدفعتّه» وإن شت 
فديته بقيمة الأول» فأقمت القيمة مقامه» كما لو قتله عبد لأجنبي: قيل 


0 كتاي الديات 


لمولاه: ادفعه أو افده بقيمة المقتول. 

فال : 

(وإذا قتل العبد رجلاً عمداًء فأعتقه مولاه: كان لولي الجناية قَيْله)”". 

وذاللف الآن وحخوت" التفافن لآ تساق صيكفه يلوق والوليل عليه أن 
المولئ لا يملك”' الإقرار عليه بقتل العمد. فالقصاص عليه بعد العتق 
كهو قبله. 

وليس ذلك مثل قتل الخطأء فيسقط عن رقبته بالعتق» من قبل أن 
المولئ فيه مخيّر بين الدفع والفداء» فإذا أعتقه: فقد اختار الفداء. وأما 
القجن اقلا شيا له ارا هه يدان: 

سالة + 

قال أبو جعفر : (وإن كان للمقتول ولّان» فعفا أحدهما بعد العتق: 
كان للكخر أن يسسعى العبد المعتق فى نصف قيمته عبد ا). 

قال أبو بكر : وذلك لأن الدم كان بينهما نصفان» فلما عفا أحدهما: 
سقط حقهء وهو النصف من نصف الرقبة» وثبت لللآاخر نصف الدم في 
رقبته» فيغرمه من قيمته؛ لأن الجناية كانت فى حال الرق» وجناية الرقيق 
إذا تبحر تفال : امكل باريد مال يكن لكر لها مار تداك 

مسألة : [جناية العبد في القتل والمال] 


قال أبو جعفر : (وإذا قَتَل العبد رجلاً خطأء واستهلك لآخر مالا: 


.045/5 كتاب الأصل‎ )١( 
.)هنم١ (؟) وفي (ق.ج):‎ 


كتاب الديات 1١‏ 


ذفع إلى ولي الجنايةء واتّبعه الدَيْنُء فيباع فيه)"'". 

قال أبو بكر أيده الله : الأصل فى ذلك : أن الجناية تثبت في الرق» 
رتنس يها ار لا ب والراز ريقف فى الثمةه ديعن ب النين والكتسية 
ويبيّن لك الفصل بينهما: أن المولئ لو أعتقه وفي رقبته جناية: بطلت 
الجناية من رقبته» ولم يلزمه منها شيء» وكانت على المولئ؛ لأنها كانت 
ثابتة في الرق» وقد بطل الرق. 

ولزاكان ظطلبه دي فافتقة المولة #كان التديق بايا علية قن دنقة 
وذلك لأن الديون لا تستحق بها الرقاب في الأصولء وإنما تثبت في 
الذمم. وتستوفئ من الاكتساب» والجنايات تستحق بها الرقاب على النحو 
الذي بيناه فيما سلف. 

وإذا كان الأصل في الدين والجناية ما وصفناء ثم اجتمع في عنقه دين 
وجناية قيل للمولى: إذفعه إلئ ولي الجناية» فإذا دفعه: اتّبعه الدين؛ لأن 
ولي الجناية لم د سععيق الاغيدا عدبا الوق فيتبعه الدين» ولو لم يتبعه 
الذيزي» لكان تلد كدق عبد | أغزر #اغنيه بالدية: 

وأنضا «قلما لم بجر صقوط حدق القرماء رواسا إذ لمن ولي 
العنارة يا ول بالعيد من الغريم» ولم يجز أن يقع بينهما مزاحمة في 
امنتحتافه لما وضتنا هن أن الدين في الذمة» والجناية في الرقبة: 
وجب أن يكون ثبوت حق الغرماء غير مانع لولي الجناية من 
استحقاقه. ولا يكون حق ولى الجناية كنا مسفظا للدي م سمه 
فوجب أن يباع فيه. ْ 


.4517/1/5١ بدائع الصنائع‎ )١( 


؟4 كتات الديات 

[مسألة : ] 

* قال أبو جعفر : (ولو حضر صاحب الدين أولآً: باعه القاضي له في 
0 

لأنه لا يجوز لنا تأخير دينه لأجل الجناية» إذ كان هو يستحق ذلك 
علئ ولى الجناية لو صار فى يده» كذلك ثبوت حقه فيه ليس بأكد من 
حصول ملكه فيه في باب المنع من استحقاقه بالدين. 

قال : (فإن حضر بعد ذلك ولى الجناية : لم يكن له شيء)”"*. 

وذلك لأنا لو فسخنا البيع» ودفعناه إليهء لاحتجنا إلى بيعه ثانيا 
للغرماء. 00000 ب وح 0 

مسألة : [قتل المدبّر رجلاً خطأ] 

قال أبو جعفر : (وإذا قتل المدبّرُ رجلا خطأ: فعلئ مولاه الأقل من 

0ك 

قيمته » ومن الدية إلا عشرة دراهم) 

0 ا 0 
لسعاي 000 ل ب 
وجبت عليه قيمته لمنعه تسليم الرقبة» ولم يكن مختاراً للفداء؛ لأن حكم 


.571/1//٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.577/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ 272١/71 المبسوط‎ )( 


كتاسب الديات اد 


الاختيار لا يلزم إلا مع العدم بالجناية» وهو لم يكن عالماً بها وقت 
التدبير؛ لأنه لم يكن هناك جناية منه» فلذلك لزمته القيمة دون الدية» إلا 
أن تبلغ الدية» فينتقص منها عشرة دراهم» وذلك لأن ضمان الرقيق من 
جهة الجناية لا يجوز أن يبلغ به الدية» لما بينًا فيما سلف. 

* قال : (وكذلك لو قتل جماعة: لم يكن علئ المولئ غير ما ذكرنا). 

لأن حكم المنع لما استند إلئْ حال التدبير» وهي قبل الجنايات» 
صار كأنه جنى جنايات كثيرة» ثم دبّره مولاه» وهو لا يعلم بالجنايات» 
فيلزمه قيمة واحدة يشتركون جميعا فيها. 

[مسألة : ا 

* قال : (ولو دفع القيمة إلئ ولي الجناية الأولئ بغير قضاء قاضء» ثم 
قتل آخر: كان ولي الجناية الثانية بالخيار: إن شاء انع المولئ بنصف 
القيمة» وإن شاء انع ولي الجناية الأولئ في قول أبي حنيفة)7". 

وذلك لأن حق الثاني لما تعلّق بالقيمة المدفوعة بالسبب المتقدمء 
وهو التدبير» صار في هذا الوجه بمنزلة لو قتّل قتيلين» ودف المولئ جميع 
القيمة إلىا أحدهماء فللآخر أن يضمن المولىل نصيبه. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: دفعه القيمة بقضاء القاضي وغير قضائه 
سواء» ولا ضمان للثاني علئ المولئ» ولكن يتَبع الأول). 

وذلك لأنه دَق القيمة» ولا حقّ لأحد غيره فيهاء وإنما حدث حق 
الثاني بعد ذلك» فلا يوجب ذلك ضمانا على المولى. 


قالا: وليس ذلك بمنزلة أن يقتل قتيلين» فيدفع المولئ القيمة إلى 
أحدهما: فهاهنا له أن يضمن المولئْ نصيبه). 

لأنه دفع القيمة وهي بينهما بمنزلة دَيْن بين رجلين دفعه إلئ أحدهماء 
وري جر بح جا الخلاف». ففي قول اوه : ولي الشاني 
بالخيار: إن شاء ضمن المولئ لما وصفناء وإن شاء ضمن ئّن ولي الجناية 
الأولىا ؛ لأن حق الثاني ثبت في تلك القيمة بعينها. كما لو أن آلف ورتم 

بين رجلين مودعة عند رجل» 000 فسلّمها الذي في يديه كلها إلى 
أحدهماء فاستهلكه: فللشريك إذا جاء أن يضمن الذي كان عنده المال إن 
قافو وإ اقاء فحن الفارقن” آنه قفن خالا هو شتر ركه فنه كين إذنة: 

* قال : (فإن ضمن المولئ: رجع على القابض» وإن ضمن القابيض: 
لم يرجع على المولى). 

وذلك لأنه لما كان لولي الثاني الخيار في تضمين أيهما شاءء فضمن 
المولئ» قام المولئ مقامه فيما كان ثبت له من الضمان علئ ولي الأول» 
وأشبه هذا الغاصب وغاصب الغاصب إذا ضمن المغصوب منه الغاصب 
الأول: رجع علئ الثاني» وإن ضمن الثاني: لم يرجع على الأول. 

مسألة : [جناية المدبّر في غير بني آدم] 

(وما جناه المدبر في غير بني آدم: فعليه أن يسعى في قيمته لمالكه. 
بالغة ما بلغت» ولا شيء على مولاه فيهاء وكذلك أم الولد)"". 

قال أبو بكر : قوله: يسعئى في قيمته: لا معنئ له؛ لأنه يسعى في 
الديق يالغ ما بلغ +.ولآ تين القيمة»وإتها كان كلك .ميق تل أن الندين 


.17/717 كتاب الأصل 5772/5.» المبسوط‎ )١( 


كعات الديات 046 


في ذمته» ويستحق به كسبه» وذلك لأن المولئ إنما يملك كسب العبد من 
جهة العبد» كما يملك الوارث الميراث من جهة الميت» فإذا كان هناك 
دين» كان الغريم أحق بالميراث من الوارث؛ حتئ يستوفي ديتهء كذلك 
الغرماء في مسألتنا أحق بكسبه من المولئ حتى يستوفوا ديونهم. 

مسألة : [جناية المكاتب] 

قال أبو جعفر : (وإذا جنئ المكاتئب على رجل» فقتله خطأ : فعلى 
المكاتب أن يسع في الأقل من قيمته. ومن الدية» إلا عشرة دراهه)”". 

وذلك لأن المكاتب رقيق» فثبتت جنايته في رقه علي نايتا يد 
سلف». وهو في يد نفسهء لاله أن كمي لدو المزااء وأنه لو جنى 
عليه: كان هو المستحق لأرشه دون مولاه» فلما كانت جنايته في رقبتهء 
رتمترمتا أجل الكايد وجي أن أتقي عليه رقيمة الرفية لتر فى فى 
يذه كما ب فقن غلا المدران بقيدتة الجد ير إذا سد إذ كان في يذهء 
والمولئ مالك لتصرفه. 

ووجب الآقل ؛ لأنه رقيق» والرقيق لا يضمن في الجناية بأكثر من 
للك ١‏ 

متسالة: : [قتل المكاتب جماعة] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (فإن قَتَلَ المكاتب جماعة» ثم اختصموا إلى 
القاضي : قضئ عليه بقيمة واحدة). 

وذلك لأن الجنايات كلها كانت ثابتة في الرق» ولو عجز المكاتب 


.1١/5717/ المبسوط‎ )١( 


045 كتاب الديئات 


دل الما ع اليه : لم يستحقوا إلا رقبة واحدة. فكذلك لما تعذر 
دفع الرقبة» وكادالى فيه لم يكن عليه إلا قيمة واحدة. ألا ترئ أن 
« سمه لم يلزم المولئ إلا قيمة واحدة؛ أنه لتو كان 
عدا ل يستحق أولياء الجناية إلا دفع رقبة واحدة. 

* قال : (فإن قضئ عليه بالقيمة لولي الجناية» ثم قتل آخر خطأ: 
قضئ عليه القاضي بقيمة أخرئ)"''. 

وذلك لأن القاضي قد نقل الجناية التي كانت في رقبته إلئْ ذمته. 
فصارت ديئاً» وفرغت الرقبة منهاء فصادفت الجناية الثانية رقبة فارغةة من 
الجناية» فثبتت في جميعها. 

وليست جنايته بمنزلة جنايات المدبّر من هذا الوجه» من قبل أن جناية 
المدبّر إنما يلزم المولئ فيها قيمة واحدة في ذمته لجميع أولياء الجناية. 
وجناية المكاتّب ثبتت في رقبته» فإذا قضئ بهاء تحولت من الرقبة إلى 
الذمة. ْ 

مسألة : [جناية المكاتّب في المال] 

قال أبو جعفر : (وما جناه المكائب على رجل في ماله: سعئى في 
بتعديالن يف11 ْ 

قال أبو بكر : قوله: يسعى في قيمته: عبارة فيها خَلّل» من قبل أنه لا 
اعتبار بالقيمة فيما يلزمه من الدين» بل يسعئى في الدين بالغا ما بلغ. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(0) كتاب الأصل 777/5- 5617. 


كتاب الديات 4 


مسألة : [قتل المكاتب خطأ] 

قال : (وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأء فلم يقض عليه القاضي بشيء 
حت عجز: خوطب المولئ فيه بالدفع أو الفداء)”''. 

وذلك لما وصفنا من أن جنايته كانت ثابة في رقهء إلا أنهم إذا 
اختصموا وهو مكاتب» تعذّر دفع الرقبة» فقضينا عليه بالقيمة» فإذا عجز 
قبل القضاء: لم تبطل الجناية التي هي ثابتة في الرق» والدفع ممكن. 
فخوطب المولى فيه بالدفع أو الفداء. 

* قال : (وإن كان القاضي قضىئ عليه بالعجز بالواجب عليه» ثم 
عجز : كان دينا في عنقه يباع فيه). 

قال أبو بكر : وذلك لأنها لما قضئ بهاء صارت ديئاً في الذمة. 
وبطلت من الرقبة» فاستحق ولى الجناية بيعه» إذ كان ذلك ممكناً بعد 
الفح ١‏ 


ع 2 2 


.507-577"/5 كتاب الأصل‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغي 


مسألة : [تعريف أهل البغي'''] 
كان اتومختطقر بوتحمه الحاه (وإذا اللهر نه عحماعة من اهيل القيلنة رايا 
وقاتلت عليه» وصار لها مّعة: سئلت عما دعاها إلئ الخروج» فإن ذكرت 


للها : الف من ظالمهاء وإلا: دعيت إلئْ الرجوع إلى القفجافة) 7 


قال أبو بكر أيده الله: وإنما سئلت عن ذلك: لجواز أن يكون خروجها 
للامتناع من ظلم جرئ عليها أو على غيرهاء فإن كانوا ممتنعين من الظلم: 
فهم مُحِقَون لا يجب قتالهم؛ لأنهم حينئذٍ خرجوا للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر: 

فإذا عُلِمِ أن خروجهم لم يكن لظلم لَحِقَهمء أو لَحِقَ غيرهم» وأنه 
للقتال علئ رأيهم الفاسد الذي اعتقدوه: دعوا إلئ الجماعة» والدخول 


)١(‏ البغي: من بغ يبغي» بغياء فهو باغ» والجمع بغاة» وبغئ: سعئ بالفسادء 
وأصله: من بغئ الجرح: إذا ترامئ إلىئْ الفسادء ومنه: الفئة الباغية» لأنها عدلت عن 
القصدء المصباح المنير (بغى). 

واصطلاحا: هو الخروج على الإمام العادل بغير حق. ينظر: الخراج: لابق 
يوسف ص777» أحكام القرآن للجصاص ”994/7". 

(6) الخراج لأبي يوسف ص77. أحكام القرآن “94/7". المبسوط 
<١‏ . الهداية مع شرح فتح القدير ٠٠١١/57‏ بدائع الصنائع 48 2©» حاشية 
ابن عايدين .55١/5‏ 


- كتاب قتال أهل البغي 


في طاعة الإمام. 


والأصل فيه: قول الله تعالئ: # وَإن طافَئَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أْمَتَلُوا َأصَلِحُوأ 


مر ره ب ا ل و 


اا لا إل ل أ ألتيَبَعىحَقٌَ فى إل أمَ رس 174 
فاستفدنا من هذه الآية حكمين : 

أحدهما: أنه ما كان لنا طمع في استصلاحهم ورجوعهم. فعلينا أن 
ندعوهم ونستصلحهم لقوله تعالئ: #قَأصَلحرأ 6 

والثاني : أنهم إذا لم يجيبوا إلىئْ الصلح والرجوع. وأظهروا البغي. 
وصساحا نيم وقد روي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صاى الله 

: عليه بوصلع كان يقي ثرا يوع ععلية: فقال رجل: اعدِل يا محمد. فقال: 

«ويحك من يَعلِل إذا لم أعدل)7". 

ثم قال: «(يوشك أن يأتي مثل هذا يشكون كات الله وهم أعداوه فإدا 
خرجوا فاضربوا رقابهم)”" 
حر عر صسراواء رك دهم 

فهذا يدل علئ أن قتالهم يجب بعد الخروجء وبهذا النحو سار على 
بن أبي طالب في البغاة من الخوارج وغيرهي” . وذلك أنه لم يبدأهم 
بالقتال أول ما خرجوا وتحرّبواء وبعث إليهم عبد الله بن عباس. حتئ 


8 الحجرات:‎ )١( 
117 (؟) بمعناه صحيح البخاري 1 صحيح مسلم ا‎ 
.17١/48 السئن الكبرئ‎ )( 


(4) مصنف عبد الرزاق ١٠//ا6١.‏ المبسوط .2١58/١٠١‏ المغنى والشرح الكيو 
٠‏ 


كتاب قتال أهل البغى ١١‏ 


حاجهم. ورجع منهم نحو ستة آلاف». فمازال علي رضي الله عنه 
يحاجهم ويستصلحهم. حتى بقيت منهم البقية التي خرجت إلى النهروان. 
فخرج إليهم» ولم يبدأهم بالقتال» حتئ أرسل إليهم. ودعاهم طمعاً في 
صلاحهم ورجوعهم. إلوا أن قتلوا عبد الله بن خَبَّابِ” "أ فبعث إليهم: أن 
أقيدونا من قاتل عبد الله بن خباب» فقالوا: يا 
فقال على رضي الله عنه: الله أكبرء انهضوا إليهم علئ بركة الله»ء فسار 
إليهم وأبادهم ". 

وزوف أن غلبا رعص لاعن كان طن ورفا في السسجة عل 
المنبرء فنادئ الخوارج بالتحكيم في نواحي المسجد يقولون: لا حكم إلا 
لله » فقطع علي رضي الله عنه خطبته» ثم قال: كلمة حقّ يراد بها باطل. 
أما إن لهم عندنا ثلاثاً: أن لا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمهء 
وأن لا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيديناء وأن لا نبدأهم بالقتال 
حتى يبدؤوناء ثم مضى في خطبته”*'. 

كانت قله فهر تيمة افقة امول هتلاسر الكدان :وس سير 
صلى الله عليه وسلمء ثم كان ذلك منه بحضرة الصحابة من غير نكير من 


)١(‏ عبد الله بن خباب بن الأرت التميمي» ذكره الطبراني وغيره في الصحابة» وقال: 
عبد الرحمن الخراش» آدرك النبي ضلئ الله عليه وسلمء وروئ ابن مندة أن أول 
مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خباب» وقد سماه النبى صلى الله 
عليه وسلم عبد الله» وكنّاه أبا عبد الله قتله الخوارج هو وامرأته» الإصابة: 595/57. 

(90)الشدة الكرى ار هارا 

(*) وفي الأصل: «قتله» فناجزهم حيتئذٍ واصطلحهم». 

(5) السئن الكبرئ ١185/48‏ أحكام القرآن .40١/7‏ 


١٠00‏ كتاب قتال أهل البغي 


أحد منهم» فدل على موافقتهم إياه. 

وأيضاً: لما كان من السنة في قتال أهل الشرك تقدمة الدعاء إليهم قبل 
القتال» كانت البغاة أولئ بذلك» لأن تقدمة الدعاء أبلغ في استصلاحهم 
واستجابتهم. 

* قال أبو جعفر : (فإن رجعت إلى الجماعة والدخول في طاعة 
الإمام» وإلا: قوتلت)» وقد بيئًا وجه ذلك. 

[مسألة : | 

قال أبو جعفر : (ولا يقتل منها مَدبرء ولا أسيرء ولا يَجِهّز على 
جريحهم. ولا يعْنم لها مال ا ند 

قوله في الملابر والأسير والجريح هو على وجهين: إن كان لهم 
فئّة يرجعون إليهاء فإن محمد بن الحسن قال في «السير الصغير»: إنه 
يقتل أسيرهم ما دامت الحرب قائمة بينهم وبين الإمام» ولم يذكر فيه 
خلافا. 

وإذا لم يبق لهم فئة: لم يقتل أسيرهم» ولا يتبع مدبرهم» ولا يجهز 
على جريحهم. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إن الإمام مخيّر في الأسير ما دامت 
الحرب قائمة: إن شاء قتله» وإن شاء حبسه حتئ تضع الحرب أوزارهاء 
وإن شاء أطلقه. 


فأما وجه ما ذكره محمد بن الحسن: فهو أن علي بن أبي طالب رضي 


.١55/٠١ المبسوط‎ »5٠07/7 أحكام القرآن‎ )١( 


كتاب قتال أهل البغى لل 


الله عنه أسر”'' ابن يثربي يوم الجا فأمرانضرت عنقه7 وذلك قبل 
ا 
فول درق أنضا رين يدن الاسم وقلع كلها كان راج عليه فل 


الأسر ما دامت الحرب قائمة» وجب مثله بعد الأسر. 


وكذلك حكم المددبر والجريح؛ لأن إدباره غير دال على تركه 
المحاربة؛ لأنه يجوز أن يكون أراد الرجوع إلى فئته. 

وها “قله كان المذرن غين: تعفر كد إلا قله لمعا مين انر اين 
لوعيد الفارٌ من الزحف بقوله تعال: #أَوْ مُتَحَيئاً إل فكَةَ 4" فكان 
بمنزلة من هو قائم علئ حال القتال. 

وفارق المولّي إلى غير فئةء كذلك المولّي من البغاة» لا ينبغي أن 
يكون بمنزلة تارك القتال» مادام لهم فئة» حتئ إذا لم يَبّقَ لهم فئة» كانت 
هزيمة على جهة ترك الحرب» فلا يتَّبع» كما لم نقتله في الابتداء قبل 
خروجه إلى القتال. 

وأما وجه رواية سدق وز زنافدعن الى سجليقة #قهومنا زوزق أن علبي 
بن أبي طالب كان إذا أتي بالأسير» أَحَدَ سلاحه. واستحلفه أن لا يعين 
عليه» ولا يمالىء عدوه» ثم أطلقه'". 


)١(‏ وفي (ق.ج): «أمر يوم الجمل رن عق عقي مدن اح اقيم ال 

(؟) أحكام القرآن 507/7» المحلى لابن حزم .٠٠١/١١‏ 

(5) الأنفال: 15. 

(:) كتاب الخراج ص77 مصنف ابن أبي شيبة 2590/١0‏ إعلاء السنن 


5 كتاب قتال أهل البغى 


قال أبو بكر : وهذا غير مخالف لما ذكره محمدء. لاحتمال أن يكون 
فإن قبل تال :عل أن فته العا كافت يافية : أنداقال+ ولا يعين هلية: 
ولا يمالىء عدوه. 
قيل له: يجوز أن يكون المراد عدوا إن خرج» فليس إذاً فيه دلالة علئ 
أن الحوين كانك فاتوة 
٠‏ وو 7 ١‏ من 00 2 ْ عِِ 
طالب رضي الله عنه لم يغنم مال البغاة والخوارج» وقد كانوا سألوه فى 
حرب الجمّل أن يغنموا المال والذرية» فقال: «مَّن يأخذ أُمّكم عائشة 
20 
وأيضاً: فإن هؤلاء لم يستحقوا القتل باعتقادهم» وإنما قاتلناهم علئ 
جهة الدفع عن قتالناء وإلا فهم في حكم سائر أهل ملتناء وكانوا بمنزلة 
من استحق الرجم للزنئ» أو القتل والصلب لقطع الطريقء أو استحق 
القتل قوّداء فلم يستحق بذلك غنيمة المال» وسبي الذرية» ولم يخرج 
بذلك من حكم أهل الملة فى سائر لكا من كذلك الخوارج. 
مسألة : [صلاة الجنازة علا المحاربين] 
ا 1 فق 
(ولا يصلئ علئ من قتِل منها) . 


2.0 

)١(‏ المحلئ لابن حزم .»٠١/١١‏ نصب الراية 454/7. إعلاء السئن 
7١‏ 1. 

(؟) المبسوط 211١/١١‏ بدائع الصنائع »450١/9‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى 


كتاب قتال أهل البغى 6 


قال أبو بكر : وذلك لأن علياً رضي الله عنه لم يصل علئ من قتِل 
0١‏ 

وأيضاً: فإنهم لما قتلوا على وجه المباينة لأهل العدل بالمبعَة التي 
حصلت لهمء أشبهوا فى هذا الوجه أهل الحرب. إذ كانوا قد صاروا 
حرباً لنا بالمنعة والخروج» فوجب أن لا نصلي عليهم كما لا نصلي على 
أهل الحرب. 

وي قال الله تعالئ لنبيه عليه الصلاة والسلام: #وصَل عَليهِمَإِنَ 
سَلوِتَكَ سكن طَجْ ”2 وهؤلاء قتلوا علئْ حال لا يجوز أن يعطوا الأمان 
عليهاء فلا يجوز أن نصلي عليهم؛ لأن ذلك كالأمان لقوله تعالئ: #إنّ 

مسألة : [من أخذ منه المحاربون الزكاة] 

قال أبو جعفر : (وما أخذوه من زكاة في حال امتناعهم ممن غلبوا 
عليه: لم يَعَدْ علئ أحدٍ منهنه) ”. 

ذلك لأن التفريط في أمرهم جاء من قبل الإمام» إذ كان عليه دفعهم. 
وحكم أخْذهم حكم الأخذ الصحيح في باب سقوط الضمان عنهم» فلم 


أن :فقن البقاة تكن زو رنكتى عار علد لانه' فى واخروا ليق عق الأنعان» انطله 
المغنى والشرح الكبير .11/5٠١‏ 
)١(‏ لم أعثر علئ هذا الأثر في كتب الآثارء ولكن ذكره صاحب المبسوط وغيره. 
(؟) العوبة: “157. 
(9) شرح فتح القدير .٠١9/5‏ 


)6 كتاب قتال أهل البغي 


يجز أن يثنَّىْ علئ المأخوذين منهم الصدقة. 

وليس ذلك بمنزلة من مَرّ علئ عاشرهم. ونوا ءفقة تقلا : كنا 
عليه الصدقة ؛ لأن صاحبه هو الذي عرضه للتلف بمروره عليهم. ولم يكن 
من قبل الإمام تفريط في ذلك. 

* قال : (والأفضل لصاحب الصدقة أن يعيدها فيما بينه وبين الله عز 
وجل). 

وذلك لآن البغاة مأمورون بعد التوبة بردّها علئ أربابها فيما بينهم 
وبين الله عز وجل» وكذلك أرباب الأموال. 

مسألة : [ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه] 


١ شئئْ‎ (010) 


قال أبو جعفر رحمه الله : (وما اصابوه في جرهم من جراء أو تفن ان 
وه ف 


مال : لم يؤخذوا به إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيرد عليه) 


قال أبو بكر: وذلك لما روي عن الزهري قال: وقعت الفتنة 
عِِ عِِ جٍ« ع ع زر سر 
أريق علا وجه التأويل» أو مال أتلف علي وجه التأويل: أنه هَدَر””". 

وأيضا: فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يضمن من تاب منهم 
ف | لتقن نوي 

.».. قلنا عليه الصدقة» لأن‎ ١ وفي «ق»:‎ )١( 

(9) المسوط 1 177؟١‏ :وما معد ؟ ا نا 

() مصنف عبد الرزاق »١17١/١١‏ السئن الكبرئ »١75/4‏ المحلئ لابن حزم 
٠١٠6/1١‏ . 

() المراجع السابقة. 


كتاب قتال أهل البغي - 


وأما ما كان قائماً بعينه: فإنه يؤخذ منهء ولا خلاف في ذلك» وكما 
يرد عليهم ما صار في أيدينا من أموالهم. 

مسألة : [توريث المحارب] 

قال أبو جعفر : (ومَن قتلناه منهم ورثناه)"''. 

وذلك لأنا قتلناه بحق» والقتل إذا وقع بحق: لا يمنع الميراث» ألا 
ترئ أنه لو قتِل رجل بقصاص وجب له قتله: لم يحرم الميراث بقتله. 

* (وأما قتلهم إياناء فإن قالوا: قتلناه ونحن نرئ أنا على حق: فإنه لا 
يحرم الميراث في قول أبي حنيفة ومحمد)'". 

تاردقل دصار رديه الناويل تهنا حم النقين الفسسن ن 
باب سقوط حكمه عنه. 

وإن قالوا: قتلناه ونحن نعلم أنا علئ باطل: فهذا قد اعترف أنه فيل 
بغير تأويل» فيحرم الميراث. 

* (وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي من العادل إذا قتله)؛ لأنه قتَله 

مسألة : [مَن شَهّر سلاحاً علئ مسلم فقتله المشهور عليه] 

فال روت تورتسن الأصعاء علق :وهر ااه التعلهة بي هاب 
المكتهور علية: فلا شيء غليه) ”. 


.545٠5١/4 بدائع الصنائع‎ )١( 
.55٠٠/9 بدائع الصنائع‎ »١17١/١٠١١ (؟) المبسوط‎ 
.7177/١٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )©( 


١8‏ كتاب قتال أهل البغي 


قال أبو بكر : وذلك لأنه قد أباح دمه. والأصل فيه: ماروي عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن قل دون نفسه فهو شهيد)»”"©. 
وهو لا يكون شهيداً في قتاله دون نفسه إلا وذلك مباحٌ له» بل قد استحق 
فلي التواية عن الال 

وروئ سليمان بن بلال عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن أشار بحديد إلى رجل 
المسلمين يريد قتله. فقل وجب 0 

وآيضا فلو قثلة استصق القزد فكذلك له قتله رو ءا علد قطله. 

* قال : (ولو كان الذي شَهّرَ السلاح مجنوناء فقتله المشهور عليه 
وهو صحيح عمدأ: فعليه الدية فى ماله)””. 

قال او يكس لأن المسودون سينك الاضة وفف لأن دهان عه 
قصدء ألا ترئ أنه لو تله : لم يُقتّل بهء وليس كذلك الصحيح؛ لأنه يملك 
إباحة دمهء بحيث لو قثله قتّل به. 

وأيضا :دقان المدحي يؤلاك: إباحةاونه رالردة وفدوها ؟ :والمعتخرن ا 
يملك ذلك» فكان حكم الحظر قائما في المجنون فى باب ضمان النفس. 

وعلئ القاتل الدية فى ماله؛ لأنه قتتل عمداً لا شبهة فيه فى نفس 
الفعل. كمن قتله ابنه. 


)١(‏ صحيح البخاري 88/65. صحيح مسلم ١515/١١‏ ح١15١ء‏ سنن أبي داود 
"لاا .» سنن الترمذي 77/5 م١57١.‏ 
0 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .777/١١‏ 


كتاب قتال أهل البغى دا 


ع 


مسالة : 

قال : (ومَن شهَرَ على رجل سلاحاء فضربه به» فقتله الآخصر بعد 
ذلك.» ثم برىء المضروب الأول: فعلى القاتل القتصاص)"''. 

وذلك لأن الأول لما انصرف عنه بعد الضرب: لم يجز قتلهء وإنما 
كان له المطالبة بحكم جراحته» وقد علمنا أنه لم يستحق القتل بما فعله. 
فعلئ قاتله القصاص. 

مسألة : [صيال البعير عل الإنسان وضمانه لو قتله] 

قال : (ومّن صال عليه بعير لرجل» فقتله: فعليه قيمته لمالكه في قول 
أو خقيفة ومحينن )1 . 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك: أن صحة الإباحة إنما تتعلق بن إليه 
مالك يرن لذلة الى" أناعية لمددفمة ف بهد :ركان له تأنه علمها أن 
حكم حَظره في باب الضمان متعلق به دون غيره» وحَظر الله إياه» إنما هو 
لحق الآدمي. لا من طريق حق الله تعالىا ؛ لأن امنا كان حطره م نحهة بحن 
الله » لم تبحه إباحة الآدمى» نحو الخمر والميتة. 

وإذا كان هذا علئْ ما وصفناء وكان الحظر قائماً من جهة الآدمي» مع 
جوز بساحة كلسو قل الله ااه ريعي أندركر ناسق الاذفن فاته فر 
ضمانه عند إتلافه بغير إذنه. 


.7"9/١١ الهداية‎ )١( 
.777/١١ (؟) الهداية‎ 


١١6‏ كتاب قتال أهل البغي 


ويدل علئ صحة ذلك: ما اتفق عليه الجميع؛ أن مّن اضطر إلى أكل 
مال غيره: كان له أكله لدفع الضرر عن نفسه. ومع ذلك يضمنه لصاحبه. 
لبقاء الحظر من جهته» ولم تكن إباحة الله تعالئ إياه مزيلة لحكم الضمان». 
من أجل بقاء حق الآدمي في حظر أكله. 

وقال أصحابنا في المحرم إذا ابتدأه السبع : إنه يقتله ولا شىء عليه" ؛ 
لأن حَظر ذلك كان حقا لله تعالئ لا غير» فلما لاي اله 
الحظرء زال ذلك الضمان. 

وقالوا فيمن شَهَرَ عليه عبد رجل سلاحاء فقتله المشهور عليه: أنه لا 
بها نشالية ْ 

والفرق بينهما من وجهين: 

اخدهما: أن حَظر قثله لم يتعلق بحق المولءم» والدليل علي ذلك: أنه 
لو أباحه له: لم يكن له قتله؛ لأن المولئ لا يملك ذلك منه» فلا يجوز له 
أن يبيحه لغيره» فلما لم تصح الإباحة من جهته» لم يعتبر بقاء الحظر من 
جهته في إيجاب ضمانه إذا فعل العبد ما أباح به دمه» ألا ترئ أن الحر إذا 
فعل مثل ذلك: أباح دمهء كذلك العبد. 

والوجه الآخر: أن العبد ممن يملك إباحة دمه» ألا ترئ أنه لو ارتد 
عن الإسلام: قتِل» وكذلك لو قتل رجلاً عمداً: قتِل» فلما كان مالكاً 
لإباحة دمه من هذه الوجوه» كان كذلك في حمله على غيره بالسلاح. 

فإن قال قائل: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء 


كتاب قتال أهل البغي ١1١‏ 
الي تر ا اك 
مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه)"”"". فلا يجوز إثبات الضمان على قاتل الجمل» 
ولا أَخْذ ماله بغير طيبة من نفسه» لعموم اللفظ. 

قيل له: قد صح باتفاق الجميع أن مراده: فيمن لم يفعل شيئا مما 
يوجب عليه استحقاق ماله» فإذا فعل السبب الذي به استحق عليه» فذلك 
مستحقٌ عليه بطيبة من نفسه» كالبيع والغصب وسائر أسباب الضمان. . 

وأيضاً: فإن هذا لنا؛ لأنا نقول: لا يحل له الإقدام علئ إتلاف بعير 
غيره إلا بشريطة ضمانه إذا أتلفه» ومتئ لم يعتقد ضمانه» لم يكن له 
إتلافه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيبة من نفسه). 

* قال أبو جعفر: (وقال أبو يوسف: أستقبح في هذا أن أضمنه 
قيمته)» وذهب فيه إلى أنه مباح القتل في هذه الحال. 


د 2 2 


كتاب المرتد ١١‏ 


كتاب المزتد 


مسألة : [حكم المرتد] 
قال أبو جعفر”'': (ومَّن كفر بعد إيمانه من الرجال الأحرار البالغين 
العقلاء : استتيب » فإن تاب » وإلا: قل )0 . 


قال أحمد”": والأصل فيه: قول الله تعالئ: #فَامَئْلُوا الْمتْرِكينَ حَيّث 
وَجَدتمومر 10 والمرتد ” مشرلك. 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم : ال لا و 0 
ثلاث : زنئ بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» وكل قن تطير القضن 71 : 


.7 مختصر الطحاوي ص08‎ )١( 

(0) كتاب الخراج ص195١.ء‏ كتاب السير الكبير »١45١1/8‏ أحكام القرآن 
5 المبسوط ».48/١١‏ الهداية مع شرح فتح القدير 258/7 بدائع الصنائع 
89 حاشية ابن عابدين »57١/5‏ المغني والشرح الكبير ./5/٠١‏ 

(*) وفى الأصل قبل هذا دائماً كان يقول: «قال أبو بكراء ولكن من هنا بدأ 
يقول: «قال الشيخ». وفي (ق.ج): «قال أحمداء ولا أعرف سبب تغير هذا اللفظ. 
لعله تغيير من الناسخ» وقد أثبت ما في (ق.ج) لعدم شهرة: (قال الشيخ). 

(؟) التوبة: 0. 

(4) سئن أبي داود 540/5 ح”7٠595»‏ سئن الترمذي 25١958 55٠0/5‏ وقال: 


١1‏ كتات المرتل 


وقال النبي صلئ الله عليه وسلم : امن بد ردقه فاقتلوه)"'". 

* وأما استتابته قبل قتله: فمن جهة دعاء المشركين إلىئْ الإسلام قبل 
قتالهم» وروي عن عمرهء وابن عباس رضي الله عنهم: «أنه يستتاب ثلاثة 
أيام» 000 

وعن علي رضي الله عنه: أنه صوب قول ابن عباس في ذلك”". 

وروئ عن معاذ: «أنه قتل ركذا دن اناسصيي 1 والمعنى فيه 
عندنا: أنه قد كان استتابه غيره» فاكتفئ بها. 


ردان ,علو ذلك قوق اهتسائر »لز قل ترصن مرا إن تعر ا بق 


قار 


لهم مَاقَدَ سَلَفَ ©”*'. ثم قال: # وَقَْيِلُوهُمْ حَقّ لَانَكْوْ يتنه 04 
فاستفدنا من ذلك معنيين : 


سر سم 2 


يدهن الانتيقاية» لآن كول يبال :ل كن لاون حكة را إن 
ينتهوأ»*: دعاؤهم إلى الإسلام. 


وقال: 0 وَفليِلُوهُمٌ #: يعني إِن لم يجيبوا إلى الإسلام. فاستمدنا 
بذلك وجوب القتل إذا لم يسلموا. 


.0188/7 صحيح البخاري 250/8 المستدرك للحاكم‎ )١( 
.7017/// السنن الكبرئ‎ ».77/5/١57 (؟) مصنف ابن ابي شيبة‎ 
.701//1١57 (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 

(5) مصنف عبد الرزاق .١58/١٠١١‏ 

(5) الأنفال: 8م84-1. 


كات المرتة ١١6‏ 


مسألة : [حكم مال المرتد إن قتِل] 
قال أبو جعفر : (وإذا قتِل: كان ماله لورثته من المسلمين على فرائض 
ا 


ف سم 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالى: # وسكا لَه َم نود كم إلذَّكرٌ 
مِثْلُ حك سين 2274 ولم ييه أن كون الع يردا اومتها 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يرث كافر 
فق فلي 

قيل له: نورثه في آخر أجزاء الإسلام ؛ لاني يحتف أ عتيفنة أن 
الردة لا تزيل ملكهء فليس فيه توريث المسلم من كافر» بل من مسلم. 

وأيضاً: إنما قال: «لا يتوارث أهل ملتين»*"» و«لا يرث المسلم 
الكافراء فهذا في الكافر الذي له ملة يقر عليهاء لأن ما لا يقر عليه من 
الأديان» فليس بملة يتعلق بها حكم. 

فإن قيل: روي: «لا يرث المسلم الكافر»: مطلقاء ولم يذكر فيه: لا 
يتواوت أهل ملعم 


./0/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ . ٠٠١/١١ المبسوط‎ )١( 

.١١ النساء:‎ )0( 

() صحيح البخاري 2١١/48‏ صحيح مسلم 3/١‏ عش اكاء سئن الترمذي 
6 س7 .71١‏ 

(5) أبو داود 78/7" 27597١‏ سنن الترمذي 575/5 ح8١٠25»‏ قال 


الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. 


١»‏ كتات المرتد 


قيل له: الخبران واحد» اختصره بعضهم . وسافه بعضهم على وجهه. 

اننا باه ئر المسلمين باحو نه بالإسلام, والورثة لهم إسلام 
وكرف: : فهم أؤلى ؛ لآن د السببين أولئ من ذي السيون الواحد. بدلالة 
أن الخ من الأب والأم : 0 بالميراث من الأخ من الأب». لاجتماع 
السبيية: له: 

1 2 20 

وايضا: روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس" '» من غير 
خلاف من أحد من نظرائهم عليه فصار إجماعا. 

مسألة : [عدم حِل ذبيحة المرتد» وكذا نكاحه] 

قال : (ولا تؤكل ذبيحة المرتد. و 

وذلك لأنه كافر» غير كتابي”” ؛ لأنه لا يقر علئ دينه الذي انتقل إليه: 
الفقهاء”'. 

مسألة : [ارتداد الزوجين] 

قال : (وإذا ارتد الزوجان معاً: كانا على التكاح)*. 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم. وكان القياس عندهم أن تقع 

850/١٠١ مصنف عبد الرزاق‎ » 717/1١7 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

30( المبسوط 2٠١5/٠‏ الهداية مع شرح فتح القدير 5/)١-خ2‏ المغني مع 

69 وفي (ق.ج): «غير كفوء). 

(6) بدائع الصنائع *“/رةهه ١‏ . 


كتانيه المرتد ل 


الفرقة ؟؛ لآن المعنىئ الموجب للتحريم» وهو الردة حادث على النكاح. 
فصار كردة أحدهماء وكالطلاق الثلاث» وسائر الأسباب الموجبة 
للتحريم» إلا أنهم تركوا القياس» فلم يوقعوا الفرقة بردتهما معاً. 

والأصل فيه: شأن أهل الردة في زمن الصحابة رضي الله عنهم» لما 
ارتدواء ثم أسلم منهم قوم. ولم يقل أحد من الصحابة بإيجاب التفريق 
بينهم وبين نسائهم » ولا أمروهم باستئناف العقد. 

فإن قيل: فمن أين لك أن ردتهم وإسلامهم كان معاء مع امتناع وفوع 
ذلك فى العادة؟ 

قيل له: هو كما قلتء إلا أن مِن حُكْم الشيئين”' إذا وقعا ولم يُعلم 
تقدم أحدهما على الآخرء أن يحكم بوقوعهما معاء مثل الغرقى » والذين 
يموتون تحت الهلام يحكم بموت جميعهم معأ في باب المواريث» كذلك 

وإذا صح ذلكء فإنما خص من القياس بأنهما لم يختلفا'' في الدين. 
ففارق من أجل ذلك ردة أحدهما قبل الآخرء وإسلام أحدهما قبل الآخر. 

مسألة : [ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر] 

قال : (وأيهما ارتذ قبل صاحبه: وقعت الفرقة بينهما)”". 

وذلك لآن الردة سبب يوجب التحريم» ويمنع العقد ابتداء بلا 
خلاف» فلما حدث ذلك من جهة أحدهماء صار كسائر الأسباب الموجبة 


)0010( وفي (ق.ج): ا السقيز ). 
(6) وفي (ق.ج): «باتفاقهما». 
(*) المبسوط »٠١17/١٠١١‏ بدائع الصنائع .١505/7‏ 


١18‏ كتاضة الخراتد 


للتحريم الحادثة علئ نكاح من جهة أحدهما دون الآخرء نحو الطلاق 
الثلاث» ووطء أم المرأة» ونحوهما من الأسباب الموجبة للتحريم الطارئة 
علئ العقد في إفسادها النكاح عقيب حدوثها. 

* قال : (فإن كانت المرأة هى المرتدة: فالفرقة واقعة بغير طلاق). 
وذلك لآن المرأة لا تملك الطلاق» فكل فرقة من قبّلها: فليست بطلاق. 

وفرقة امرأة العثين وإن كانت باختيارهاء فهي طلاق"''؛ لأن سببها من 
جهة الزوج» وهو متعها حقها من الوطء المستحق عليه بعقد التكاح. 
فصار كقوله لها: اختاري نفسك؛» فإن الفرقة وإن لم تقع إلا باختيارهاء 
فإنها طلاق» إذ كان سببها من جهة الزوج. 

* قال : (وإن كان الرجل هو المرتد» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: 
ليست بطلاق» وقال محمد: هو فرقة بطلاق)”". 

قال أحمد : والأضل قن ذلك أن كل سبي زتعا جع اترقة اعنن ده 
الزوج» فما كان حكمه مقصوراً علئ النكاح: فهو طلاق» ومالم يكن 
حكمه مقصورا علئ النكاح» بل يثبت حكمه في النكاح وفي غيره: فليست 
الفرقة الحادثة عنه طلاقا. 

وفرقة اللعان طلاق؛ لأن حكم اللعان مقصور على النكاح» وسببه من 
جهة الزوجء ألا ترئ أن اللعان لا يثبت حكمه في غير النكاح. 

* (وإباء الزوج الإسلام طلاقّ عند أبي حنيفة أيضا)””؛ لأن حكم 

.١6057/7 بدائع الصنائع‎ )١( 


(1) بدائع الصنائع ٠60/7‏ . 
() المصدر السابق /لاه6١.‏ 


كتاتت المرتد ١4‏ 


الإباء إنما يتعلق بالتكاح؛ لأنه لولا عقد التكاح ما عرضنا عليه الإسلام» 
لأجل إسلام المرأة وإنما كان كذلك من قبل أن الطلاق حكمه مقصور 
على التكاح» وهي فرقة من قبل الزوج» فكل ما كان بهذه المثابة» فحكمه 
حكمه. 

وأما الردة فليس حكمها مقصوراً علئ التكاح؛ لأن حكمها ثابت» 
سواء كان هناك نكاح أو لم يكنء وكذلك وطء أم المرأة» ونظائره من 
الأسباب الموجبة للتحريم بما يثبت حكمه في النكاح وغيره. 

وأما محمد: فإنه قال: ردة الزوج طلاق؛ لأنها سبب من قبل الزوج» 
لا يوجد تحريما مؤيداء وهذه صفة الطلاق. 

وأما أبو يوسف: فإنه قال في إباء الزوج الإسلام: إنه ليس بطلاق» 
كما أن الردة ليس بطلاق» والمعنئ الجامع بينهما : أن القرقة عع هنين 
جهة الكفر. 

مسألة : [لحوق المرتد بدار الحرب وسبيه] 

قال أبو جعفر : (وإن لحق الزوجان المرتدّان بدار الحرب» ثم سبيا: 
فإن الزوج يستتاب» فإن تاب» وإلا: قتِلء ولا يُسترق» والمرأة تُسترق 
رشعب الا 

أما الزوج فلا يُقَرّ علئ الردة ويقتل» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
ادال قله فا دلوي 

ولا يسترق؟ لأنه لما لم يُقبل منه إلا الإسلام أو السيف» أشبه مشركي 


.5785/9 بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


0 كعات المرتد 


العرب الذين لم يُقبل النبي صل الله عليه وسلم إلا الإسلام أو السيف». 
ولم يُسترق من لم يسلم منهم من الرجال. 

وأما المرأة فإنها تسترق: من قِبّل أنها لا تُقتل» بمنزلة نساء مشركي 
العرب استرقهنٌّ النبي عليه الصلاة والسلام» وأجبرهن على الإسلام. 

فصل : 

والمفحة فى أن المرقدة لآ تقل ها وى عدن الدتين عير أل عليه 
وسلم ”أنه نهئ عن قتل النساء والولدان»”''» وهو عام في جميعهن. 

فإن قيل: إنما نهئ عن قتلهن في الحربء. أو إذا كن حربيات؛ لأن 

قيل له: قد روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم «أن 
النبي صلئى الله عليه وسلم رأئ في بعض أسفاره امرأة مقتولة» فنهئ عن 
فل الساءتو الضمياق)! 

وروي في بعض الأخبار: «أنه نهئْ عن قتل النساء والصبيان»» من غير 
ذكر سبب» فنستعملهما جميعاء ولا نقتلها إذا كانت حربية» ولا إذا 
ارتدت بالخبر الآخر. 

وعلئ أن خروج الكلام على سبب» لا يوجب اعتبار اشن عندنا إدا 
كان اللفظ أعم من السبب. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «مَن بدّل دينه 


() ينظر الحاشية السابقة» وهو متفق عليه. ينظر التلخيص الحبير .٠١7/5‏ 


كتانب الموتد د 


فاقتلوه)"''» وهو عام في المرأة والرجال. 

0 : ابن عباس هو راوي الخبرء الس ا » 
تقتل»” "علقي أن قزلة: «مَن بدل دينه فاقتلوه»: في الرجال. 

لضا : فإن قوله : «مَن بدل دينه فاقتلوه) : لا يجوز الاعتراض به علي 
0 يتلاك الا بترن رن الاتل المرق دير 
د لاستحقه وإن أسلمء كما أن الرجم لما كان 
مستحقاً للزنئ» لم تكن توبته مسقطة لهء وكما أن القصاص المستحق بقتل 
الغير» 0 
اتويب بيعت ا اي مضموم 
إليه» فاحتيج إلى طلب المعنئ الذي هو شرط في استحقاق القتل مع 
التبديل ء ويسقط حينئدٍ اعتبار اللفظ وحده. 

وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء: فهو عمومء حكمه 
متعلق بلفظه. فوجب علينا استعماله على حسب ما اقتضاه لفظه. 

يروو عي سوداوي روي 
56 


وعلئ أنا نقول مع ذلك متبرعين وإن لم يلزْمنا بحق النظر: أن المعنئ 


() سبق تخريجه. 
(؟) مصنف ابن أبى شيبة »741//١7‏ نصب الراية 401//7. 


بف كتاب المرتدك 


الذي به استحق القتل مع التبديل» هو الإقامة علئ الكفرء والمرأة لا 
بحن القغل «الاقامة عله الكقو يدها إذا كافيف حرية ١ل‏ الكو للق بعيال 
الردة؛ لأن تبديل الدين إنما يوجب القتل مع الإقامة التي لو انفردت بدءا 
لاستحق بها القتل وإن لم يكن مبدلاً به لدينه» فأما من لم تكن لإقامته بدءا 
تأثير في استحقاق القتل» فكذلك مع تبديله الدين. 

ودليل آخر: وهو أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «أُمِرتُ أن أقاتل 
الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهي»”" فعلّقَ عصمة الدم بإظهار التوحيد» فلماكانت المرأة 
محقونة الدم قبل الإسلام بغير إظهار التوحيد. وجب أن يكون كذلك 
حكمها بعد الإسلام إذا عادت إلى الكفرء إذ لم تحقن دمها بالإسلام. 
فيكون زواله موجباً لقتلها. 

وأما الرجل» فإنه لم يحقن دمه بدءا إلا بالإسلام؛ لأنه كان مباح 
القتل قبل الإسلام» فلما حقن دمه بالإسلام» ثم ارتفع المعنئ الذي من 
أجله حقن دمه. وهو الإسلام» عاد إلئْ حال الإباحة. 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بالشيخ الفاني والرهبان» وأهل الصوامع 
والزّمنى» لأنك لا تقتلهم إذا كانوا حربيين» ونقتلهم إذا أسلموا ثم ارتدوا. 

قيل له: أماالشيخ الفاني. فإنا نقتله إذا كان ذا رأي في 
الحربء. أو كان كامل العقلء» ومثله نقتله إذا ارتد””''» وقد قتل ابن 


0 كتانن السير الكبير .١5١0/5‏ 


كتاب المرتد ١‏ 


الدعنة”' توويك بن السدية روم ست ركان ليها قآنا فلن يكير 
النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وإنما الذي لا نقتله هو الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود 
العقلاء والمميزين» فهذا حيئئذ يكون بمنزلة المجنون والصبي» فلا يقل 
زذاكاةتصرباةفبو لا إذا امك 

وأما الزّمنئْ فهم بمنزلة الشيوخ» يجوز قتلهم إذا رأئ الإمام ذلك» 
كما يقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء» ويقتلهم أيضا إذا ارتدوا. 

وأما الرهبان وأهل الصوامع» فإن سؤالك فيهم محال». من قبل أنه 
يستحيل بعد الإسلام أن يعود راهباً؛ لآن ذلك اسم للنصارئ إذا ترهبواء 
والمرتدً لا يكون نصرانيا وإن اعتقدهء ولا يكون راهباء فالسؤال فيهم 
محال. 


فإن قيل: قوله تعالئ: #فَافَئلواً المشركين 4 عام في النساء والرجال. 
قيل له: حقيقة اللفظ فى الذكران» وإنما يدخل الإناث فيه بدليل». 
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ 


)١(‏ ابن الدغنة: هو ربيعة بن رفيع بن ثعلبة بن ربيعة بن امرىء القيس» ويقال له 
ابن الدغنة: وهي أمهء ويقال: اسمها لدغة» فغلبت علئْ اسمه» ولما انهزم المشركون 
في غزوة حنين أدرك ربيعة بن رفيع دريد بن الصمةء وهو في أشجار له فظنّه امرأة» 
فإذا به شيخ» فقتله. انظر الإصابة »440/١‏ سيرة النبي صلئ الله عليه وسلم لابن 
هشام 7 . 

(5) التوبة: 4. 


١7‏ كنات المرتد 


ثلاث: كفر بعد إيمان»'': حقيقة اللفظ فيه في الذكران. 

قال : (وكان أبو يوسف يقول بقتل المرتدة» ثم رجع إلئْ قول أبي 
)7 

مسألة : [أولاد المرتد] 

قال أبو جعفر : (وما وَلِد لهما في الردة من ولد في دار الإسلام أو 
دار الحرب: فإنه يجبر على الإسلام. وال 0 

وذلك لآن أبويه مرتدان» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كل 
مولوة يو اهبعل الفطترة 6 خابوا» بهو داقه أن تف رانف أو متا 0 
فانتقل إل حكم الأبوين» فصار مرتداًء فلذلك أجبر علئ الإسلام. 

ولاسكل [القالي كو اله إساكم عنمي تركس ولا بعيوة كلب لال 
فعل أبويه. 

[مسألة : !] 

* (والولد الذي ولداه في دار الحرب إذا سبى: كان فيئء كولد أهل 
الحرب» وليس كالولد الذي في دار الإسلام)0. 

كه أن العرأة الفركةة ينا داسك تن :دان الاتبباامة لا سارل اذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) المبسوط .٠١8/١١‏ 
فرة بدائع الصنائع 5790/9. 


(0) الهداية مع شرح فتح القدير 47/5. 


كتات: المرتد ١)‏ 


لحقت بدار الحرب» ثم سبيت: كانت فيئاء كذلك ولد المرتدين. 

* قال أبو جعفر : وهار لك لأولادهما في دار الحرب» فسن كان 
فيئً» ولم يجبر على الإسلام). 

وذلك لأنا لو جعلناه بمنزلة المرتد» كنا ألحقناه بحكم جَده في 
الدين» والولد لا يتبع الجلً في الدين» وإنما يتبع الأبوين؛ لأنه لو كان 
كذلك؛ لوجب أن يكون الناس كلهم مسلمين» لأجل أن أصل آبائهم 
الإسلام. وهم آدم وحواء عليهما السلام. 

فإن قيل: فأبواهما مجبّران على الإسلام» وهما في حكم المرتدين. 

قيل له: لو كان كذلك لقتلاء فلما لم يجب قتلهماء علمنا أنهما ليسا 
في حكم المرتدين» وإنما دخلا في حكم أبويهما؛ لأنه قد كان لأبويهما 
إسلام بأنفسهما فارتدا عنه» وأما هما فلم يكن لهما في أنفسهما إسلام 
فيدخل أولادهما في حكمهما. 

مسألة : [توريث المرأة المرتدة] 

قال أبو جعفر: (وإذا ارتدت المرأة: لم يرثها زوجهاء وليست 
كالزوج إذا ارتد)"'". 

قال أحمد : وذلك لأن المرأة لا تُقتلء فلا تكون بمنزلة الفارّة من 
الميراث» بل هي بمنزلتها لو قبّلت ابن زوجها بشهوة وهي صحيحة» فلا 
يرئها زوجهاء وأما الزوج فإنه يقتتل» فكان بمنزلة الفارٌ من الميراث» 
وبمنزلة المريض إذا طلق امرأته؛ وقد قالوا: إن المرأة إذا ارتندت وهي 


0 العناية مع شرح فتح القدير 8/5/. 


١)‏ كتاب المرتد 


مريضة»ء ورثها زوجها إن ماتت في العدة. 

مسألة : [إنكار الارتداد] 

قال أبو جعفر : (ومَّن شهد عليه بالردة. وهو يجحد: كان ذلك منه 
توبة) '. 
لأنه مخبرٌ عن نفسه بالتوحيد في الحال» وقد قال الله تعالئ: # قل 
للريد حكدوا رن تتووا نر لوكا فد يات 84" وها سن سير عدن 
الكفر. 

فإن قيل: جائز أن يكون مضيراً بخلاف ما أظهر. 

قيل له: وإذا أظهر الكفر بدءاً وأعلنهء ثم أظهر الإسلام» قبل منه عند 
الجميع وإن كان جائزاً أن يكون مضوراً للكفر» مظهراً للإيمان» كذلك ما 
وهيننا: 

فإن قيل: لما كان كفر هذا سيراً» لم يكن في ظاهر حاله دلالة على 
الرجوع عما أسره من الكفر. 

قيل له: ليس علينا اعتبار ما يجوز أن يكون عليه ضميره واعتقاده. 
وإنما علينا الحكم عليه بما يظهر من أمرهء وقد قال الله تعالئ: 9 إِنَّاَلَذِيَ 


ءامَنوأ ثم كفروأ ثم ءا مَنْوأفمَكفروأ ثم أزْدَادُوأ كُ) 4" فحكم لهم بالإيمان» ثم 


.١7/١١ المبسوط‎ )١( 


(؟) الأنفال: م”. 
[ 69 النساء: 1١71‏ 5 


كتاب المرتد ١/‏ 


بالكفر» ثم بالإيمان بعد الكفر. 

وقال الله تعالى: ##أفَإِنَ علمسموه مؤمِتت فلا ترحعوهن إل لحن ج00 » وهذا 
العلم إنما يحصل لنا بما يظهر لنا من قولهن» دود ضميرهن. 

وقد كان في زمن النبي صائ الله عليه وسلم منافقون قد أطلع الله 


صر وس الرسره 


تعالى عليهم نبنّه» قال الله تعالىل: # وَإِذًا لَمُوآآلّدنَ ءَامنُوأ َالو امنا وَإِدَا حَلَوَا 


ِل يطبن كَالْوَا إِنَامَعكمْم 4"'. فزال عنهم حكم القتل بإظهارهم الإيمان وإن 
كان اعتقادهم خلا فه. 
وقال الله تعالىا: « يلون حت إِرصَو اع فَإنْكَرَصَوَ اعم فر 
لبرت يَرَضَ عن الْمَو وِاَلْمسِقِيت 4" وفعلاو أن هؤلاء كانوا ونا معروفين قل 
0 وأخبر أنهم كفار؛ لأنه قال: # لفو رت الله لك لبرضوكمٌ 


لم صو دسي تجو 2-4 5 برح بي 22 
وألله ورسوا اك لحى أن برشو مكار ك2 7 


مه دو معو ارسي ” 8 0 4 و ام 

وقال: 9 * عدر المسقتررك أن تَعَزْل عليّهم سور 1 لبتئهم يِمَافٍ عي يه 
مي سعد وسة و ب : 2 لا له 
سْتَهَزووأ إن أنه مخرج ما محَدَ دروت 01 ليصأ 4 مهم ليقو 3 اذ 

يت م“رعيو ماسو > 2 م 22 00 2 
جك عرض و يلمك كل أرانه ولكققة ورشولف لت مار كك 0 لا 

٠١ الممتحنة:‎ )( 

.١5 البقرة:‎ )( 

(9) التوبة: 45. 


١‏ كثات المودد 
َحَنَذِروا هد كرتم بَعَدَ اميك 274. فأخبر أنهم كفار»ء وزال عنهم القتل 
بإظهارهم الإيمان» وهذا كله لابد أن يكون في قوم معروفين بأعيانهم. 
وكذلكالنون اند وا سيد قيار وكقرا + كانوا ب ون :كفيو افتيننا 
بينهم في ذلك المسجد» فأمر الله تعالئ بِهّدْم تسج ره يأمر بقتلهم. 
فهذا كله يقضي ببطلان قوله مّن يقول: إن مَن مع يكفر سراً: أنه لا 
تقبل توبته ظاهرا. 
مسألة : [ارتداد السكران] 
قال أبو جعفر : (ومّن ارتدً وهو سكران: لم يقتل بذلك» ولم تبن منه 


امرأته في قول أبي حنيفة ومحمد) '". 


وذللك: لان جز اشويل حصيو ل الكتريرالقولهة أن تكرق فافيدا 1 القرل 
ل والدليل عليه: أنه لو كان كي لم يكفرء لعدم الطوع. 
ولو س دق لفقا الكت سن ير فقونل : لم يكفرء فعلمنا أن شرطه ما وصفنا. 


وناك جلي اها لرانه سو تا لتاقن الى فت ارم وا 
والقصد معدوم من السكران» فصار كالمجنون. والذئ حيون لبان 
بالكفر. 

وإذا لم يُجعل كافرا: لم تَبِنْ منه امرأته؛ لأن لفظ الكفر ليس بطلاق 


.15-5165 سورة التوبة:‎ )١( 
.47/5/64 المبسوط ١١٠١/؟١1١» بدائع الصنائع‎ )0( 
.55/5/4 بدائع الصنائع‎ )9( 


.1٠١5 النحل:‎ ):( 


كتاف المرتك ١)‏ 


ولا كناية عنه» وإنما تحصل الفرقة إذا حُكِم بردته» فإذا لم يحكم بردته. 
لم تبن منه امرأته. 

وليس هذا مثل السكران كلق فيقع طلاقه؛ لآن شرط وقوع 
الطلاق وجودُه في لفظ مكلّف,ء والسّكر لم يبل عنه حكم التكليف؛ 
للزوم الحد 5 وليس شرطه القصد ولا الطوع» والدليل عليه: أنه لو 


ا 


ند لقخله بالطلاق تسا تمن قير قطن : وقع. 

قال (وقال أرويوساتة قبن معط افرانكه) "0 ,وجفلية قالشكران إذا 
طلق»؛ لأن هذا القول» أعنى: كلمة الكفر» قد تضمن معنيين: أحدهما: 
وقوع الفرقة بينه وبينها. والثاني : الحكم عليه بالردة» وإباحة الدم» فأشبه 
الطلاق من حيث تعلق به الفرقة. 

مسألة : [ارتداد الصبي] 

قال أبو جعفر : (وارتداد الصبى الذي يعقل: ارتداد» وإسلامه: 
إسلام» وقال أبو يوسف: ارتداده لب انان "2 

قال أحمد : الأصل فيه ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 


كل مولود رلك على الفدر , فأبواه يهودانه أووتضر اله حتى يعرب عنه 
ان فاه شاكرا وإنا كفور ا" 


(0) البناية مع الهداية 8*0 تبيين الحقائق 7977/7. 
6 البناية مع الهداية 11/0 تبيين الحقائق +/707. 
(9) سبق تخريجه» والحديث بهذا اللفظ فى مسند الإمام أحمد */8ه". وقال 


عنه الهيثمي في مجمع الزوائد :1١4/1/‏ رواه أحمدء وفيه أبو جعفر الرازي» وهو 
نشة ) وفيه خلاف » وبقية رجاله ثقات. أه. 


فعلّق حكم الكفر والإيمان بإعراب اللسان» فتضمن هذا الخبر الحكه 
بإسلامه وكفره جميعا عند ظهور ذلك منه. 

فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتئ يستيقظ» وعن المجنون حتئ يفيق» وعن الصبي حت يبلغ)"'". 

قيل له: نستعمل الخبرين جميعاء فنقول ذلك في سائر الحقوق سوئ 
الدين» فأما حكم اللارع لمح مطكة: عر دمي انمه والخير الذي 
رويناه» ولو حملناه علىئْ ما قلتْ.» سقطت فائدة خبرنا رأساء فيصير 
وجوده وعدمه سواءء وليس يجوز لنا أن نفعل ذلك فى أخبار النبى صلئ 
50 1 1 

رأحضا زوق اأن على بدن أب طالب كان أول من أسلمء وكان 
مكيروا ؟ واولا أن إسلاي كان نان معنا لها تقار و امافوه للد 

فإن قيل: إن علياً رضي الله عنه لم يشرك بالله قط. 

قيل له: صدقت إلا أنه عند بعثة النبي صلئ الله عليه وسلم لزمه 
تصديقه» فكان تصديقه تصديقاً صحيحاًء كما أن النبي صا الله عليه 
وسلم لم يشرك بالله قطا. ولزمه عندما أوحي إليه أن يصدّق بنبوة نفسه. 

وأيضاً: فإن لزوم التوحيد متعلق بالعقل» فكل من أمكنه المعرفة 
فعليه النظر والوصول إليهاء وليس ذلك يتعلق بالبلوغ ولا غيره» وإنما 
يتعلق بالبلوغ الأحكام الظاهرة» وما يلزم من طريق السمع مما ليس في 
العقل إيجابه؛ لأنه لو جاز أن يخلي الله أحدا من تكليف المعرفةء وهو 


(0) سبق تخريجه. 
() سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام ١‏ /578. 


كتابت العريد ١١‏ 


يحتملهاء لكان قد أباح الجهل بهء وهذا لا يجوز على الله تعالى. 

وأيضاً: فلما جاز أن يَلحق بحكم أبويه في الدين» فتنتوتة ذلك لبه 
باعتقاده أحرئ» وبهذا المعن فارق سائر الأحكام أنه لا يتبع أبويه في 
سائر الأحكام إلا في الدين. 

فإن قيل: كما لم ب يجز إقراره وطلاقه وعتقهء وكان قوله كلا قولء. 
وجب أن يكون كذلك حكمه في إسلامه وكفره. 

قيل له: قد ينا الفصل بينهما فيما قلآمناء وكما جاز أن يلحق بأبويه 
في حكم الدّين» فكان قول الأبوين كقوله في كفره وإسلامه» ولم يجز أن 
يكون قول أبويه كقوله في جواز إقراره عليه وعتق عبده وطلاق امرأته. 
كذلك هو يجوز أن يكون مسلما بإسلام نفسه» ولا يجب أن يجوز عليه 
قوله في إيقاع طلاقه ونحوه. 

قال أحمد : وهذا علئ قول من قال: إن إسلامه ليس بإسلام؛ وهو 
قول زفر بن الهذيل”. 

* وأما الكلام على أبي يوسف: فمن جهة ظاهر الخبرء وهنو قوالتة: 
احتىئ يُعرب عنه لسائّه» فإما شاكراً وإما كفوراً»» فأثبت له حكم الكفر إذا 
عقل» كما أثبت له حكم الإسلام. 

وأيهنا : لما صح له الإسلام ادن ويه أكون تك ؤلك 
الاعتقاد كفراء كالبالغ العاقل. 

وأنقاء لعاحاة أن كو سلما بإتلاه الاموينة وتنا هما 
وجب أن يكون من حيث جاز أن يكون مسلماً بإسلام نفسهء أن يكون 


)١(‏ المراجع السابقة الفقهية. 


بض كتاقع المركد 


رذعتي آبو برستت إلى أن الضبى اتيس سين اميه لكيام فونه 
بد لالة امتناع جواز إقراره وطلاقه وعتفه. 

وأيضاء غلك إستلامة تلام لما له فيه من النفع» كما جوزنا قبوله 
للهبة. لما فيه من النفع بلا ضررء فلما كان عليه في الارتداد ضررء لم 
يثبت عليه حكمه بقوله؛ كما لو وَهَبّ مالّه لغيره» أو أقر به له. 

قال أحمد : وليس هذا نظير ما ذكر» من قبّل أنه جاز أن يكون مرتداً 
بردة الأبوين عنده» ويلحقه حكم كفرهماء ومع ذلك لا يجوز لهما هبة 
ماله. 

مسألة : [توريث الصبى المرتد] 

قال : (وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا ارشد البضيى: لامرك امرينةة 
ويجبر علئ الإسلام. ولم يقتل)”''. 

قال أحمد : لما ثبت عليه حكم الردة: أجبر على الإسلاء 3 ولم يقتل 
للشبهة. يقل اد دن النادى ٠.‏ لأ يرق هنا القع لمن ردق فصار ذلك 
كاختلاف الناس في فعل ما هو زنا أم لا فيكون ذلك شبهة في درء 
الذودو لاتيرتك نويه 4 لآنه ردكي بو المرقد للا يرف انود . 

مسألة : [مال المرتد فى دار الحرب] 

قال : (ومّن ارتدً عن الإسلام» ولَّحِق بدار الحرب بمال له ثم ظهرنا 


.45/5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ 0,7٠ الميسوط‎ )١( 


كتافت المرق رض 


على ذلك المال: كان فيئأء ولم يكن لورثته)"'". 

وتذللك لأن ملكةرو إن كان :زائلذ عن المنال يتفين الترزدة ف فول أبن 
جواته إل طرترق لل مضه أو اك زا عدر ركه ينا اللعرت اناد 
لحق بهاء والمال معه: لم يجز أن يثبت للورثة فيه حق في مال في دار 
الحرب ؛ لأن اختلاف الدارين يوجب قطع الحقوق. 

تالبك عله أن العمالمين تيون الشتيينة جاندرا وخ إناها في :وان 
الإسلام» فكذلك أهل الحرب يملكون علينا من أموالنا ما أحرزوه في 
دارهم» فلو كان يثبت فيه مع اختلاف الدارين» لما ملكوا علينا بعد 
إحرازهم إياها في دارهم» لثبوت حقنا فيهاء كما لا يملكونها في دار 
الإسلام. 

وكا يمن اها : أن لا يغبت ملكنا علئ أموالهم إذا غنمناها وإن 
اخرزتاها فى ,دازتاء ها لا تملكها ما داعت :في داهم افنيبت ببنذلك أن 
اختلاف الدارين يمنع ثبوت حق أحدد فيما صار من المال في غير دارهء 
وإذا كان كذلك» صار ذلك المال كمال الحربي كو قينا بالأععد. 

[مسألة : | 

قال أبو جعفر : (وإن كان لَحِقَ بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
الإسلام» فأخذ مالاء ثم لحِق بدار الحرب» ثم ظهرنا علئ ذلك المال: 
ودنام عل ورقةو كنا د على غبره). 

قال أعتية»+ رلك أنه نينا لعددى بالنوار م اشتيكن الراك ميزاتف 


./1//5 الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ )١( 
.459٠/9 (؟) بدائع الصنائع‎ 


0 كتاب المرتد 


لانقطاع حقوقه عما في دارناء لما بينًا من أن اختلاف الدارين يقطع 
الحقوق» فصار لحاقه بمنزلة موته أو قتله؛ لأن الموت يقطع الحقوق 
أيضاء ويوجب تقل ماله إلى غيره. 

فإذاتجاء وأحده» عبان يمترلعه لو ان مال نيزو فلحق نه إلا داز 
الحرب» فإذا ظهرنا عليه: رددناه إلئ صاحبه قبل القسمة بغير شيء» وبعد 
القسمة بالقيمة» وهذا معنئ قوله: يُرِدُ إلئ ورثته» كما يُردٌ على غيرهم. 

مسألة : [نقض العهد من أهل الذمة] 

قال : (ومّن نقض العهد من أهل الذمة» ولَّحِق بدار الحرب: كان 
بمنزلة المرتد في جميع الأشياء» إلا أنه إن سبي : استرق)"''. 

وذلك لأن الذي حَظر دمّه كان العهد الذي أعطيناه» فإذا تعض 
العهدء وعاد إلئ دار الحرب» صار بمنزلة سائر أهل الحرب في سائر 
أحكامه» ولو لم يلحق بدار الحرب: كان باقياً علئ الذمة؛ لأنه مقهور 
مغلوب في أيديناء فهو باق على ما كان يمكنه» إذ لم يخرج عن المعنى 
الى خضل يعدا من أهل العهة: 

مسألة : [حكم ولد جارية المرتد] 

(ومّن ارتد عن الإسلام» فأتت جارية له نصرانية كانت في ملكه في 
حال الإسلام بولدٍ» فادعاه» وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ يوم 
وؤكن : كان سر ء وكانت أم ولد لهء ولم يرث أباه)”". 


قال أحمد : وذلك لأن ملكه موقوف عليه وعلى غيره. وثبوت حق 


.١١5/٠١١ المبسوط‎ »١951١/6 كتاب السير الكبير‎ )١( 
الهداية مع شرح فتح القدير طع15..‎ 030 


كتاب المرتد م 


الغير فيه لا يمنع صحة دعُوته» ألا ترئ أن ثبوت حق الورئة بالمرض في 
مال المريضء» لا يمنع صحة دعوته. وكذلك حق الغرماء» فثبت نسيه» ' 
ويكون حراء والأم أم ولد. 
كذلك ثبوت حق ورثته في ماله بزوال ملكه بالردة. د 
دعوته وإن كان غير جائز التصرف فيه على قول أبي حنيفة. ألا ترئ أن 
سونو لك العوو و ابقة وهو حر الأصل» مع عدم الملك بر أساء: فالبر بد 
أوْلى/ بجواز الدّعوة» إذ كان الملك موقوفاً عليه» ومتئ أسلم كانت باقية 
عل ملكه على ما كانت. 
*# وإنما لم يرث أباه, ا االو 0 وفوريف ]ا 
الى ل اما ا قال: «فأبواه يهودانه ا ل 
ثم لا يخلو حينئل من أن يلحق بحكم أبيه أو أمهء فإن لَحِقىَ بحكم 
الأم: فهو نصراني» والنصراني لا يرث المرتد» وإن لَحِق بحكم أبيه: فهو 
ووس يردت لذ مركا لمر يام و انا عو سر الجرنة بلكل رابج لآأن 
المرتدً غير مقر علئ ردته» فيُجبر على الإسلام. 
مسألة : [توريث ولد الجارية المسلمة] 


قال أبو جعفر : : (وإن كانت الأم مسلمة : ورثه ال 


وذلك لأن الولد حينئذٍ يكون مسلماً؛ لأن شرط كفر الولد أن ينتقل 
إليه بالأبوين» فإذا لم يجتمع أبواه على الكفرء فإسلامه بات بنفسه» 


(0) المصدر السابق. 


ور كنات المريد 


لقؤلة: "كن مولوه يولك علرا الفط: 48 افأرواة:يفودانه أو يضر 101 . 

مسألة : [مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب] 

قال (وإذا توق الموك يداو الخرب 6 فتشير ا القاهبى: ماقي ناه 
يقضي بعتق مدبّريه وأمهات أولادى 595 أله ون و 

قال أحمد : إذا قضئ القاضي بلْحَاقه: صار كالميت» فنحكم في ماله 
كحكمنا في مال الموتئ؛ لأن لحاقه بدار الحرب يقطع حقوقه عما في 
دارناء كما يقطعه الموث. 

* قال أبو جعفر : (فإن جاء مسلما بعد ذلك: أَخَذَ من ماله ما كان 
قائمأ بعينه في أيدي ورثته» ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه). 

قال أحمد : وذلك لآن الورثة يخلفونه في ملكهء كما يخلفون الميت 
في ملكه. وليس ملكهم علئ جهة الاستئناف». ألا ترئ أنهم يردون على 
بيع الميت بالعيب. 

فإذا عا مله انها وجدة قائما ص لأنهم إنما قاموا فيه مقامه. 
ناذا الغلي كاك أو يمه كالن قير :كا وهات سس ها لفن أن (اقضي د دي 
م : ع 2 32 م 
حضر قبل التصرف: فله أن يأخذه» ويعزل الوكيل عنه. 

وأما ما استهلكوه: فلا ضمان عليهم فيه؛ لأنهم لما خلفوه في 
الملك». وقاموا فيه مقامه.ء صاروا كأنهم تصرفوا بأمره» كالوكيل إذا 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) بدائع الصنائع 47894/9. 

() المصدر السابق .5794٠7/9‏ 


كنات المرتد يض 


مسألة : [ارتداد العبد] 

قال (وردة العبد كَرِدة الحر”'"» لقوله عليه الصلاة والسلام: من 
يدل دينه فاقتلوه 0 

مسألة : [ارتداد الأمّة] 

(وردة الأمة كرٍدة الحرّة)؛ لما وصفنا. 

* (ويُرَدُ إلئ مولاهاء ليجبرها عل الإسلام)””". 

لأنّا متئ أمكننا أن نتوصل إلى إجبارها علئ الإسلام من غير إزالة يده 
عن ملكه فعلناء بأن نأمره بإجبارها على الإسلام» فيقوم فيه مقام الإمام. 

مسألة : [كسب المرتد في حال الردة] 

ونا اكتسبه المرتد في حال رِدّته؛ ثم قتّل أو مات عليها: فهو في قول 
أبي حنيفة رضي لله عنه قياء). 

مِن قِبَل أنه اكتسبه وهو مباح الدم. 

وأيضاً: إن حكم المال حكم الدم في العصمة» لقول النبي صا الله 
عليه وسلم: «أُمِرْت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم الابعي ا 

ندلن ضصيجة امال بالمعدة [لذى علق ننه غهيية النذعة قاذ زالنت 


.57/85/9 بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 
(©) المصدر السابق 5786/9. 


0 كنات الحريد 


عصمة دمه» زالت عصمة ماله» فمن أجل ذلك قال أبو حنيفة: إنه لا 
يجوز تصرف المرتد في المال الذي كان له في حال الإسلام» لزوال ملكه 
عنه» كزوال ملكه عن دمه. 

وأما ما اكتسبه في حال الردة: فإنه لا يقع كسبه قط إلا مباحاًء كمال 
الحربي» فلذلك كان فيئ”"". 

وأما ما كان اكتسبه في حال الإسلام» فقد كان مالا محظوراء فزالت 
عصمته» واستحقه ورثته» كمال الموتى. 


* (وقال أبو يوسف ومعحمدل: هو لورثته)”". 


لاعن أصليما؟ أن الموعة تن كم ماله قنني المزكد رين اج 
ذلك يجيزان تصرفه في المال الذي كان له في حال الإسلام وحال الردة. 

مسألة : [حكم من قَتَل مرتداً قبل استتابته أو جنئ عليه] 

قال : (ولا شيء علئ من قَتَلَ مرتداً قبل استتابته» أو قطع عضوأ منه. 
0 

وذلك لآن عصمة دمه زائلة بنفس الردة» ولكن الأحسن تقديم 
الاستتابة» والدعاء إلئ الإسلام قبل قتله» فمّن قتله قبل ذلك: لم يكن 
عليه ضمان دمه» وكان مسيئا فى إقدامه» كمن قتل حربيا قبل الدعاء إلى 
الإسلام. ْ 


.47/1//94 بدائع الصنائع‎ .٠١5/١٠١١ المبسوط‎ )١( 
.171/5 بدائع الصنائع 57/85/4» رد المختار‎ )9( 


كتاب المرتد ١)‏ 


مسألة : [مَن ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر] 

قال أبو جعفر : (ومّن ارتد عن نصرانية إلئْ يهودية أو مجوسية : فإنه 
لغارا ويشاوين للف 0 

وذلك لآن الكنر كلمزهله اهن : في الحكم». » قال الله تعالى : : # وَاآلَذيتَ 
كعْروأ بَعَصَح أوْليآء بَعَْضِ 04" 6 وقال تعبالى: «لا تتَيِذُوأ ليود والبمترَئ أؤي2 
بَعْصهم ليآ بم عض 7#" وقال 7 ل ديك وى 0 

وأيضاً: قال الله تعالوا: # له هاه في ألدّين 4”: اقتضئ الظاهر أن لا 
يكره علئ دين غير ما هو عليه. 

وأيقنا كلا يكلو هن أن سير عدا رحورضه ذف الأزل: أن إلى 
الإسلام» فإن أكرهناه على الرجوع إلئ كفره الأول» فهذا إكراه على 
الكفر واعتقاد وان زللق كر مده نستتة وقائلتة: وإن أجبرناه على 


الإسلام. فكيف يجوز أن نجبره عليه وهو لم يلتزمهء ولم يختر الدخول 
فيه؟ ولو جاز ذلك لجاز إجبار سائر أهل الذمة على الإسلام. 


00 المنتتان ؟ /2177 7 
)١(‏ الآأنفال: “/ا. 
(*) المائدة: .6١‏ 
(؟) الكافرون: 5. 
(60) البقرة: 7605. 


١ ٠‏ كانت المرتد 


فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن بدّل دينه فاقتلوه»”''. 
فهو عام. 

قيل له: معلوم أن المراد: من بدّل دين الإسلام إلئ غيره» لا: مّن بدل 
الكفر» ولو كان تبديله الكفر إلئ كفر آخر يوجب قتلهء لوجب أن يكون 
الحربي النصراني إذا تهردء ثم صار ذمياء أن يجبر على الإسلام» كما أنه 
لو أسلم ثم ارتد ثم ظَهَرنا عليه لم يجز لنا إقراره على كفره. 

وأيضاً: قد با فيما سلف أن القتل غير مستحق بتبديل الدين» سل به 
وبالوقامة على الكفرء وإقامة النصراني واليهودي على كفرهماء لا يوجب 

مسألة : [لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد] 

قال : (ولا يجب علئ المرتد إذا أسلم قضاء ما تركه من الصلوات 
والصيام والزكاة في حال ردنه)” '*. 

وذلك لقول الله تعالئ: # قل لِإَِيِنَ حكهَروا إن يَنتَهوا يعْمَرَ لهم ماهد 
سلف 74" . 

وقال صلئ الله عليه وسلم: إن الإسلام يَجَبْ ما قبله)”*". 


()رد المختار مع حاشية أبن عابدين 25 ". 
(9) الآنفال: 88. 


(4:) مسند الإمام أحمد بن حنبل »١144/5‏ المستدرك للحاكم 2454/7 وفي 
لفظ مسلم في صحيحه ١١١5/1١‏ ح195: (إن الإسلام يهدم ما كان قبله). 


كتاب المرتد ١5١‏ 


وقال تعالئ: ##لِنَاَسْرَكتَ لطن عَرَرىَ 2174 فأخبر أن الردة تُحبط سائر 
أعماله المفعولة فى حال إسلامه. ثم لم يجب عليه قضاء ما أحبطه بردته. 
لأجل كفرهء كذلك ما تركه فى حال الكفرء وقد بِينًا هذه في كتاب الصلاة 
من هذا الكتاب. 

وأيضا: قد اتفقوا أنه ليس عليه قضاء الصيام المتروك في حال الردة» 
كذلك الصلاة؛ لأنها عبادة تتعلق صحتها بوجود الإيمان » فإذا أسلم بعد 
الردة» كان بمنزلة مّن لم يزل كافرا أسلم في الحال» فتلزمه صلاة الوقت 
والحج. 

قال أبو جعفر : (ومّن سب رسول الله صل الله عليه وسلم أو تنقصه: 
كان للف سويد 


الخ 


وذلك لقوله تعالئ: # لُِوّمِمُوأ يََلَّهِ ورسوله وبْمرْوده وَُوَفِرُوة 14" . 
قال تعال ا ١‏ جيك و رجن ألو 1ق ولك لم25 
و لى : “لا ترقعواً أصواتكم فَوقَ صَوْتٍ لني ولا تجحهروا له, يألقول ذجهر 


بحو حك إبعض أن حبط أعمللك وَأَنش م لَاشتعرونَ 1 فلما جِعل تعالى 
تعظيم الرسول من شرائط الإيمان» كان من لم يعظّمه كافراً. 


0 

(6) حاشية ابن عابدين .»”77“١/5‏ هامش الفتاوئ الهندية “51/5/7». المغني 
والشرح الكبير »١١/٠١‏ المحلى لابن حزم .408/١١‏ 

(9) الفتح: 9. 

(5:) الحجرات: ؟. 


١7‏ كاب المريل 


وأحبط عمل من جَهَرَ له بالقول» فكيف من سبّه؟ ! 

ولمااووى أن وعلذ أخلظ لكى كر السند يك حققال اله | بور امسق 
أضرب عنقه: فقال: ما كان ذلك لأحدٍ بعد رسول الله صلئ الله عليه 
ات 

وروي أن رجلا كانت له أم وَلَدِء تشتم النبيً صائ الله عليه وسلمء 
فقتلهاء فأهدر النبي صل الله عليه وسلم دمها”". 

فدل على أن شنم النبي صلئ الله عليه وسلم يوجب الردة. 

فصل : [حكم أهل الذمة في سب الرسول صائ الله عليه وسلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان من ذلك من أهل الذمة: فإنه يؤدّب ولا 
“00 

5 1ه ,' : 

لانهم قد اقِروا علئ دينهم. ومن ديلهم عبادة غير الله وتكذيب 
الرسول. 

ويدل عليه: ما روي «أن اليهود دخلوا على التبى عليه الصلاة 
والسلام» فقالوا: السام عليكء فقال النبي صاى الله عليه وسلم: 


وعليكم»””'» ولم يوجب عليهم قتلا. 


.509/١1١ سنن أبي داود 7608/5 ح5751-8757», المحلى لابن حزم‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ )١( 

(*) الهداية مع البناية © /857» المحلئ لابن حزم .519/1١١‏ 

(4:) صحيح البخاري .01١//‏ 


كتاس الحدود 237 ١‏ 
كتاب الحدود 


ماله :د راثي المحصن] 

قال أبو : (وإذا زنى الحم 7 والمحصنة رجما حتى يموتاء 
ثم غسشلاء 0 وصلي عل أ ودفا). 

قال أحمد : الذي فى كتاب الله قال هن عد اراي اد" 


أحدهما منسوخ الحكمء والآخر ثابت» فأما الأول» فهو قوله تعالى: 


مهار 
وال يتيرح الْفحِسَّةَ من يسابحكم فاستشيد دوأ علَبَهِنَ أديصة نكم إن 


ا سين 


8 د م 006 ل تع 0( 
شَهِدَوأ َأَمَسِكوْهْركَ ذالسيوت ىق وفَهِنَ أ لْمَوْتُ أو صحَسَلٌ أله طن سبيل 4" 


عنقم # 8 فكان حل المرأة الحسس والتعيير» والسب» 0 الرجل 
الإيذاء بالتعيير والسب. 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص؟717. 

(0) سيأتي تقزرك الاعضاة قرت 

(*) الهداية مع شرح فتح القدير 75/6؟578-5. 
(:) أحكام القرآن للجصاص 2٠١5/7”‏ 500/7. 
(8) الشياء:* 6 3 :١‏ 

.١5-1١6 النساء:‎ )5( 


3 1 1 1 60 
وكذلك روي في التفسير عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم ( 
سخ ذلك في غير المحصئيّن بالجلد المذكور في قوله تعالئ: # زا وَالرَاني 
دوأ ل ويحلومَا أن جلدة4 '''. وبقي حكمه في المحصنين» فنُسخ بسنة 
يحول لديل : الل هله رمال :قن ركم الممتة. 
وى افق اتن وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو ذر وأبو هريرة 
ونعيم بن هزال وبريدة وأبو بردة «أن النبي صل الله عليه وسلم رَجَمَ ماعز 
بن مالك)7". 
وروئ مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
عمر قال: (فيما رانين الرجم. ووعينئاه. وأن الرجم في كتاب الله على 
80 
من ربى) 5 
ومعناه: عندنا فيما أنزل الله من وحى الله وقوله: فى كتاب الله: يعنى 


في فرضهء كقوله: #كيِبعَلتكم 4: يعني فرض عليكم» وقال: «اكك باه 
عَلَتَكُم : يعني فرضه عليكم. 


.500/7 ,٠١5/١7 أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) النور: 7. 

(9) انظر صحيح البخاري »755-7١/8‏ فتح الباري .٠١٠١/١7‏ صحيح مسلم 
5© سنن الترمذي 717/5 . شرح معاني الآثار .١57/7‏ 


)0( صحيح البخاري 2777/7 صحيح مسلم 157 ج551١ء‏ سنن التزّمذئ 
/0*0”. 


كتاب الحدود 0 ١‏ 


وثبوت الرجم واردٌ من طريق الاستفاضة والتواتر» وبمثله يجوز عندنا 
نسخ القرآن. 

# فإذا رجم: غسّل وكفن , وصلَّي عليه. 

* وأما الغسل والتكفين: فلما في حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه 
«أنّ النبي صل الله عليه وسلم أمَرَ بِرَجْم رجل» فجاء أبوه فأعانه علئ 
غسله وتكفينه ودفنه)”''. 

* وأما الصلاة عليه: فلما في حديث أبي بريدة عن أبيه «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم صلئ علئ الجهنية بعد ما رجمها» '". 

وقلاقال فى يعقن أخزاز :ماضن فإئهالم بيضيل عليفة ا" 

وجائز أن يكون أمر غيره بالصلاة عليه؛ لأنه لم يرجم بحضرة النبي 
فاك اله عل نوس 

وأيضاً: فإن المرجوم بمنزلة سائر الأموات» باق علئ حكم الإسلام. 
فوجب أن يكون حكمّه في دفنه والصلاة عليه حكم سائر المسلمين؛ ود 
قال النبي صلئ الله عليه وسلم في الجهنية: «لقد تابت توبة لو تابها 
ضاخ 5 ا 

وفى حديث أبي هريرة «أنْ النبي صلئ الله عليه وسلم قال في ماعز 


.5١8/7 السئن الكبرئ‎ )١( 

(0) فتح الباري ,١0/١7‏ صحيح مسلم 1775/7 ح11931. 

(؟) صحيح البخاري 77/8» سنن أبي داود 5 /لالاه» سنن الترمذي 58/5 
ح1579. 


(5) صحيح مسلم ١75/7‏ ح15946ء أبو داود 5 ///01. 


بعد رجمه: إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها)"''. 

[الجلدئ الرجم] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ولا جَلْدَ عليه مع الرجه)"". 

قال أحمد : والحجة فيه: ما روي في قصة ماعز «أنَّ النبي صا الله 
عليه وسلم رجمه؛ ولم يجلدم ."9‏ 

وكذلك في قصة الجهنية» ذكر الرجمء ولم يذكر فيها الجلد»» ولو 
كان قد جلدها مع الرجم لنقّل. 

وكذلك في حديث خالد بن اللّجْلاجٍ عن أبيه في الرجل الذي اعترف 
عند النبي صلئ الله عليه وسلم بالزنئ» فرجمه النبي صلئ الله عليه وسلمء 
ولمودك ولد" ولو كان :تد انه كو كينا نا ها ذوة لقره 
العْسل والتكفين والصلاة. 

وا لو كان الجلد واجبا مع الرجم»؛ لكانا جميعاً حَدَهء وكان 
أحدهما بعضّ الحد دون كماله. 

وغير جائز للراوي الاقتصار على نقل بعض الحد دون جميعه؛ لآن 
ذلك يقتضي أن يكون المنقول هو جميع الحدء كما أنه لو رأئ النبي صلئ 
الله عليه وسلم وقد جلد رجلا من الزن مائة» لم يجز له الاقتصار في 


)١(‏ أبو داود 58٠0/5‏ ح557/8. 
(5) بدائع الصنائع »5١77/4‏ نيل الأوطار 7/17 .١١‏ 


() صحيح مسلم 0 . 


(5) صحيح مسلم 1177-118/7. 
(0) أبو داود 585/5 ح4576» شرح معاني الآثار 1129/7. 


كتاب الحدود 17م ١‏ 


النقل علئ ما دونهاء وكما أن مَن رأئ النبي صاى الله عليه وسلم ينصلي 
التلهن أريعا "فخت عادر "فقن اتعمد نان وإن كان صادقا في 
قوله: صلا ثلاثاً؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الفرض هو الثلاث» كذلك 
نقلهم للرجم دون الجلد يقتضي كمال الحد في نفسه. 

ويدل عليه أيضاً: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبى هريرة وزيد بن خالد الجهني «في قصة العَّسيف» فقال أبو الزاني للنبي 
ا الااغلية روسل 00 0 

وإني سألت أهلّ العلمء فأخبروني أن علئ ابني جلد مائة» وتغريب 
عام» وإنما الرجم على المرأة. 

فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: : اوالذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
يكتاب الله» أما عَتَمْكَ وجاريتك فردٌ عليك» وجَلّدَ ابه مائة» وغربه عاماء 
راغر انها الأسيلقن أندياتي افرأة الاخيرء فإن اعترفت رَجَمهاء فاعترفت 
وني 2 

سمعناه في سنن أبي داود حدثنا القعنبي عن مالك عن الزهري. 

ودلالة هذا الخبر علىْ صحة قولنا من وجوه ثلاثة : 

أحدها: قول الرجل : : إني سألت أهل العلمء فقالوا: علئ امرأته 
الرجم»» ولم يذكروا الجلد» ولم يُنكر النبي صلئ الله عليه وسلم اقتصاره 


على ذكر الرجم دون الجلد. ولو كان الجلد حدا معه»ء لأعلمه النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري 27١/48‏ صحيح مسلم 1 2١198-1١759617‏ سئن 
أبى داود 591١/5‏ ح5555» شرح معاني الآثار 175/7 . 


١‏ كتاب الحدود 


والوة الآخرة قو له لاسي تافنق علي اجر أ هافن اع تيت 
فارجمها»» فاقتصر في أمره إياه علئ ذكر الرجم دون الجلد. 

والثالث: ما ذكر فيه أنه رَجَّمهاء ولم يذكر فيه جلدا. 

* فإن احتجوا بحديث عبادة بن اللصامت عن النبي صا الله عليه 
وسلم أنه قال: امحُذُوا عني : لاجمل ال لين سيلا البكر بالبكر جَلْدُ 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم»"''. 

فإن الجواب عن هذا من وجهين : 

احدهما: أن التبيونقم ركون من خده الرصع شار ور تلب رهم ل 
على جهة الجمع بينهماء كقول القائل: الدراهم والدنانير أثمان الأشياء. 
وبهما تقوم المستهلكات, والمراد كل واحد علئ الانفراد» لا علئْ وجه 
الجمع. 

وكقوله تعالى: اومن يَحْمَيو- صل لك الَْلَوَالتَهار إتضكوافيه ولتسذوأ 
َصَلِوِء 4 "» وليس المراد جمع الأمرين في الوقتين جميعاً» كذلك ما ذكر 
ف الكريواليدن 

والوجه الآخر: أنه منسوخ بقصة ماعز والجهنية» وحديث أبي هريرة 
في قصة العسيف؛ لأن هذه القصص متأخرة لا محالة عن خبر عبادة. 

والالين عليه أن جه الرانين فى اننع الأمر كان التعسن. والأدطاء 


)1١(‏ صحيح مسلم ١١1١/7”‏ ح540١.2‏ أبو داود 579/54 ح5١45.‏ سنن 
الترمذي 57/14 ح5575١»‏ شرح معان الآثار 175/7. 


بقوله تعالئ: #فَأْمَسِكوَهُربَ ف الْسَيَوتِ حَقّ سو مون العوت أو حمل أبلة خرن 
صبيلا (5 وَالْدَان ينها مِنحكُمَ كَنَادُوَهُمَا قن تابا وَأَصَلَحا فَأَعْرصُوا 
ا أسَّدَ كان يبا تَحِيعًا4''. فكانت هذه الآية منذرة بسبيل يكون 
يروو لمانا الال ل علي اك ا 
عن السبيل المذكور في الآية: «خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلاء انكر 
بالبكر: جلد مائة» وتغريب عام" 

فعلم أنه لم يكن بين الآية وبين هذا الخبر واسطة حكم غير ماذكر 
فنْه» والدلالة غلا ضحة ذلك مخ وجهين : 

أحدهما: قوله: #خذوا عني»» وأخبر أن الجلد الذي ذكره مأخوذ 
عنه» ودل علئ أنه لم يكن الجلد المذكور في سورة النور قد نزل. 

والثاني : إخباره بأن السبيل هو الذي قصد إلى بيانه» فعلمنا أنه لم يكن 
ناك بعد وال غير لمعيس والأذئ اللذين في الآية» فثبت أن رجم ماعر 
والجهنية وقصة أنيس لم يكن حدث بعد؛ لأنها لو كانت قد حدثت؛ لكان 
العمل عاونا قل وله «خذوا عني: فك حا الله ليون ساك 

ومما يدل علئ أن حديث أبي هريرة في قصة العّسيف متأخر عن 
عديك ع ادة أيف العا كر امال دسو لكر ولعيو الجا أي اه 
أهل العلم» وخاطب به النبي صلئ الله عليه وسلم» مع ترك النبي عليه 
الصلاة والسلام التكير عليه» فعلمت الصحابة قبل حدوث هذه الحادثة 


.١ 5-١6 النساء:‎ )١( 


و١‏ كتاب الحدود 


الحكم المذكور في حديث عبادة» ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنيساً 
بالرجم دون الجلد»ء فثبت به نسخ ما في حديث عبادة. 

فإن قبل: روي عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية ثم 
رجمهاء وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله صائ الله 
عليه ويل 37 

قيل له: يحتمل أن يكون جلدها لأنه لم يكن ثبت عنده إحصانهاء ثم 
لما ثبت إحصانها رجمهاء وقال: «جلدتها بكتاب الله)» وهو قوله: 


راس | صسص ا 


9 الزَانية والان دوأ كل مس74" ورجمثُها بالسنة””'» حين ثبت 
الإحصان. 
وجائز أن لا يكون قد استكمل الجلد مائة» ثم رجمهاء وهو قولنا إذا 
لم يستكمل الجلد حت ثبت الإحصان. 
وقد روى نحو ذلك جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم». 
1 3 ٍِ 06 
ولم يذكر فيه مقدار الجلدء. وانه لما أخير بإحصانه يي وذلك 
9 اضر عم نه )0( 
وفد روي عن عمر أنه رجم». ولم يجلد ١‏ 


)١(‏ شرح معاني الآثار .»١54٠/7‏ مصنف عبد الرزاق 78/17”. نيل الأوطار 
07/17 . نصب الراية 519/7". 

(9) التو 

(©) صحيح البخاري .5١//‏ 

(5) الست الكروئ خر/ /11 1 


(4) شرح معاني الآثار »١51/7‏ مصنف عبد الرزاق 878/17. 


كتاب الحدود ١١‏ 


مسألة : [شروط الإحصان] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون الرجل محصنا بامرأته. ولا المرأة محصنة 
بزوجها حتئ يكونا حرَيّن مسلمَيّن بِالعَيِّن عاقلين» قد جامعها وهما 
كذلك”''. 

وقل روي عن أبي يوسف: أن النصارئ يحصن بعضهم بعضاء وأن 
المسلم يُحصّن النصرانية» وأنها لا تُحصنه). 

قال أحمد : الإحصان اسم شرعي» وهو علئ وجهين: أحدهما: 
يتعلق بوجوب الحد علي القاذف بقوله تعالئ: 8 وان مَمونَ لصتت # "0 
ومن شَرطه العفة” والحرية والإسلام» لاتفاق أهل العلم أن قاذف العبد 
والكائريوءة تنك تامور لاد كليه : 

والضرب الآخر من الإحصان: هو ما يتعلق به وجوب الرجم على 
الزانى» ومن شرائطه: الحرية والإسلام والعقل والبلوغ والدخول بالزوجة 
بتكاح صحيح» وأن يكونا جميعاً على صفة الإحصان في حال الدخول في 

وأبو يوسف لم يجعل الإسلام من شرائط الإاحصان»ء وأوجب الرجم 
على الذميين. 


»4١99/94 المبسوط 94/9*» شرح فتح القدير 2777/8 بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) وفي الأصل: «العقل»» محل : «العفة». 
(5) المبسوط .١1١8-1١١57/9‏ 


0 كتاب الحدود 


فأما الحرية والبلوغ والعقل والنكاح والدخول. فلا خلاف فيها بين 
الفقهاء أنها من شرائط الإحصان. 

وقد روي في تأويل قول الله تعالى: ##دَإِدا أُحَصِنّ دَإِنْ يرح يِمحِمَّةٍ 
لين يضفم عَلَ الْمُحَصَدتٍ مرت الْصَدَابٍ ١74‏ وجهان: 

قيل: إذا أسلمن. وقيل: إذا تزوجن» وأيهما كان» فقد ثبت أن اسم 
الإحصان يتناولهماء إما من طريق الشرع أو اللغة. لولا ذلك لما ساغ 
تأويل الآية عليه. 

وقد روى الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي 

قال أبو بكر الجعابي رواه إسحاق بن راهويه عن الدراوردي بهذا 
الإسناد مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسلم''". 

وقد رواه غير عبيد الله أيضا عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. 

١ 6‏ اه 5-0 00 هه 

ورواه أيضا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه . 

وليس بممتنع أن يكون قد رفعه تارة إلئ النبي صلئ الله عليه وسلمء 
ثم أفتئ به» فهذا مما يقوي الرفع؛ لأن الراوي إذا روئ حديثئاً”' عن النبى 
صلى الله عليه وسلم. ثم استعمله وأفتئ به فهو دليل صحته. 


600 الكتيياءة 0" 
(#ايكظر مدن انارق 2/6 
(0) سنن الدارقطنى ااا السئن الكبرى 222/8 نصبف الراية ا 


00 وفي (ق.ج): (إذا رفع 1 


كنات الحدود ١07‏ 


وروع اد كيين بالف آزاء أن يتزوج يهودية» فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: نإنها لا قي 

فثبت بما ذكرنا أن الإسلام من شرائط الإحصانء وأن عدمه يمنع من 
صحة إطلاق لفظ الإحصان عليه من جهة الشرعء لقوله: «مّن أشرك بالله 
فليس بمحصن»» وقول النبي صاى الله عليه وسلم لكعب بن مالك في 
اليهودية: «إنها لا تحصنك». 

رواه ابن أبي شيبة''' عن عيسئ بن أبي يونس عن أبي بكر بن عبيد الله 
ابن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك بذلك. 

فإن قيل: في حديث كعب بن مالك أنه مرسل» وحديث ابن عمر 
موقوف عليه. 

40 ]رسيالة لذ ايقدرم ملاتا قدب ١‏ أن وى الرارف نما زفعه إلا 
النبي صائ الله عليه وسلم لا يبطل رفعه» بل يؤكده ويقويه. 

وظلرا أنه لو كان هوقوها غلرا لون فده كانت والح فائينة علد هنا 
كرا من قال أن هذا لها كان انما شوضاء ومو شان الأشياء التشرف: 
أنها لا تؤخذ إلا توقيفاء علمنا أنه أخذه تلقيناً وسماعا من النبي صا الله 
عليه وسلم. 

وإذا ثبت ما وصفنا من انتفاء اسم الإحصان عن الكافر على الإطلاق» 
وشرط النبي صائ الله عليه وسلم في إيجاب الرجم الإحصان بقوله لماعز: 


)١(‏ سئن الدارقطنى »١5/8/7”‏ وقال: أبو بكر بن أبى مريم: ضعيف» وعلي بن 
أبي طلحة: لم يدرك كعباء السنن الكبرئ 27١7/8‏ نصب الراية 57/2/7. 
(؟) مصنف ابن أبى شيبة .51//5٠١‏ 


١+‏ كتاب الحدود 


«أحصنت»» وقال عمر بن الخطاب: اإن فيما أنزل الله الرجم على من زنى 

مق الرخجال والتساء إذا كان متحصيدا»*'' + واتفقك: الأمة أن مف شرائط الرجم 
الإحصان”": وجب أن يكون انتفاء اسم الإحصان عنه بالكفر مانعا من 
رجمة. 

فإن قال قائل : بل الواجب إيجاب الرجم بوجود ما يتناوله اسم 
الإاحصان بحال» وهو وإن كان كافراً فلم يمنعه كفره دمن كرئة ححمنا 
بالبلوغ والعقل والحرية والنكاح والدخول» وسيمة الكفر لم تسلبه اسم 
الإحصان من هذه الوجوه؛ فالواجب عليه الرجم لوجوده على صفة 
الإحصانء ولا يجعل الإسلام شرطا إلا بدلالة. 

قيل له: لما ثبت بما وصفنا انتفاء اسم الإحصان عنه على الإطلاق» 
امتنع إطلاقه عليه بوجود ما وصفت, لاستحالة أن يكون مستحقا لاسم 
الإحصان علئ الإطلاق» وغير مستحق له في حال واحدة؛ فغير جائز 
إطلاق اسم الإحصان عليه بما وصفتء مع نفي النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك عنه علئ الإطلاق. 

ودج اخرميس ١ ١‏ نان التاكنان ابيا سرع ونارل عا 
مختلفة على حسب ما وصفناء وكان وجوب الرجم متعلقا به» لم يجز لنا 
إيجاب الرجم إلا في الموضع الذي حصل الاتفاق بإيجابه. 

* وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم «في رَجّم اليهودي 


.١19١ح‎ 5 صحيح البخاري ”2 صحيح مسلم‎ )١( 
1757 المغني والشرح الكبين‎ )0( 


كتاب الحدود ١6‏ 


واليهودية)! 2 فغير معارض لما قلناء من قِبَل أنه لما ثبت أن من شرائط 
الرجم حيتئدٍ كان الإحصان على الأوصاف التي قدمناء ولأن الإحصان لما 
كان اها خرما اذ ذا د وريه امن عن اد الذي وصفناء ولم يكن 
فليس و وقوله لكعب بن مالك: (إنها لصت 

وليس يمتنع أن يكون قد كان الإحصان بالإسلام والحرية والتكاح 
والدخول غير مشروط بدءا فى إيجاب الرجمء ثم شرط فيه. 

وال غله أن التخبيى و افق ,للد رز تكانا عي لزان ونهاء' لم يرق 
فيه بين المحصن وغيره. 

ويدل عليه حديث عبادة في قوله: «الثيب بالثيب الجلد والرجه»*' 
ليس فيه ذكر الإحصان؛ لأن الثيوبة ليست عبارة عن الحرية والتكاح 
والدخولء إذ ليس يمتنع أن تكون ثيبا بزن» ويكونا عبدين أيضا. 

ويدل عليه ما روي: (إذا زنى الشيخ والشيكة تأركبوهجا الع 


)١(‏ صحيح البخاري 77/8: صحيح مسلم 1١75/7‏ ح11194ء» نصب الراية 
7 

() سبق تخريجه. 

(*') سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(4) السئن الكبرئ »7١7//8‏ مصنف عبد الرزاق /1/ .77١‏ 


١05‏ كتات الحدود 


وليست الشيخوخة عبارة عن شيء من شرائط الإحصان» فدل ذلك على 
أنه لم يكن الإحصان شرطاً في إيجاب الرجم بدءأء وأن هذا الشرط إنما 
زيد فيه بعد ذلك. 

يكل عليه أن النبي صا الله عليه وسلم رَجَمّ اليهسوديين بحكم 
اللزواف» الدايري !ذا اللبيى بار اللاملي رجام ناك «اللهم إني أول من 
أحيا أمرك إذ أماتوه»"''. فأخبر أنه رجمهما بما كان في التوراة من إيجاب 


ار 
قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: 9 إِنَأنرَلْنَا ألتوَرة ينا 
هد فى مَوْدٌ َك الت ح ألَذِينَ ا هَادُوأ #"': كان النبي صلى 


فدلت هذه الآية علئ أن النبي صلئ الله عليه وسلم أقام عليهما الرجم 
بحكم التوراة» وأنه لم يكن صار شريعة له إذ فعله قبل ذلك. 

فإن قيل: إقامته الرجم عليهما بحكم التوراة» لا يمنع أن يصير شريعة 
له إذا فعله. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يقيمه علئ أنه من شريعة التوراة. 
وأن حكمه قائم على اليهود مع بعثته» برع غنوا أتيكدقه تريغ الفح 

ويدل عليه: أنه لا يخلو من أن يكون قد كان شريعة له قبل رجمهماء 
أو في حال رَجْمهماء ولو كان شريعة له قبل الرجمء لما أخبر أنه اتبع فيه 


)١(‏ سنن أبي داود 5946/5. 048 ح/550:0-55. 
2250 


كتاسن الحدود /اه ١‏ 


حكم التوراة» وكان ذلك يؤدي إلى بطلان دلالة الآية» وهو قوله: #يحَكُة 
يبا يوت الَدِينَ أسَلَمُوا 4» فصح أنه لم يكن له شريعة قبل ذلك. 

ولا يجوز أيضاً أن يكون قد صار شريعة له بفعله الرجم؛ لأنه لو كان 
كزللكب الانتفئ به الحبس والأذئ اللذان كانا حد الزانيين» وقد بينا فيما 
سلف أن ذلك إنما تُسخ بما في حديث عبادة بن الصامت في قوله: «خذوا 
عني : قد جعل الله لهن سبيلا»"". 

وأنه لم يكن بين حكم الآية الموجبة للحبس والأذى. وبين حديث 
عبادة واسطة حكم. فتبت أن رمه إياهما كان بسكم التوراة؛ لأنهم كانوا 
معتقدين للزومه» مقرين بصحته» فأجرئ عليهم حكمه. 

وأن حكمه عليه الصلاة والسلام في الزانيين» لم يَخْل في ذلك الوقت 
من أحد وجهين: إما أن يكون الحبس والأذئ المذكور في الآية» أو لم 
يكن قد تُعبد فيهما بشيء. 

ومسي امب يه 
صار من شريعته» ولم ب* يثبت أن الإحصان حينئلر كان من شرط الرجمء ثم 
حين أوجب اك د لي رم الرجم أوجبه مقروناً بشرط 
الإحصان». وجب أن يكون الإسلام من شرائطه» إذ كان الاسم يتناوله من 
جهة الشرع. 

فإن قيل الس فى رجي إياهوا حك النؤوا ما بتي جرع اين 
لآن من أصلك :أن شرولعة ون كان تناه : الأنياء لازمة لئاه عترا دحت 


م١‏ كتات الحدود 


نسخها على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قيل له: هو كذلكء إلا أنه لم يثبت أن الإحصان كان شرطأ في شريعة 
التوراة» وقد ثبت شرطاً في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام» فقد صار 
ذلك الحكم منسوخا بشريعتنا. 

فإن قيل: قد كان الإحصان شرطً في الرجم في شريعة التوراة» بدلالة 
ما روئ الزهري عن رجل من مَرّينة عن أبي هريرة «أن اليهود سألوا النبي 

ٍِ 75 : 

صلئ الله عليه وسلم» فقالوا: إنه زنئ صاحب لنا قد أحصنء فما ترى 
عليه من العقوبة؟ وأن النبى عليه الصلاة والسلام قال لهم: «ما تجدون في 
الإرراء شان موف تن العفو دن العو 11 

ففي هذا الحديث أن الإحصان كان شرطاً في الرجم. 

قيل له: لم يذكر لفظ الإحصان إلا في هذا الحديث» وراويه رجل من 
ع إل اي ١‏ 
مزينة مجهول ‏ لا يدرئ من هو. 

ولو بت كيان معنأه: النكاح والدخول» دون الإسلامء واسم 
الإاحصان صار يتناول الإسلام فى شريعتنا بما قدّمناء توبث أن دون 
رطا فد 

* وإنما قالوا: إنه لا يكون محصناً حتئ يقع الوطءء وهما علئ صفة 
الإحصان: من قِبّل أن الوطء في التكاح لما كان من شرائط الإحصان. 
واستحال وجوده إلا بهماء ولم يكن معنى يتبعض » وجب أن لا يقع به 


."1١77/1/ بمعتاه أبو داود 98/85ه حم١٠ه555» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
: 6 يواداو‎ : 


كتاب الحدود ١6‏ 


وأنضا :لها كان الام معن نهر ا كي عله لقوق الله تسا : 
# ألزَانية والزان دوأ ل لمأن جلْدة4”'. واختلفوافي ص فات 
الإحصانء لم ننقله عن حكم الجلد إلى الرجم إلا بالاتفاق» والاتفاق إنما 
حصل فيما ذكرناء وما عذاه وولف ةع فهق غلا الآضز : 

مسألة : [حكم التغريب في حد الزاني غير المحصن] 

قال ]ذا ونا الجر انكر تان عانة وري و تشرني عل 7 


قال أحمد : الأصل في ذلك قوله تعالئ: # ألرَاية والزان فََجلِدوا عل وبر 
مَمَامِأَْةَ لد 44 فجعل حدهما الجلد المذكور في الل ستيفا يلك أن 
هذا هو كمال الحدء فانتفئ بذلك أن يكون من حكمه التغريب. 

فإن قيل: إن الذي في الآية إنما هو إيجاب الجلد» وليس فيها نفي 
لغيره» فكيف حكمت بإسقاط التغريب لأجل ذكر الجلد؟ 

قيل له: لأنا قد عقلنا من الآية كمال الحدء وأنه متئ أوقعناه كنا 
مستوفين للحدّء وإيجابنا التغريب معه حداء يقتضي أن يكون الجلد بعض 
حدهء وأنه غير واقع موقع الجوازء كما أنه إذا قيل لنا: صلوا الظهر أربعاء 


.5 5٠/0 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

١ الو‎ )9( 

() المبسوط 55/4» الهداية مع شرح فتح القدير 275١/6‏ وذهب جمهور 
الفقهاء إلئ أن التغريب يجب مع الجلد. المغني والشرح الكبير 177/4 . 


١‏ كتاب الحدود 


عقلنا أن هذا الفعل" هو الذي يقع أداء الفرض بفعله””» فلو قيل لنا بعد 
ذلك: صلوا الظهر خمسأء لم تكن الأربع المتقدمة فريضة؛ لأن وجودها 
لا يوجب سقوط الفرض. 

وهذا هوعندنا حقيقة النسخ؛ لأن الآية إذا كانت مقتضية لوقوع الجلد 
دل + سقط به الفرض الذي لزمنا إقامته عليهء ثم قلنا إنه بعض الحد» كان 
غير واقع موقع الجواز» فقد نسخنا به حكم الآية. 

قبع أخز ذلك انعا آنا يكنا ذكر وى سيف عيادة من الضايت: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)”": داه الجلد المذكور في الآية؛ 
لأنه من أخبار الآحاد» ولا يجوز عندنا الزيادة فى نص القرآن بخبر 
الواحدء كما لا يجوز نسخه بخبر الواحد. ْ 

فإن قيل: لا تكون الزيادة فى النص نسخاً؛ لأن كل شيئين يصح 
اجتماعهما في الإيجاب» لا يكون أحدهما ناسخا للآخرء وليس يمتنع 
اجتماع الجلد والنفي في كونهما حداًء وكما أن ورود عبارة أخرئ 
وإيجابهاء لا يكون نسخاً لفرض قد تُعَّدنا به قبلهاء مثل إيجاب الزكاة بعد 
الصلاة والحج والصوم ونحو ذلكء» كذلك الزيادة فيما ذكرنا. 

قيل له: ليس وقوع النسخ مقصوراً علئ ما لا يصح اجتماعهما؛ لأنه 
كان يصح اجتماع الجلد مع الحبس والأذى. 

ثم قد قيل: إن الحبس والأذئ منسوخان بالجلدء وقيل: إن صوم 


)١(‏ وفي (ق.ج): «الفرض»). 
)١(‏ وفي (ق.ج): «بمثله». 


كتاب الحدود ١51١‏ 


عاشوراء نُسخ بصوم شهر رمضان» وأن سائر الصدقات نسخت بالزكاة. 
وحم لكو حر ا لي 0 

وهل آنا لوعاتجيا ذلك أن النسخ إنما يقع في الشيئين اللذين لا 
يصح اجتماعهماء كان سؤالك عنا ساقطاً فيما وصفناء من قبل أن الآية إذا 
كان موس لكرن: الجلد عدا امتنع انضمام النفي إليه في كونه معه 
حداً؛ لأن الجلد إذا انفرد كان حدا بكماله» وإذا ضّم إليه النفي كان الجلد 
بعض الحد»ء وغير جائز أن يكون هو كمال الحدء وهو بعض الحد في 
حال واحدة. 

ونا النوفان النكلنا قو تلص لشم ين الكل د بوجوب أحدهها 
وعدمه لا تأثير له في حكم الفرض الآخرء لا في الجواز ولا في البطلان؛ 
لأن ترك الزكاة لا يؤثر في صحة الصلاة وكمالهاء وعدم بعض الحد يمنع 
كون الباقي حداًء كما أن ترك بعض أعضاء الوضوء في الطهارة يمنع نع الباقي 
أن تكون طهارة» وكوادان تراه كمه الف ة يمنع الباقي أن يكون 
فرضاً. 

وأيضاً: فإن الزيادة في هذا الباب تجري مجرئ النقصانء لا فرق 
بينهماء فلو قال قائل: إن حَدَ الزاني ثمانون» كان مخالفاً للنص» كذلك 
إذا قال: إن جلد المائة هو بعض الحدء فهو مخالف للنص. 

الأقرق أن هده الوافاة لما جتنت آرينة اشهو وعهرا ند أن كاندت 
حول :كان ذلله يض كلك ]ذ اتدل :هد حاتت العندة أريعة الجهر 
ل ا 0 الأولئ» وإنما كانت الزيادة في 
معنىئ النقصان» من قبل أن الزيادة تُخرج الأول من أن يكون حداء وتجعله 
بعض الحد»ء ذأكها أن النقهاة جعودز ما كان عقن الجل حميعة :قلا فرق 


بين ما يجعل البعض كلا أو الكل بعضاً. 

ووجه آخر في حديث عبادة: وهو قوله: «البكر بالبكر جلد مائة 
وتقريي هاه دودو أن حديت عنادة كان قل :نزول آنه الخلفع لأنا فدمييية 
أنه لم يكن بين الحبس والأذئ» وبين خبر عبادة واسطة حكمء فإذا كانت 
الآية بعده. وقد وردت مطلقةء فهي إذآ ناسخة للنفي المذكور فيهء لأنها 
تقتضي أن يكون ما فيها من الجلد هو الحد لا غير»ء وينفي أن يكون هو 
بعض الحد. 

فإن احتجوا بما في حديث أبي هريرة في قصة العسيف. وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله: على ابنك جلد مائة 
وتخريس هاه نواه يا الس غكك امو اة هذ تلان عرفت فا رحسو . 

قيل له: قد بيئًا أنه لا يجوز الزيادة فى نص القرآن بخبر الواحدء وهذا 
من أخبار الآحاد. 1 

[النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام] 

وأيضاً: فإنا نوجب النفي مع الجلدء لا علئ معن أنه حدّء بل علئ 
ما يرى الإمام من المصلحة فيهء وما يؤديه إليه اجتهاده» وإنما المستنكر 
منه عندنا أن يكون حدا مع الجلد. 

وقد روي «أن عمر ضرب واد ونفاه» فارتدٌ ولق بدار الحرب» 


فقا لهس ل اشر هده اذا 110 . 


(0) مصنف عبد الرزاق 5/1 1". 
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وقال على رضي الله عنه: «كفئ بالنفي فتنة» 

فلم يروا النفي حداً مع الجلدء وإنما رأوه على جهة الاجتهاد 
والمصلحة» ولو كان النفي حدا مع الجلدء لما خفي على هؤلاء» كما لم 
يَخْف عليهم أمر الجلد» ولكانت شهرته عندهم كشهرة الجلد. 

وقد ثبت النفي في الأصول على جهة الاجتهاد. 

وقد روي «أن النبي صائ الله عليه وسلم نفئ ' مخننا» 

«ونفئ عمر رجلا " بالتهمة)”". 

وليس يمتنع أن يكون حديث عبادة وأبي هريرة في العسيف على هذا 
الع 

فإن قيل: لو كان علئ طريق المصلحة» وموكلا إلئ رأي الإمامء لما 
أطلق اللفظ بإيجابه في هذين الخبرين» كإيجاب الجلد. 

قيل له: ليس يمتنع أن تكون المصلحة في ذلك الوقت نفي جميع 
الزناة مع الجلد» تغليظاً وزجراًء لقرْب مهذهم بانتباستهم+ ولقطعهم عن 


انا 


العادة فيه» كما أمر النبي صاى الله عليه و بشق الراوية حين حرم 
0 0 وليس شق الراوية واعنا الآن» وكما 56 الأنصاب الأواني 


ومما له أن ال تمن بد : أن التعسدوة معلومة المقاديرء 


.777/1١١ المصدر السابق» المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) فتح الباري 901 السنن الكبرئ 5/4 77» التلخيص الحبير .1١/5‏ 
(") المصادر السابقة. 

(4) صحيح البخاري 417/57 7. 


١‏ كتاب الحدود 


وليس للنفي مقدار معلوم في المسافة والبلدان» وقد يكون النفي إلى 
نعضها أشق. وإلى يعضنها أيسر» ولو كان دا لكان مقندذازة معلوها 
كسائر الحدود. 

فإن قيل: هو معلوم؛ لأنه نفيى سلة. 

قيل له: الوقت لعمري معلومء وكان يجب أن تكون المسافة إلى 
الموضع الذي ينفئ إليه معلومة» ويكون البلد أيضاً معروفاً؛ لأن ذلك 
يختلف في المسافة بالبلدان» كما يختلف في المدّد. 

ولشروي أن لقي ادا اشعلة وسيل نت ابن اللوايين له تي 
والآخر إلى فدّك» ونفئ عمرٌ إلى هَجَرء ونفئ عثمان إل مصر”"؛ وهذه 
مسافات مختلفةء مثلها لا يكون حدآء وتدل علي أنه اجتهادٌ» وأنه علب' 
حسب ما رأوا من التغليظ أو التخفيف. 


بم 


وأيضا: قال الله تعالئ فى شأن الإماء: مَإنَ أ 


ا 010 بير 


مَاعَلَ الْمَحَصَدتِ م ألْعَدَابِ 4''. واتفقت الأمة علا استعمال هذا 
الحكم فيهن في الجلدء فإن كان النفي حداً معه» فلا يخلو من أن يكون 
واجبا فيهاء أو غير واجب. 

فإن كان غير واجب فيها مع قوله تعالى: مين نِضصعْما عل 
لْمْخْصَدتٍِ وري الْسَدَابِ #. ثبت أن الذي على المحصنات هو الجلد.ء 
لآنه كمال النصف الذي علئ الأمة. 


"89 / السنن الكبرئ 777/48» التلخيص الحبير 5/ 75» نصب الراية‎ )١( 
.”0 (؟)6 النمناء:‎ 


كتاب الحدود ١6‏ 


وإن أوجب علئ الأمة نفي نصف سنة مع الجلد» فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها». حتئ ذكر ثلاث 
مرات» ثم قال في الرابعة: "فليبعها ولو ل 

فدل هذا الخبر من وجهين على سقوط النفي : 

أحدهما: قوله: «فليجلدها»: من غير ذكر النفي» ولو كان النفي حدا 
لذكره؛ لأن كلامه عليه الصلاة والسلام خرج مخرج تعليم الحكم. 

والثاني : فوله: («فليبعها», والنفي يضاد البيع ؛ لأنه يمنع التسليم» فدل 
علئ أن النفي ليس بحد. 

اونا ود لعل أن النقى ابس هد اما روف اللبكاين سعد عن 
عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه قضئ فيمن زنى ولم يحْصّن بنفي عام؛ 
مع إقامة الحد عليه» '". 

فإن قال قائل: علئ ما قدّمنا: قد أوجب الله صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مطلقاء غير منوط”" بشرط التتابع» ثم لم يمتنع عندك إيجاب التتابع 
فيه؛ لما في قراءة عن زو : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0 2 وفي ذلك 
زيادة في حكم النص على النحو الذي ادهو 


.17١7ح‎ ١158/57 صحيح البخاري //79»؛ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 71/7؛ صحيح مسلم 1١١515/5‏ حاة- 1193/8. 
(9) وفي (ق.ج): «مرتبط). 

(5) المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) أحكام القرآن للجصاص ؟7/١57»‏ من سورة المائدة: 89. 


قيل له: نحن لا نمنع الزيادة في نص القرآن بقرآنٍ مثلهء أو بخبر 
التواتر» وإنما أنكرناها بخبر الواحد والقياس. 

فإن قيل: فكيف يجوز إثبات القرآن بخبر الواحدء وعلئ أنه قد روي 
رف 0 افعدة من أيام أخر متتابعات»”''» ولم تثبتوه. 

قيل له: أما حرف عبد الله» فقد كان مشهوراً متعالّماً عند أهل الكوفة 
في عصر أبي حنيفة» يقرؤون به» كما يقرؤون بحرف زيد ". 

وقد كان سعيد بن جبير يصلي بهم في شهر رمضان» فيقراً ليلة بحرف 
زيد» وليلة بحرف عبد الله. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يعلّموننا في الكتاتيب حرف عبد الله كما 
يعلموننا حرف زيد. 

وقال سفيان بن عبينة: كان أبي يقرئني قراءة عبد الله. 

فول عل أن شهرة حرف ريد اله كانس طنيهم ضور ررك سوه 
والكسائي عندناء وكان ذلك تواتراً عندناء فجاز أن يثبت به القرآن. 


عِِ 7ن اه - عِِ 


10) أبن كمي الااري المدني رضي اللّه عنه. 

.١186 البقرة:‎ 0( 

9 زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه» كاتب رسول 
الله صلئى الله عليه وسلم وأمينه علئ الوحيء. أحد الذين جمعوا القرآن على عهده 
صلى الله عليه وسلم» وهو الذي كتبه في الصحف لأبي بكر الصديق» ثم في مصحف 
عثمان رضي الله عنهماء عرض القرآن على النبي صائ الله عليه وسلم». وقرأ عليه من 
الصحابة أبو هريرة وابن عباس» توفي سنة 545ه. انظر الإصابة 57/١‏ 6. 


كتاب الحدود ١1‏ 


ذلك إثبات التتابع به في قضاء شهر رمضان”''. 


فإن قيل: فإن كان هذا سبيل حرف عبد الله عندكم» فيجسوزو] القبراءة 
به وأثبتوا في المصحف: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

قبل له: إنما تكلمنا على مذهب أبي حنيفة» وعلى ما كان عليه حكم 
هذه القراءة في عصره» ولم يكن يمتنع على ما ذكرنا أن يكونوا قد كانوا 
يقرؤون بهذه القراءة» فأما نحن فإنا لم نشاهد حرف عبد الله مستفيضاء 
ولم يُنَقَل إلينا إلا من جهة الآحاد؛ لترك الناس لهء وإعراضهم عنه. 
فلذلك لم تثبت التلاوة. 

مسألة : [حد العبد والأمة إذا زنيا] 


اك انو معط 15و" الغية ار لاد كله سين خلدة) 7 


كال حمق أنامهذ الآمة إذا احصعف» ونتصوض عاننه فى الكناكب»: 


حير لتر 


ل رصم رعو لس ١‏ سل سو ار ع المخصدّت ات 


قال الله تعالئ : #هَاِذا حصن ون أتبر ب بِمَتحِمَّة فلن نصهما 
51 ع لي اانه 


وفل روق عن ابن عباس والحسن ومجاهد وفتادة في قفوله: م 


1١/١١ جامع البيان للطبري 7”10/17, السئن الكبرئ‎ )١( 
.7137/0 (؟) الهداية مع شرح فتح القدير‎ 
7 2 التواء‎ 69 


58 كانت البجلازة 


ا 0010 
ا ص نل *: إذا عرف حجن 5 


وقال عبد اللهء وإبراهيم: إحصانها: إسلامها'". 

* وجعل ابن عباس ومن تابعه إحصائها شرطأً في وجوب الحد 
عليهاء وأنها إذا لم تكن محصنة : فلا حد عليها ؛ أن الله ساك عدن سود ها 
بشرط الإحصان. 

وليس الأمر فيها على ما ذهبوا إليه؛ وإنما فائدة شرط الإحضان أنه 
لما اختلف حكم المحصن وغير المحصن من الأحرار» فوجب على 
المحصن الرجم» وعلى غير المحصن الجلدء أخبر أن حدها الجلدٌ دون 
الرجم وإن أحصنت» وذلك لأنه قد ثبت عن النبي صا الله عليه وسلم 
بأخبار متواترة إيجاب الجلد علا الأمة من غير شرط الإحصان. 

وقد روئ الحميدي عن سفيان عن الزهري قال: أخبرنا عبيد الله قال: 
سمعت أبا هريرة وزيد بن خالد - وقد سئلا - يقولون: «كنا عند النبي 
صلئ الله عليه وسلم» فسئل عن الأمة تزني قبل أن تُحصن؟ فقال: إذا 
زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء وقال فى الثالثشة أو الرابعة: 
فبيعوها04©. ١‏ 

نض عاذ وصوب الحو هل الأعة قن إحسانها» نيت أن الاحفان 
لب شراط فنها: 

ولأن النظر يدل عليه أيضاً: وهو أنه لما لم يكن الرجم عليها بحال؛ 


(9) سبق تخريجه ص 580 . 


17 كتاني الجدوة 
استحقاق الأسماء التي عُلّقت بهاء لا علئ المأئم. 

الأكرف أن الكش أعظم مو الزا فى النانه :لا يوسب الس بوآن 
شارب الخمر عليه الحد» وأكل الميتة ولحم الخنزير لا حدً عليهء 
والقاذؤف بالزنئ عليه الحدء ولا حد علا القاذف بالكفر. 

وهم ود لعن أن ه13 السسق لمن رن اتقاق التسمييع بعل أنه لتو 
عَرَضت هناك شبهة» فأسقط الحلً: لم يجب عنه مهرء ومن شأن الزتئ أنه 
م عاسقط انيه لحن نيه لين 

وأيضاً: لما لم يصح أن يُستحق به المهر في عقد النكاح» أشبه الجماع 
فيما دون الفرج» فلا يجب به حد. 

اهنا : لعاالم عدر أن يملك يعقد احاح صار كالجماع فيما دون 
الفرج من الذكران» وأشبه إتيان البهيمة» أن ذلك لما لم يجز أن يملك 
بعقد النكاح لم يجب فيه حد. 

وأيضاً: فلما لم يصح إطلاق اسم الزنئ عليه» فلو أوجبنا الحد فيه 
أوجبناه قياساًء ولا سبيل إل إثبات الحدود قياساً. 

إن قيل: لما كان حكمه حكم الجماع في الفرج في ساب وجوب 
الحُسل به مع عدم الإنزال» ثبت أن حكمه حكم الإيلاج في الفرج. 

قيل له: هذا إثبات حد بقياس» ولين ذلك فين أضليا. 

واكيا ‏ فامين: وحويت: التنما مكيروا عاك عق حقيقة الجماع. أو ما 
يكون مثله زنئ إذا عري من الشبهة؛ لأن العْسل قد يجب بالإنزال من غير 
إيلاج» ولا يجب حد. 

وأيضاً: فإن الحُسل مما يصح إثباته من طريق القياس» ولا يجوز مثله 
فى الحد. 


جو 


كانت كالحرة التى ليست بمحصنة.» فلم يختلف فيها حكم وجود التزويج 
أو الإسلام أو عدمهماء فالذي ثبت من حد الأمة بالكتاب هو الجلد في 
حال الإحصان» وغير المحصنة حكمها مأخوذ من السنة. 

مسألة : [شرط ثبوت الزنئ] 

قال أبو جعفر : (والزنئ الذي يوجب الحد: هو الزن في الفرج» 
كالورود في ادا 

وذلك عالق :قصة ماعز همق أن الننى عجارا اله عليه بوسل اسهةة: 
حت أقر بالزنئ علئ هذا الوجه» ثم أمر برجمه. 

مسألة : [عقوبة من عَعِل عَمَل قوم لوط] 

قال أبو جعفر : (فأما مّن عَمِل عَمَل قوم لوط. فإن أبا حنيفة قال: 


عر رو حيدن ؟ وله بحن وقال أنو ايو يوق ورهيكيك: : عليه حد الزاني) '". 


الحجة لأبي حنيفة : باروييهن التي صلى اللو عليه بوعيام ام را 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث رسيي اسان وزنىْ بعد 
إحصان» وقثْل نفس بغير نفس» ". 

فنفئ القتل عن غير الزاني. وفاعل ذلك لا يسمئ زانيا في لغة 
العربء ولافي الشرع؛ لأن الزنئ عندنا اسم معقول المعنئ. وهو 
الجماع في فرج المرأة بغير عقد ولا ملك. والحدود موضوعة على 


.5١1//5 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
./ 6 المسوط 4 > الهداية مع شرح فتح القدير 6 © البناية‎ 6 
.78/5 الفقه الإسلامي وأدلته‎ »١1٠0/9 المغنى والشرح الكبير‎ 


(') سبق تخريجه. 


فإن قيل: روئ عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «في 
الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلئ والاً سفلء» ارجموهما 
)00 
جميعا) . 


وروئ سعيد بن منصور عن الدراوردي عن عير ث بن أ عمرو عن 
ا ل سرك الله صلئ الله عليه وسلم قال: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»”". 

ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 

قيل له: إن عاصم بن عمرء وعَمّرو بن أبي عمرو» وعباد بن منصورء 
علي فعا 00 

وعلئ أنهم لو كانوا مساوين في الثبات لمن روئ قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث»”'» لم يكن يجوز أن 
يعترض به عليه ولا يوجب تخصيصه. 


وذلك لأن من أصلنا: أن الخبرين إذا رُويا ينفى أحدهما بعض ما أثبته 


)١(‏ سنن الترمذي 51//5», ابن ماجه 807/7 » واللفظ له. 

(6) أبو داود 701/5 ح54555» سنن الترمذي 5/ا5 ح555١‏ وقال: هذا 
حديث في إسناده مقال. 

(0) تهذيب التهذيب ه8/لا5. .9٠‏ 8/ ؟7. 

(5) سئن الترمذي 1//5ا0» نصب الراية 075٠/7‏ التلخيص الحبير 55/5»: 
المحلى لابن حزم .5/7/١١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


الالحى» وإذا عر :فيه السدوان الققه اف دقان اقم اوها غلا أن نهنا 
مرتي:عل الآخرة: امعغولباعها فلع" ذلكة.وإن اتفقنوا علوا اتستغيال 
أحدهماء واختلفوا في استعمال الآخرء كان الذي اتفقوا علئ استعماله 
أؤلئ عندنا بالثبات» ويصير قاضياً علئ المختلف في استعماله» عاماً كان 
أو كداقي: 

فلما اتفقت الأمة على استعمال قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث»». واختلفوا في استعمال حديث عمرو 
بن أبيى عمرو. كان ما ذكرناه من قوله: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث»: قاضيا عليه. 

وعلن 01 هذ الحديف لم تفل بسن الميعه ن.رضيرة:لن :هيات 
القتل» فعلمنا أنه لم يوجب قتله من طريق حد الزنئ؛ لأن العقوبة 
المستحقة بالزنئ يختلف حكمها في المحصن وغير المحصن من الأحرار. 

فإن قيل: روي في بعض ألفاظ أبي هريرة: «إن هذا الفعل زنئ». 
فيجب أن يكون فيه حد الزنئ. 

قبل له: ما يعرف هذا في شيء من الأخبار» ولو ثبت لكان علئ جهة 
التشبيه بالزنئ في إيجاب التحريم» كما روي عن النبي صاى الله عليه 
وسلم: «أما عبد تزوج بغير إذن مولاه» فهو عاهر"''» ولم يقل أحد من 
الفقهاء إن ذلك زنئ يوجب الحدء. وكما قال: «زنئ العين النظرء وزنى 
الرجل المشي""”''» ونحو ذلك من الألفاظ التي يراد بها التشبيه» وكما قال 


)١(‏ أبو داود “// ح لاك سنن الترمذي 2/7 ح١١١١‏ وقال: حديث حسن. 
(5) بمعناه صحيح مسلم 51//7 25١‏ أبو داود 5١7/7‏ ح07١5.‏ 


كتاب الحدود ١/0‏ 


عليه الصلاة والسلام: «سباب المؤمن فسق». وقتاله كفر)”. 

نك وو ارو كعد سين المتكودن واد ادبن 
الوليد كتب إلى أبي بكر: إني وجدت رجلا في بعض ضواحي العرب 
ينكح كما تُنْكح المرأة» فجمع أبو بكر أصحاب رسول الله صائ الله عليه 
وسلمء وكان أشدّهم فيه قولاً علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فاجتمع 
أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم علئ أنه يُحْرَّق بالنار» فَأَمَرَ به أبو بكر 
0 بالنار)”"'. 

وعن ابن عباس اأنه يُلقئ من أعلئ بناء في القرية» '". 

وعن على رضي الله عنه : (أنة ينمرا عليه بخائط 0 . 

نهدا بحب أن كرون اذ الك انفانا من السلت» 

قيل له: أول ما في هذا الحديث أنه مرسل ؛ لأ ع ال 
لم يشاهد هؤلاءء فلا يصح للمخالف الاحتجاج به. 

والثاني: أن إحراقه بالنار ليس هو قول أحد من الفقهاء» ولا إلقاءه من 
البناء» فسقط الاحتجاج به من هذا الوجه. 


ولأن الفقهاء في حكم هذا الفعل على ثلاثة أقاويل: 


)١(‏ صحيح مسلم 8١/١‏ ح15. 

(؟) السنن الكبرئ 77/8 وقال: هذا مرسل»؛ مصنف ابن أبي شيبة 2079/4 
المحلئ لابن حزم ."81١/1١١‏ 

(9) المصادر السابقة. 

(5) المصادر السابقة. 


(4) كتاب الجرح والتعديل 48/48», المحلئ لابن حزم .587/١١‏ 


إما قائل يقول بالتعزير فحسب دون البؤق77. 

وإما قائل قال فيه بحد الزاني» فيفرق بين المحصن وغير المحصن. 
وهو قول أبي يوسف ومحمد والحسن , بن صالح. ؛ ويروئ مثله عن الحسن 
0 
و هج ا . 

35 ع ع و ص 5 

انض 

وأما الإحراق وإلقاؤه من أعلى البناعء فليس هو قول ل 

وقد وري عن ابراعيم والحكم مثل فول ابي حديفة. 

وفد يحتمل : أن الوضن اللا وده بعالل يد الوليكة كان عونا : أو من 
أهل الردة» فأحرقوه وزادوا فى عقوبته الإحراق» لا لأجل هذا الفعل. 

وليس يمتنع أن يكون معنئ ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في 
قتل الفاعل والمفعول به لو ثبت - أنه إن فعله على وجه الاستحلال 
فاقتلوه. أو يكون كان في شخصين قد علم النبي صلئ الله عليه وسلم 
منهما استحقاق القتل بغير ذلك» فأمر بقتلهماء فتقَل الراوي قول النبي 


./1//94 وهذا قول أبى حنيفة: المبسوط‎ )١( 

(0) وإليه ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية» 
مصنف ابن أبي شيبة 51٠/9‏ » مصنف عبد الرزاق 777/1. المبسوط 9//الا» شرح 
فتح القدير 5/؟5651» مغنىي المحتاج »١55/5‏ المغنى والشرح الكبير »١5١/9‏ 
المحلئ لابن حزم .587/1١١‏ 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 27١5/5‏ والمراجع السابقة. 


كتاب الحدود ١/0‏ 


ا ا ا او دي عابيو التي 
ووعدلة” العوا يك ووس ا ا 
الحتجامة تفط عنماء :وقال فى .ولك الذترا: افإنه بنش العلذنة» "ا لا لأنه ولد 
الزنئْ» بل لمعنىئ غيره» فكذلك ما وصفنا. 

زوع اخ لساك نيوان : أن اختلاف الناس ‏ ار 
المتعة» و ع د ونحو ذلك من الأفعال المختلف فيها. هل هو 
ام را نأثر عوك ان كدون قدي ف ارط الح 

قال ؛ لاع قناز 57 


الزن فى إيجاب الحد؛ لأنه لا يجوز إثبات الحدود بالقياس. 


فإن قيل: روئ عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن 


.45٠١ح‎ 6556/5 سنن أي داود‎ )١( 

(0) سنن الترمذي ١515/7‏ حغ /ا/. 

(*) سنن أبي داود 717/١1/17‏ ح794577. 

(5) المبسوط ٠١7/94‏ » بدائع الصنائع 48 © المغني .١17/9‏ 


١/5‏ كتات الحدود 


النبي صل الله عليه وسلم قال: «مَن أتئ بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)""" 

قل 4 روى 00 عن أبي رزين عن ابن عباس قال: اليس على 
الذى انون بهيمة 1 وهو أصح إسنادا من الأول. 

ولو كان ذلك ثابتاً عن النبي صلئ الله عليه وسلم عند ابن عباس» لَمَا 
خالفه إل غيره إلا قد عَللِم تَسنْخَه. 

ويجوز أن يكون منسوخاً بقوله صائ الله عليه وسلم: لا يحل ده 
امرىء مسلم إلا بإحدئ ثلاث». 

ويحتمل أن يكون معنئ حديث عمرو بن أبي عمرو: إذا أتاها على 
جهة الااستحلال لذلك. 

* قال أبو جعفر : (ويعزر)» يعني من أتئ بهيمة. 

(فإن كانت البهيمة له: ذبحت ولم تؤكل)”". 

وإنما عزر ؛ لأنه قد أتى/ فعلا منكرأ استحق ق عليه العقوية. 

وتُذبح البهيمة ولا تؤكل إذا كانت له؛ لما فى الحديث من الأمر 
بفثلها + قال: افقلك ما :كان النهيمة © قال::ما آزاد قال ذللف: إل أتذكره أن 
يؤكل لحمهاء وقد عمل بها ذلك الفعل)”*'. 


قال أبو يوسف: أريد أن لا تبقئ فيعيّر بهاء ويجري ذكره إذا رآها. 


.١560ح سنن أبي داود 704/5 ح5574» سنن الترمذي 5/لاه‎ )١( 
. 5 ح4556غ2 لدي‎ 5١١/5 شتن أبن داود‎ )1( 

() حاشية ابن عابدين 75/5. 

(5) المراجع السابقة» وشرح السنة .709/٠١‏ نصب الراية 5547/85. 


كتاب الحدود /ا/ا ١‏ 


مسألة : [اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنا] 
قال أبو جعفر : (ولا يقبل في شهادة الزنئ إلا أربعة» يشهدون على 
0 00( 

معاينة ذلك) . 


86 عض م 


لقول لله تعالي' : ##َاسْدَئْدُوأعَتِهنَ بد مَنِحكُمْ 4" . وقال: # الذي 
201111117 
«ايتنى بأربعة يشهدون» وإلا: لد ف ظه )7 وهذا مالا خلاف 

مسألة : [عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز فى ذلك شهادة النساء مع الرجال». ولا 
شهادة على ف 

وذلك لما روئ الزهري قال: «مضت السنّة من رسول الله صاى الله 
عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تُقبل شهادة النساء في حدود ولا 
5 )3( 
قصاص») . 


.711//0 المبسوط 484/9 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.١6 (؟) النساء:‎ 

(*) النور: 5. 

(5) سنن أبي داود 585/7 ح05؟5. 

(5) المبسوط 57/9.» الهداية مع البناية 51//6 5 -509. 


(5) مصنف ابن أبى شيبة .08/5٠١‏ 


ولا خلاف بين فقهاء الأمصار فيه”". 

وأما الشهادة علئ الشهادة» فإنها قاكمة مقام شهادة الأصل. ولا 
سح نا الس كما أن شهادة النساء لما قامت مقام شهادة الرجالء لم 
يَجِ إثبات الحد بها. 

مسألة : [وّصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار] 

ا ل ال 2 كا 
فيه» أو يقر به من فعل ذلك عند الحاكم في مجلس حكمه أربع مرات في 
فلن ع 

وذلك لما روي من استثبات النبي صلئ الله عليه وسلم ماعزاً حين أقرَ 
به إقراراً مصرّحاء لا كناية فيه» ثم حيتئذ أَمَرَ برجمه» وإذا وجب ذلك في 
الإقرار» فالشهادة بذلك أحرئ؛ لآن الشهادة تسقط بالشبهة» والإقرار لا 
يسقط بالشبهة في سائر الحقوق. 

وأيضا: فإن الحدود لما استُظهر بدرئها بالشبهة» وبتلقين المقرٌ ما 
قط إقزاره» وتعب آنا يححاط اقيهاء بأن لأ يقام الح فهنا رلفظ يحتمسل 
المعاني. 

* وإنما اعتبروا الإقرار أربع مرات: لما حدثنا عن أبي داود قال: 
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد 
أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ذكر قصة ماعز, وأنه جاءء فقال: 
ليا رسول الله! إني نيك فأقِم علي كتاب الله» فأعرّض عنهء فعاد حتىئ 


(0) المغني والشرح الكييوا 0089 . 
(0) المبسوط 08 بدائع الصنائع 409 2:5 المغني ٠١489‏ . 


قالها أربع مرات» فقال صلئ الله عليه وسلم: إنك قد قلت أربع مرات» 
فبمّن؟ قال: بفلانة)"!'» وذكر الحديث. 

وسمعئأه أيضاً في كتاب أبي داود قال : ٠‏ حدثنا مسدد قال: : حدثنا أبو 
غوالة ضر موك لوو حروت عو كارو وق هه أن تأغرا ننه علض افسه 


أربع مرات ا 7 


وروئ أيضاً ميماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
((جاء ماعز إلى النبى صلئ الله عليه وسلمء فاعترف بالزنا مرتين ) فطردهء 
ثم جاء فاعترف بالزنئ مرتين» فقال: شهدت علئ نفسك أربع مرات» 
0 , .فرق 
فاذهبوا به فارجموه» 
عن أي هرية دما شهد علئ تنسه أنه أصاب امرة حواساً اربع 
مرات» الي يعرض 0 


ونان "ثبي لزيع ارافاتة سل ابي صل لله عليه وسلم بعد ذلك 
فقال: : أبك جنون؟») قال : ل قال: : أخْصنت؟) قال: ١‏ نعم ) فأمر به فرجو»””". 


)١(‏ ورد هذا الحديث في الصحيحين بألفاظ مختلفة. ينظر: فتح الباري 
2301© صحيح مسلم 21118/7 واللفظ لأبي داود 5/"ا/01 ح9١551.‏ 

() سنن أبي داود 5/لالاه 65577 255475 551/8. 

(9) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(4) صحيح البخاري» الأحكام (مع الفتح) 195/11 (171519). 


م١‏ كتاب الحدود 


وفي حديث بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه قال: «كنا نتتحدث 
أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن الغامدية وماعز بن مالك لو 
رجعا بعد اعترافهماء لم يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة)0". 

وروي ”أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لماعز: إنك إن اعترفت 
الرابعة رجمك رسول الله صل الله عليه وسلم)"'". 

فلو لم يَرِدْ في ذلك إلا خبرٌ واحلً من هذه الأخبار لكان كافياً في 
اعتبار عدد الإقرار» فكيف بها وقد جاءت مجىء الاستفاضة والتواتر؟ 

ولو كان الإقرار مرة واحدة يوجب الحدء لما أعرض عنه رسول الله 
فواه رسع طروي سه الود رار الا «ما 
يجي اللي أَمْرِ أن يؤتئ يعد إلا اناس 

وقال: #تعافوا الحدود فيما بيتكمء فما بلغني من حل فقد وجب©. 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صا الله عليه 
وسلم. 

وأيضاً: فإن النبي صلئ الله عليه وسلم قال له: «شهدت على نفسك 
أربع مرات» فاذهبوا به فارجموه». 

وقال: «إنك قلت أربع مرات» فبمن؟). 


فاخخير أن تورث الحد إنما تعلق بإقراره أربع مرات» وأن كل إقرار 


.4175 . 5570 58١/5 سنن أبي داود‎ )١( 
./7"/١٠١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
داود 64 ح27”/5.‎ 0 


من ذلك كان صحيحاً معتبرا به في جملة الأربعة. 

* وإنما احتجنا إلى ذلك؛ لأن من المخالفين من يقول: عسئ أن لا 
يكون إقراره المتقدم بصريح الزنئ» أو عسئ أن يكون أخبره؛ لأنه لم يكن 
ثبت عنده إحصانه أو صحة عقله» فقلنا: إن النبي صائ الله عليه وسلم قد 
صحّح حكم إقراره أربع مرات» ولو كان كما زعمتم» 0 
إقرارا بالزنم» ولو كان لأجل ما ظن به من الجنون» وتغير العقل» لنسال 
عنه في أول مرة. 

وعلا أنه قد روي إقراره أربع مرات بالزنئ مصرّحا؛ لأنه قال في كل 
مرةة ررقيف 4 

وقال الوك رقو انض 1[ طون ارقت الرابعة ركماك سيول 
الله صل الله عليه وسلم». 

وقول بريدة: (إنا كنا تتحدث أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أنه 
لو رجع بعد الثالثة» لما طلبه» وأنه إنما رجمه عند الرابعة». 

فدل على أن ذلك قد كان مشهوراً متعارفاً بينهم» قل عرفوه من حكم 
الإقرار بالزنئ قبل مجيء ماعز. 

وقد استعمل ذلك علي رضي الله عنه في شراحة الهمدانية» ولا نعلم 
ل لو ا ل 

ويذل علئ ذلك: أن فى حديث بريدة: «أن الغامدية قالت للنبي صلئ 
الله عليه وسلم لما ردّها: : لعلّك ترضّي كما رددت ماعز»0". 


)١(‏ سنن أبى داود 08/8/15 ح4557. 


فإن فيل : في حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد في قصة العسيف: 
قواعد يا ادي علرة اغرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها""''» ولم يذكر فيه 
عدد الإقرار. 

قل لوحتيل آذ يكو بمتقوها لخر ماعو فكون عور راف تاببنينا 
له وإن كان بعده: فهو محمول على ما في خبر ماعزء كما هو محمول في 
الإحصان وإن لم يبيّنه في الحال» اكتفاء منه بعلم أنيس بذلك. 

وأهيا فقن أنانيت 9 تبت أن الإقرار مرة واحدة يكون اعترافاً حت يصح 
م ا اكد 
رما لش أن باط 

]نما شرطنا أن ركون الاق رار بتجااتى علق لجاند قر فى فصن 
ماعز: «أنه أتاه من الغد. ثم أتاه من الغد». فذكر الإقرار فى مجالس 
مكةالمة. 

مسألة : [الذي يبدأ برجم المحدود] 

(وإذا ثبت الحد بالشهود: بدأ الشهودٌء ثم الإمام» ثم الناس)”". 

وذلك لما روي عن على رضى الله عنه أنه قال: «إذا كان الحد 
بشهادة: بدأ الشهود. ثم الإمام» ثم الناس» وإذا كان بإقرار: بدأالإمام. 
ان 

.1598 ح/21591‎ ١55/7 صحيح البخاري 14/8 7. صحيح مسلم‎ )١( 


.776/© المبسوط 251/4 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


ووعسدلق: انااقف أمونا دوه التحدود القنيافه بر الاسعظيهان نينا 
فيكون أمرهم بالرجم بدءا امتحاناً لهم. وتحقيقاً لشهادتهم. ولأنصييرا 
أن يَعرض فيها ما يوجب إسقاط الحد. 

وقد قال عمر حين شهد عنده ثلاثة على المغيرة بن شعبة» وخا زياد 
فشهد : أني أرئ وجه رجل: أرجو أن لا يُخْرِي الله رجلاً من أصحاب 
محمد علئ يديه» طمعاً في أن لا تتم الشهادة عليه بالزناء فيرجم ل 

* (وأما إذا كان بإقرار: فإن الإمام هو الذي يبدأ '". 

وذلك لما حلّثنا عن أبي داود عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 

حدثنا زكريا بن سليمان قال: : سمعت شيخاً يحدث عن أبي بكرة ة عن أبيه 
أن نبي صلل له عليه وسلم رجم امرأة؛ حفر لها إل لوق ثم رماه 
بحصاة مثل الجمصة» ثم قال: ارمواء واتقوا الوجهء فلما طفتت: أخرجها 
وصلئ عليها» ". 

ولأنه هو الحاكم عليه بالرجم» والأمر بهء فالاستظهار فيه أن يبدأ 
الإمام به إذا كان حاضرا. 

مسألة : [كيفية الرجم] 

فار ع وان سردا #قنتر ك العناقة إذا رحدو 

وذلك أنهم إن أحاطوا به: لم يؤمن أن يصيب بعضهم بعضاً. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »41/٠١‏ مصنف عبد الرزاق 0585/1 نصب الراية 
+ ”7 


(1) الهداية مع شرح فتح القدير 55/8/6. 
() سنن أبى داود 590/5 ح 557 5» 5555» نصب الراية .57١/1‏ 


قال : (وإن رأئ الإمام أن يحفر للمرجوم: فعل» وإن رأئ أن لا يُحفر 
له عند الرجم: فعل» وأما المرجومة فإنه يَحْفر لها إلى صدرها)”". 

قال أحمد : المشهور من قولهم: أن المرجوم لا يُحفر له ولا يُربطء 
وذلك لما حدثناه عن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن منيع عن يحيئ بن 
ركرياة وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: الها امير 
فوالله ما أوثقناه. ولا حفرنا له ولكنه قام لنا فرميناه»”'". 

وفي سائر الأخبار: (إنه لما أصابته الحجارة: اشتد)9 

وعذ يدل حكن اه تكن فق أرقو وبرلا حون له 

وقد روئ عبد الله بن المقدام عن ابن شداد عن أبي ذر قال: ام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء فأقرّ رجل عنده بالزنئ» فرده 
أربعاء ثم أمر فحفر له حفرة» ليست بالطويلة» فرجم»””". 

وفى حديث خالد , بن اللجلاج عن أبيه «أن النبي صائ الله عليه وسلم 
ره اللوجل النقى افر عقدو يا دترا قرس د نا ل 

والذي روي في قصة ماعز أولئ» أضيحة شسئدة: وتوائن الاخبان :نه 


)١(‏ الميسوط 0١/9‏ وما بعده» شرح فتح القدير 07/05؟5. 

(؟) صحيح مسلم ١١70/7‏ ح1595. 

(95) اشعد: أى خرج هارباء وينظر للرواية نصب الراية "7٠/7‏ 

(؟) صحيح مسلم ١57/7”‏ ح15946. 77 مصنف ابن أبى شيبة .7/6/5١‏ 
(5) سنن أبي داود 585/5 حه 58 5. 


كنات الحدود ١6‏ 


وسند هذيّن الحديثين ليس مما تثبت به حجة., ولا يعارض به 
أحاديث ماعز. 

* والذي قال أبو جعفر: (إن المرأة يحفر لها»: فإن محمد قال في 
الأصل : (إن شاء حفر لهاء وإن شاء لم يحفر لي 

أما الحفر: فلما روي «أنْ النبي صلئ الله عليه وسلم أمر فحقّر 
للقامدنة بحيخ أمر بوكهها . 

وحدثنا عن أبي داود قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 
حدثنا زكريا بن سليمان قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة ة عن 
أبيه «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم رجم امرأة» فحفر لها إلى التدوة» ثم 
رماها بحصاة مثل الحمصةء ثم قال: ارموها انقو الرسضو اي طست: 
أخرجها وصلئ عليها» ". 

قال أحمد : هذا الحديث يشتمل على عدة معان: 

منها أن المرجومة يحفر لها. 

وأن الإمام هو الذي يبدأ بالرجم إذا كان بإقرار؛ لأن النبي صاى الله 
عليه وسلم لم يرجم أحداً من المسلمين إلا بإقرار» منهم ماعز والجهنية. 

زتها أن الوه لذأ رضري تي اللحد ود 

وأن المرجومة يصلئ عليها. 


() المبسوط 607/9. 


(*) سنن أبي داود 0940/5 ح5555. 


* وأما وجه قوله: (وإن شاء لم يحفر لها): فلما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في رجم اليهوديين من الدلالة على أنه لم يحفر لهماء 
وذلك أنه قال: «فرأيتُ رجلا يَحْني عليها عند الرجمء ويقيها الحجارة»”". 

فهذا يدل على معنيين: أحدهما: أنهما لم يكونا في حفرة؛ لأنه لو 
حفرء لكان ينبغي أن يكون لكل واحد منهما حفيرة علئ حيالهاء فلم يكن 
يمكنه حينئلٍ أن يقيّها الحجارة» ويحني عليها. 

وناك رقع عله أن الزسدق كان انها والخدارو كان اعد اح لا كنج 
أن يحني عليها. 

#ابوالفرق بين الرس نو الع انام «طريق اسلو أن المراة«مخصومة: 
بالسترء دون الرجل في سائر الأحوال؛ لأنها عورة» منها: حال الإحرام 
علئ الصلاة» والجنازة» وعند وضعها في القبر. 

وكما يُضرب الرجل عرياناً عليه سراويل» والمرأة عليها ثيابهاء كذلك 
في حال الرجم. 

ثم يجوز حينئلٍ الاكتفاء بسترها بالثياب في حال الرجم» وترك الحفر. 

مسألة : [الرجوع عن الإقرار في الزنى] 

قال أبو جعفر : (وإذا رجع عن إقراره بالزن» أو هرب قبل رجوعه: 


ع )٠(‏ 
دا 


.77/57 سنن أبي داود 595/5 ح5555» نصب الراية‎ )١( 
ومعنئ يحني : أي يكب عليها ليقيها الحجارة.‎ 
.45/94 المبسوط‎ )0( 


أما صحة رجوعه عن الإقرار» فلما روئ إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبي المنذر مولئ أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه 
(أن النبي صلئ الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافاء ولم يوجد معه 
متاع» فقال رسول ال اك ارو اا ار قال: 
بلئْء وأغاة علسهرتية أوتدناء وأ يق فقطع يده»"" 

تذليهذ] اللعدي فعا عبحة رحرفة عن الأقراتة 58 
النبي صل الله عليه وسلم الرجوع عنه بعد اعترافه. 

ويدل عليه: ما روي في قصة ماعزء أنه لما وَجَدَ مس الحجارة جَرِْعَء 
فاشتدء فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد أعجز أصحابه» فرماه بوظيف بعير»ء 
قتله» فذكر ذلك للنبي صاول الله عليه وسلم» فقال: "هلا تركتموه» لل 


أن يتوب » فيتوب الله عليه)”". 


رواه هشام بن سعد عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه» وذكر القصة 
على وجهها. 

فلما مَنَمّ نفسه مما بذلها له بدءأء أمرهم النبي صائ الله عليه وسلم 
بتركهء فإذا كان هَرَبه يوجب تركهء فرجوعه عن الإقرار أولئ بذلك. 

فإن قال قائل: كيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «هلا 
تركتموه»). وهم لو تركوه بعد أمر النبي صلئ الله عليه وسلم برجمه كانوا 
عصاة» لتركهم أمر النبي صلئ الله عليه وسلم. 


.578٠١ح‎ 5 57/5 سنن أبي داود‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 1١77/7‏ ح1745١ء‏ سئن أبي داود 01/7/85 ح45419» سئن 
الترمذي 75/5 ح5787١-1579.‏ 


١14‏ كتاب الحدود 


قيل له: أراد أن يفيدهم الحكم في مثله إن عرض في المستائف. 

فإن قيل: ليس في قوله: «هلا تركتموه»: دلالة علىئْ ما ذكرت؛ لأن 
جابر بن عبد الله سئل عن ذلك» فقال إنما معناه: هلا تركتموه من الرجم. 
وجئتمولى به سيك 7 ويل الله صلئى الله عليه وسلمء فأما لراك عل 
فلا. 

فيل له: هذا ظن من جابرء ولم يعزه إلئ النبي صائ الله عليه وسلم 

فإن فيل : قوله عليه الصلاة والسلام: لها رلعض فين عور فلك وين 
ينفى ما ذكرت فى هذا الحديث. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الحد بعد وجوبه يجوز أن يسقطء وإذا 
سقط لشبهة تعرض فيه» لم تجز إقامته». ولم يقل النبي صائ الله عليه 
وسلم: ما وجب من حل فلا يسقطء فيكون كما قلت. 

فقد دلت قصة ماعز علئ الوجه الذي ذكرنا علىئْ جواز الرجوع عن 
الإقرار» وعلئ أنه إذا هرب بعد الإقرار لم يتبع. 
وقال: اضرب حتى يقول للا اي 

وليس الإقرار فيه كالشهادة إذا هرب”*' وقد ثبت الزنئ عليه بشهادة 


(0) وفي (ق.ج): (ليستتيبه». 

030( تكن أبن داود 1ح 5ك577. 
(17) السيدق الكترف // 11 

() المبسوط 19/9. 


كتاب الحدود ١8‏ 


الشهود: أتبع» وم يكل بوإن هرب »2 وذلك لأنه لو وجب ذلك. لوجب 
أذ نكون إكاووريا مادعا من :عبيدة النسياةة عليه والخصوفة :لأ ل 
تصح الشهادة إلا وهو منكر لهاء ممتنع مما يقتضيه حكمها. 

قتسالة : [تأجيل رجم المرأة الحامل] 

قال أبو جعفر : (ولا تُرجم المرأة إذا كانت حاملاً)”". 

لما روي في قصة الجهنية أنها أقرّت بالزنئ وهي حبّلى» فلم يرجمها 
النبي صاى الله عليه وسلم حتئْ وضعت» فلم وفيت رين 
لل ات لالت ع 

مسألة : [المرض لا يمنع الرجم] 

قال أبو جعفر : (ومرض الزاني لا يمنع رَجْمه) ". 

وذلك لأن الرجم يأتي عليه صحيحاً كان أو مريضاء فلا معنئ لانتظار 
الوع قم 

مسألة : [عدم الجلد أثناء المرض] 

قال : (وإن كان حده الجلد: لم يُجلّد حتئ يبرأ». 


110 صحيح مسلم‎ )١( 
.88/٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ ١57/1١7 فتح الباري‎ )*( 


(5) الهداية مع شرح فتح القدير 5560/0. 


و ١‏ كتاب الحدود 


والأصل فيه: ما روئ إسرائيل عن عبد الأعلئ عن أبي جميلة عن 
على رضي الله عنه قال: «فجّرت جارية لآل رسول الله صل الله عليه 
وسلمء فقال: يا علي! انطلق فأقِم عليها الحد. قال: فانطلقت» فإذا بها 
دم يسيل لم ينقطع. فأتيته فأخبرته» فقال: دعها حتئ ينقطع دمهاء ثم أقم 


عليها السل. 
فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم بتأخير الحد؛ لما يخاف من ضرره 
عليها لأجل النفاس. 


فإن قيل: روئ أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي 
صلئ الله عليه وسلم «أن رجلا مريضا زنئ» وخيف عليه من الجلد» فأمر 
النبي صلئ الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة ثيمراخ» فيضربوه بها ضربة 


3 
والخلة 7 


قيل له: هذا يدل علئ ما قلنا؛ لأنه ضرِب ضرباً لا يُخاف منه. 

يذل عليه أيضاً :ما زوئ افضالة بن عبيق وغيره:«أن التي بلا الله 
عليه وسلم أمر”” بسارق» فقطع يدهء ثم حسمه»”'» والمعنئ فيه عندنا: 
لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق عليه بالحد. 


ومن جهة النظر: إن المستّحق عليه من العقوبة إنما هو الجلدء فإذا 


)١(‏ صحيح مسلم ١770/7‏ ح6 ١7١‏ ؛ أبو داود 5١1/5‏ ح515177. 
ان داود 64 ح7 17 5. 

22 وفي (ق.ج): (أتي». 

(5) المستدرك »7”"8١/5‏ نصب الراية 7/7 .77/١‏ 


كانهيضا أو كا سن أويود كاتف ةذلو افيا علنة اللسد كنا قد 
الحقنا به من الضرر في بدنه أكثر من المستّحق بالحد» فلذلك لم ثُّقم عليه 
الحد في هذه الحال. 

مسألة : [ضرب الزاني قائما] 

قال أبو جعفر : (ويُضرب الزاني قائماً غير ممدود مجرّدا)"". 

ما ضربه قائمًء فلما روي في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أنه 
قال: «لما أَمَرَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم برج" دين ع ل 
البقيع» فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له» ولكنه قام لنا فرميناه»”"" 

وفيى حديث ابن عمر في رجم اليهوديين قال: «رأيت الرجل يحني 
عليها يقيها الحجارة»©). 

هذا يد لض" أنه كان قاتما. 

وروئ عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي «أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ضرب رجلا حداء فأتّى بسوط فكره شذته؛ فأتى ,ينوط لبن 
فكره لينه» فأتي بسوط بين السوطين» فقال: اضرب ولا رين إبطك» 
وأعط كل عضو حقه)»””". 


00( وفي (ق.ج): (بضرب». 
() صحيح مسلم 11770/7» سنن أبي داود 0/5/5 ح١447.‏ 


(5) صحيح مسلم 1177/7» سنن أبي داود 0945/5 ح5557. 
(6) مصنف عبد الرزاق /1/١/ا7.‏ 


نهذ يلعل أنه كان فاقيا «جويد ل أكنا عا ترون القيرف: 
ووو اعم أبى بعريدرة رفيى الشعفية أنه تي ركاذ فانسا ف 
ال 


* وأما قوله: «غير ممدود»: فلأن فيه زيادة فى إيلامه» وذلك غير 


* وأما قوله: «مجرًداً»: ليصل إليه الألم» لقوله تعاللئ: َلَاتْحْدَقييمَا 
رأفة في دين أله 14" . 


مسألة : [عدم صرب الرأس والوجه والفرج في الحدود] 


قال أبو جعفر : (ولا يُضرب الرأس والوجه والفرج» في قول أبي 
حنيفة ومحمد » وقال أدوا :له تتفي يضرب ارام 


وحكئى ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال: يضرب 
الرأس سوطا واحدا. 

وآما الوجهء فلِمًا في حديث ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صل الله 
عليه وسلم لما أمر برجم المرأة قال لهم: «اتقوا الوجه»*'» وقد ذكرناه 


وروئ ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


.570١//8 السنن الكبرئْ‎ )١( 

(9)النورة ؟. 

(؟) المبسوط 77/9 الهداية مع شرح فتح القدير 6/١7؟.‏ 
(5) أبو داود ١5597 771١/5‏ نصب الراية 57/7 7. 


كتاتب الحدود 6 ١‏ 


صل الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)""! 

وروي أن عليا رضي الله عنه قال لرجل أمره بجلد رجل في الخمر: 
«اتق وجهه ومذاكيره)” 

وأما الرأس» فلأنه مَقَتَلَء فلا يضرب. كما لا يضرب الفرج. 
قذف امرأته : (إتيني بأربعة يشهدون2» وإلا فحَد في ظهرك)”": فللآن معظمه 

عو > > سه سر 2 70 6 2 

يقع في الظهرء كقوله تعالئ: #حَرَّمَت عَليْك ميته والدّمْ ولتم لير 77# 
وليس الحكم مقصوراً على اللحمء د اتتيي يتل دن الععويم: ولكن 
ذكر اللحم لأنه أعظم ما يبتغئ فيه. 

ولأن عظم ما يُحمل» إنما يُحمل علئ الظهرء كقوله تعالئ: #أوَهُمٌ 
يحمِلُونَ أ وَرَارَهم عل ظهُورهمَ 0 

مسألة : [كيفية ضرب المرأة فى الحد] 

قال أبو جعفر : (وتُضرب المرأة قاعدة عليها ثيابهاء وينزع عنها الجلد 

2 0 


.7"7 5/7 أبو داود 771/5 4597 » نصب الراية‎ )١( 
."1/١/1/ مصنف عبد الرزاق‎ )١؟(‎ 

(") فتح الباري //559. 

(5) المائدة: ” 

."١ الأنعام:‎ )0( 

() المبسوط 4/ "09 الهداية مع شرح فتح القدير 771/06. 


فأما ضربها قاعدة في ثيابهاء فلأن ذلك أستر لهاء وكما روي في 
رع العياة استر رامو ا فرقلا 11ج ش 

* ونع الحشو والجلد. ليضل الألم إليها: 

مسألة : [أثر التقادم علئ الإقرار] 

قال أبو جعفر : (ومَن أقر بزنئ بعد حين: أقيم عليه الحد)”. 

لأن النبي صلئ الله عليه وسلم رَجَمَ ماعزا لما أقرَّ بالزنئ أربع مرات. 
ولم يسأله عن الوقت» ولو كان تراخي المدة يمنع من صحة الإقرارء 
لبحث عنه» ورَّجَم الجهنية بعد سنتين في بعض الأخبار ". 

وكما يصح الإقرار بسائر الحقوق بعد حين. 

مسألة : [أثر التقادم على الشهادة] 

قال : (ولو شهدت عليه بينة بعد حين: لم يقم عليه)””'". 

وذلك لأن الشهود كان عليهم حين علموا منه أحد شيئين: إما السترء 
وإما إقامة الشهادة في الحال» فإذا لم يقيموها في الوقت» لم يخل من أحد 


© واه 


هب ب 


إما أن يكونوا لم يقيموها تضييعا”” للشهادة» واستخفافاً بأمر الحد. 


.5 557 سنن أبي داود‎ »١75/7 صحيح مسلم‎ )١( 
.778/5 المبسوط 917/9. شرح فتح القدير‎ )( 
لم أقف عليه.‎ 

(:) المصدر السابق. 

(5) وفي (ق.ج): الإسقاطاأً». 


كثانت الحدود ١‏ 


أو لأنهم اختاروا الستر. 

فإن لم يقيموها للوجه الأول» فذلك يسقط شهادتهم» وإن اختاروا 
الستر بدء! ‏ ولهم ذلك - فلم يقيموها في الثاني إلا لشيء هاجهم عليه. 
من ضَعْن أو عداوة» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما شهود 
شهدوا بحل» فلم يشهدوا بحضرته» فإنما هم شهود ضغن»'". 

* قال : (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يؤقت في ذلك» ويقول: 
هو على ما يرئ الإمام). 

وذلك لأن المقادير لا تؤخذ من طريق المقاييسء» وإنما تؤخذ من 
أحد وجهين: إما الاجتهادء أو التوقيف, فإذا عدمنا التوقيف: فبالاجتهاد. 

رابو تيت رمحم روكتتان هرا )سياد ا»: كبينا فالا تيون 
عاقه: فين فاضا جاله غاتجلذ ولا بةالهه انشحان أقل من شهن: 

وقال محمد فى كتاب الشفعة: إذا سكت عن المطالبة بها بعد الطلب 
في م زطنه ككس" اك رخاف كله اشتياة 

مسألة : [تعمد النظر في الزن لأجل الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» وقالوا: تعمّدنا النظرء 
لم يضر ذلك بشنهاد ته )”". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 477/17» شرح فتح القدير ©/7174» المغني والشرح 
الكبير »١41//68‏ المحلئ لابن حزم .١55/١١‏ 
(؟) بدائع الصنائع 7/7 . 


وى سام عر مد 


وذلك لقوله تعالىئ: ولق يتيرب الْفحِسَّهَ من نسَآيِحكُم فَاسْتَشْهدوأ 

عَلِتهِنَ ريه مَنحَكُمْ #''. والاستشهاد علئ الزنىئ لا يكون إلا مع تعمّد 
0 

فإن قيل: إنما المراد إقامة الشهادة عند الحاكم» لا علئْ حضور 
الفعل. 

قيل له: اللفظ ينطوى على الأمرين جميعاء فهو عليهما. 

وروى مالك , بن أنس عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله ! ريو 
أمهله حتى آني بأربعة شهذاء؟ قال: 006 

فقد أباح له استشهاد أربعة عل معاينة ذلك. 

وأنغا"النذيق شنيدوا عترا المقيرة قيد كناتو ا قيال التق كيجيو 
المغيرة» فاجتمعوا بعد ذلك» وتعمدوا النظرء ثم أقاموا الشهادة عند عمر 
بحضرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فلم يبطل أحد منهم شهادتهم 
لأجل أنهم تعمدوا النظرء وإنما حدّهم لأن زياداً لم يصرّح بالزنى في 
الشهادة””". 

وأيضا: فإنه إذا لم يصل إلى إقامة حق الله إلا بتعمد النظرء جاز له 
ذلك؛ كما يجوز للطبيب والقابلة النظر إلئ العورة. 


80 النساء:‎ )١( 


)١(‏ صحيح مسلم ١١0/7‏ ح1598., الموطأ ؟/877. 
(*) المستدرك ”558/7 » مصنف عبد الرزاق /7”85/1» نصب الراية 850/7. 


مسألة : [جهل الشهود بالمزني بها] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة أنه زنئ بامرأة لا يعرفونها: لم يحد 

وذلك لأن هذه ليست بشهادة علئ الزنل؛ لآنه غير جائز لهم أن 
فووا هران زلا أن يعردرا أن الهواة لحي م له النعل من التغييةة 
فإذا لم يفعلوا ذلك» لم يسعهم إقامة الشهادة علئ الزنئ. 

فإذا قالوا: نعم نعرف المرأة: فقد نقضوا قولّهم بدءا أنه زنئ. 

وليس هذا كالإقرار إذا أقرٌ أنه زنئ بامرأة» ولا نعرفها نحن؛ لآن 
جهلنا بأنها امرأته لا ينفي'' صحة إقراره» وهو قد أخبر عن نفسه حين أقر 
بالزنئ بها أنه عالم بأنها ليست بامرأته. 

وأيضاً: فالنبي صلئ الله عليه وسلم لم يسأل الجهنية عمن زنىئ بهاء 
وحَكمّ عليها بصحة إقرارها. 

مسألة : [أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد] 

قال أبو جعفر : (وإذا غاب الشهود»ء أو ماتوا: لم يُرجم)”". 

وذلك لأن مِن حُكم الرجم أن يبدأ به الشهودء ولو كانوا حضوراء 
فامتنعوا من رجمه: لم يرجم» وكان ذلك تهمة في الشهادة» كذلك إذا 


5 


.785/ 0 الميسوط 84/9», الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
وفي (ق.ج): «لا يقدح في».‎ )0( 


قال : (وقال أبو يوسف: يرجم وإن غابوا)'''؛ لأن أمْرنا للشهود 
بالابتداء بالرجمء إنما هو علئ وجه الاستظهارء لا علئ أن ذلك شرط في 
صحة الرجم. 

مسألة : [الإقرار بعد الإشهاد] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنئ» فقّضي عليه بذلك , ولم يُقَم 
عليه الحد حتئْ أقر بالزنى/» فإن أبا يوسف قال: قد بطلت الشهادة عليه 
يذلك. فلا يُحَدٌ حتئ يقر أربع مرات في مجالس مختلفة. 

وَأَعَا مسحو كان رقو لان لواف راتسا لياعبو عد يها عد إكرانة: 
كما يُحدّ بها قبل إقراره» إلا أن يقر بتتمة أربع مرات في مجالس مختلفةء 
فيَحدً بالإقرار حينئذ» وتبطل الشهادة)”". 

وجه قول أبي يوسف: أن الشهادة علئ الزن موقوفة الحكم علئْ استيفاء 
الحدء فمتئ عرض فيها قبل استيفائها ما يمنع قبولها ابتداء» فإنه يبطلهاء 
والدليل علئْ صحة ذلك: أن الشهود لو رجعوا بعد حكم الحاكم بالحد 
بشهادتهم» لبطل الحدء كذلك إذا أقرّ» وجب أن يبطل حكم الشهادة مع 
الإقرار» كما أنه لو أقر بدءا: لم يصح للشهادة حكم مع الإقرار. 

ووجه قول محمد: إن الإقرار بالزنئْ مرة واحدة لا حكم له والدليل 
عليه: أنه لا يجب به حداّء ومن حيث سقط الحدء لم يجب المهر أيضاء 
فصار وجوده وعدمه سواء. 


ع 


(1»الفصوط 1/5 
(0 الميسوط 40/9. 


كتاب الحدود ١1‏ 


وجب المهر بصحة الإقرار» فإذا أقر أربع مرات» ثبت حكم الإقرارء 
وانتفئ حكم الشهادة» لاستحالة أن يكون محكوما عليه بالإقرار وبالشهادة 
جميعاً. لأنهما يتنافيان» ولا يصح اجتماعهماء ألا ترئ أن حكم الشهادة 
مما لا يصح مع الإقرار. 


و و ” كتاب الحدود 


باب الح فى القذف 


مسألة : [شروط حد القذف] 
قال أبو جعفر'': (وإذا قذف رجل رجلا لم يُحَدّ القاذف حتئ تثبت 
حرية لدف 


قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالىئ: # وَالدَبن مون المحصتنت 04 
فأوجب سبحانه الحد على قاذف المحصنة. والرق يمنع الإحصان.» 
والدليل عليه قوله تعالئ: إن أبرَ بِعنصِمَةٍ محَليِنَ يِضمّمَا عَلَ الْمْخصَدتٍ 


1 


0100100--- 


مرت ألْعَدَاٍ 2474 فجعلها عر وجل غير محصنة. 
ولا خلاف بين الفقهاء أيضاً فى أن لا حد علئ قاذف الرقيق” » فإذا 
اختلفا في الرق والحرية» فالقول قول من يدعي الرق؛ لأن الله تعالئ علّق 


)١(‏ ينظر: مختصر الطحاوي ص550.» المبسوط ».١١9/9‏ العناية مع شرح فتح 
القدير 57/08١ا”7ء‏ تبيين الحقائق .».١49/7”‏ بدائع الصنائع »5١59/9‏ حاشية ابن 
عابدين 177/5: 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ”7717/7» المبسوط 23١17/94‏ الهداية مع شرح 
فتح القدير "١9/0‏ بدائع الصنائع .41١1577/9‏ 

(6)التوية :4 

(5) الساء :6 

(5) المغني والشرح الكبير .1١١-170157/٠١‏ 


كتاب الحدود الملا 


وجوب الحد بصفة الإحصان. فلذلك لم يجز لنا إيجابه إلا مع وجود 
الصفة. 

فإن قيل: فالناس أحرار حتئ يثبت الرق» فهلا حكمت بحريته من 
جهة الظاهر. 

قيل له: لأن الظاهر لا يستحق به على الغير» وإنما تدفع به الدعوئ. 
ومن أجل ذلك قال أصحابنا: الناس أحرار إلا في أربعة أشياء: الحدود. 
والقصاصء. والشهادة» والعقل. 

فإذا قطع يد رجل» وادّعئ القاطمٌ أن المقطوع عبد»ء فالقول قولهء 
ولا يقتص منه حتئ تثبت حرية المقطوع. 

وكذلك لو جنىئ عليه خطأ فيما دون النفس» لم تعقلها عاقلة الجاني 
تئ تثبت حرية المجني عليه. 

وكذلك ل شيل ماه لها وس محل تقال الشهوة علحة: هنها 
عبدان» لم يُمض القاضي القضاء بشهادتهما حتئ يثبت أنهما حران. 

والمعتا فى ذلك كلد أن ادكه بالشررةافى الناتن إتفااهى من طرياق 
الظاهر» والظاهر لا يستحق به علئ الغير» وهذا أغل صوعية كيز عات 
الفروع. 

ومن نظائره: دارٌ فى يدي رجلء بيعت دار إلى جنبهاء فأراد الذي في 
يه اللداد أل الوق السيفة بالسفمةة لم يكن اله داك سر ريم البننة آله 
مالك للدار التى فى يده؛ لآن حكمنا له بالملك من أجل اليد إنما هو من 
جهة الظاهرء واأشافي اك سين القن 

ولو ادعئ هذه الدارَ رجل» حكمنا للذي هي في يده بها حتى 
يستحقها غيره لأجل ظهور اليد» فصارت كأنها ملكه فيما يدفع به من 


كه كتاب الحدود 


دعوئ المدعي» ولم يحكم بأنها له فيما يستحق به علئ الغير. 

فإن قال قائل: ينبغى أن يكون القول قول المقذوف أنه محصن 
اعرد ا ٠‏ القرن ار اه ان التسعييا نم رك ونه بسن :رطا ادر اوتنا 
يسقط الحد عن قاذفه؛ لأن من شرائط وجوب الحد علئى القاذف عفة 
الهنةوقع كا أن فى كرائطه مرت 

قيل له: الفصل بينهما: أن الوطء الحرام طارىء على الإحصان لا 
محالة؛ لأنه متيقن عندنا أنه لم يكن واطئاء وليس معنئ يقين بأنه كان حرا 
إلا من جهة الظاهر. 

وأيضا: البينة لا تقبل علئ أنه لم يطأء فلا معنئ لتكليفه إياهاء لأنها 
كوة بين عضو الفى»: واليناف نيا قير عت الإليناف دون الى 
والحرية معنئ يصح قيام البينة عليها وإثباتها. 

مسألة : 

قال( والقول فول القاذك اها لمعيه 

فلا نضربه حل الحرء ؛ لأن هذه الزيادة لا يجوز إثباتها عليه من طريق 
الظاهر. 

مسألة : [حد القذف ثمانون جلدة» وكيفية إقامته] 

قال : (والحد ثمانون جلدة» قائمأ غير ممدود» وعليه ثيابه» ويُنزع 
عه التمشى و الل" 


.5117/6 أحكام القرآن 579/7» الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


كتاب الحدود “7 ؟ 


فأما مقدار الحدّء فلقول الله تعالئ: #هَاجلِدوهرٌ تمينين لد #"''. 

نفد كانم قير سمدوة 4 لما امف ين الردا والمرأة جالسة؛ 
ميا 

* ولا يجرد في حد القذف. كما يجرد في حد الزنئ؛ لما روي عن 
على رضى الله عنه «(أنه ضر”ب رجلا حد|ا وعليه قباء أو ا 

ولأع نالك اعلن وض التراتى + لسرا ا كر ناد نا دن 
قذفه» وقد كان يسع الشهود الستر على المقذوف. وتَّرْك إقامة الشهادة 
عليهما بالزنئ» فوجب أن يخفف عن الزنى. 


ولأن الله تعالئ قال في الزنىا : #ولاتاخذ هر يهما رأفة في دين أله 47 . 
ولآن القاذف قد عوقب من جهة نيز 4 ينين وهي بطلان 
الشهادة. 


فإن قيل : ذكر سفيان بن عيينة قال: سوحة منددين إنرافي ” يول 


.4 النور:‎ )١( 

(؟) القرطف : كجعفر : القطيفة. القاموس المحيط. 

(') مصنف ابن أبي شيبة »١58/5١‏ مصنف عبد الرزاق 5377/17. 

)العو 

(4) كتب في الحاشية تعليقاً علىئْ هذا الاسم: سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري المدني قاضيها. كذا في الإرشاد. قلت: وكأن هذه 
الحاشية من مالك لهذه النسخةء وهو في تقريب التهذيب برقم (5551) قال: 
وكان نه قافك عابدا. 


5 كتاب الحدود 


للزهرى: :"إن آهل الغزاق يفو لوة؟ إن القاذف لا يعنورت: قيربا نادي 
ولقد حدثتي أبي: أن آمة آم كلثوم أمرت بشاة فستلخت حين جلد أبو 
وكرةفالسحه مبكي 0 . 

فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟ 

قيل له: يجوز أن تكون لآثار يسيرة حصلت في بدنه؛ ففعلت ذلك 
كتقانا عليه ا 

مسألة : [عدم ثبوت حد القذف بالتعريض] 

قال : (ولا يجب حد القذف بالكناية)7". 

وذلك لأن الله تعالئ أوجب الحد بقذف المحصنات بقوله تعاليا: 
# ينيرو المُخْصَكت4» فغير جائز إثباته بالتعريض بالرمي» لما فيه من 
إثبات حد بقياس. 

وأبعدا» لما كان التعريكى نكما ,القذت وكتعيل ظررة عاق #القرياةة 
على الزنئ أو الإقرار به فلا يثبت حكمه إلا بالتصريح» كما لا يثبت 
حكم الشهادة والوقرار إلا بالتصريح. 

ا روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ادرؤوا الحدود 


.777/7/ مصنف عبد الرزاق /758/1. السنن الكبرئ‎ )١( 

(0) مصنف عبد الرزاق 278/1 السن الكبرئ 0777/8 والمسك: بفتح 
الميم» هو الجلد. القاموس المحيط. 

(2) المبسوط ».١١9/9‏ بدائع الصنائع 5١7١/4‏ » حاشية ابن عابدين 47/5. 


كتاب الحدود ٠6‏ ؟ 


بالشبهات)”": و«ادرؤوا الحدود ما استطعتم»”''» ولا شبهة أكثر من 
اعمال الفط يفير القذاف: 
وأيضاً: فإن التعريض كناية» والكنايات لا حكم لها بأنفسهاء والدليل 
عليه: أن كنايات الطلاق لا حكم لها إلا بانضمام النية إليها. 
ع عَلتَكْمْ وِيمَا عَرَضْمُّم بوء مِنْ خِظبَة اليا نَكَوَ كنس ف أن عي 24 وفرّق بينه 
3 : “6 ََ ( 
وبين التصريح بها بقوله سبحانه: #ولدكن لا نواعِدَوهَنَّ برا 0# 
فلما اتفق الجميع على أن لا حدً في إضمار القذف. كذلك يجب أن 
وأنشا: فإن انريف قن النسشيقة دون االصري و فين الل فلا 
جائز أن تكون عقوبته عقوبة التصريح. اقرف أذ الع ليا ويد 
الجماع في الفرج»ء لم يكن فيما دونه بمنزلته. 


فإن قيل : رو مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمه 
عن خم نك م لكين أن يلين اا فقال أحدهما للآخر : واللّه ما 


57/54 مسند الإمام أبي حنيفة (مع شرحه) ص85١» سنن الترمذي‎ )١( 
سئن الدارقطني 285/7 المستدرك 0785/5 وينظر التلخيص الحبير‎ ء١574ح‎ 
.7737/79 نصب الراية‎ »./ 

(0) ينظر الحاشية السابقة. 

(9) البقرة: 7176. 

(5) البقرة: 770 


5.57 كتاب الحدود 


أبي بزان» ولا أمي بزانية» فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب» فقال قائل: 
دح أباه وأمه» وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مَدْح غير هذاء نرئ أن 
تجلده الحدء فجلده عمر ثمائي.”'. 

قيل له: إن عمر لم يستشر إلا من يكون قوله خلافاًء فإذاً خالف» وقد 
قال له بعضهم: لا حدً عليه» وإذا وقع الخلاف بين السلف». وجب 
الاستدلال علئ صحة المقالة بغيرها. 

مسألة : [مقدار التعزير] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ بالتعزير أربعين 
سوطا)”". 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب». عن 
بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صا الله عليه وسلم كان يقول: «لا 


يُجلّد فوق عشر جلدات إلا فى حل رد حدود الله تعال 701 


فانتفئ بذلك أن يبلغ بالتعزير الحد. 
فإن قيل: فى هذا الخبر أنه لا يُجلد فوق عشر جلدات فى غير حد: 
فأنت تبلغ بالتعزير فوق العشرة. 


() شرح الزرقاني على الموطأ .»١57/5‏ مصنف ابن أبى شيبة 2078/9 
المحلىئ لابن حزم /,. 
(0) الهداية مع شرح فتح القدير 5/8/0" بدائع الصنائع .557١/9‏ 


() فتح الباري .١75/١7‏ صحيح مسلم 1777/7 7١8‏ 1. 


كتاب الحدود /ا ١‏ ؟ 


قيل له: اقتضئ الخبر معنيين: أن لا يبلغ به الحدء وأن لا يجاوز به 
العشر» وقامت الدلالة علئ مجاوزة العشرء فبقي حكم اللفظ في نفي 
بلوغ الحد. 

وأيضاً: حدثنا ابن قانع قال: حدثنا ابن ناحية قال: حدثنا محمد بن 
الحصين الأصبحي قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا مسعر 
عن خاله الوليد ؛ وخاوص ساد حر وال ناك رسرل المضيسي 
الله عليه وسلم: ١مَن‏ ضرب حلا في غير حلا فهو من المعتدين)"'". 

ورواه أبو نعيم عن مسعر عن الوليد بن عثمان عن الضحاك عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم مثله. 


فإن قيل: قال الله تعالى: هيلوا التوَيبَنى حَقَّ تَفىء لك م رِأَّه 4" ندل 
علئئ أن التعزير على قَدْر ما يرئ الإمام من المصلحة فيه وإن زاد علئ 
الحدء كما أوجب الله سبحانه قتال الفئة الباغية وقثْلهم حتئ يفيئوا إلى أمر 
الله . 

قيل له: ليس التعزير من قتال البغاة في شيء؟ لأن البغاة إنما يقاتلون 
علئ وجه الدفع إذا قاتلواء ألا ترئ أنهم لو قعدوا في بيوتهم لم يقاثتلواء 
وأما التعزير فهو مستّحق بفعل فعله» قد استقر عليه حكمه» فيشبه الحد 
من هذا الوجهء فوجب أن لا يلخب اده لما رةه التو قيفة» كما د 
يجلد في الزن والقذف بأكثر مما ورد به التوقيف. 


* قال : (وروي عن أبى بومتك فبهدووانتآن + حدالعماة أنه يفصن سن 


.584/5 السئن الكبرئ 77/8» نصب الراية 5/7 8"اء مجمع الزوائد‎ )١( 
5 (؟) الحجرات‎ 


لبن كتاب الحدود 


:قل تدوف الأخراوهة وه لمارون علد ةو وادقضى ع :د اله عدن و الحدلاة» 
أو ما رآه الإمام مما هو أكثر منهاء وروي عنه: أنه على ما يراه الإمام بلا 
توقيت)"". 

قال أبو بكر : في الأصل: خمسة وسبعون سوط علئ قول أبي 
يوسف. وذهب فيه إلئ أنه يجب أن ينقص من أقل حد الحرء وهو 
ثمانون» وجعل النقصان خمسة أسواط. لما روي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في التعزير أنه خمسة وسبعون سوطا”". فأخذ بقوله في 
نقصان الخمسة الأسواطء وخالفه في الحد الذي ينقص منه. 

مسألة : [حد العبد القاذف] 

قال أبو جعفر : (وحَد العبد أربعون في قذفه الحرَ)”". 

قال أبو بكر : روئ الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «يجلد العبد في الفرية أربعين)”". 

وروى الثوري أيضاً عن أبي ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
أدركت أبا بكرء وعمرء وعثمان» ومن بعدهم من الخلفاءء فلم أرهم 
يضربون المملوك في القذف إلا أربعيت”". 


010 المبسوط 235/5 الهداية مع شرح فتح القدير 2758/6 بدائع الصنائع 
27409 تبيين الحقائق 25١9/7‏ حاشية ابن عابدين 0/5 . 


(1) شرح السنة 0754/9 نصب الراية 5/7 86. 
(*) المبسوط 77/75» المغني والشرح الكبير 507/69. 
(4) مصنف عبد الرزاق 5731/7/1 . 


(4) مصنف ابن أبي شيبة 00١/9‏ وما بعده» مصنف عبد الرزاق /119//1, 


كتاب الحدود الا 


5 
ع وا وا ا اف 


ويُحكى عن الأوزاعي أنه يُضرب ثمانين”" 

وروي نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومحمد بن أبي 
0 

والحجة لقولنا: قول النبي صاى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» وعضوا عليها بالنواجذ)»””''» وقد ثبت عن 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن حده أربعون. فلزم اتباعهم. 

زايا الما ان نفق الجميع علئ أن حده في الزنئ على النصف من حد 
الحر» وجب أن لت د والمعنئ الجامع بينهما: أن كنا 
واحد منهما عقوبة تُنَصّفء وتُسقطها الشبهة. 

فإن قيل: فأنتم لا تثبتون الحدود بالقياس. 

قيل له: لم نثبت الأربعين بالقياس» بل بالاتفاق» وإنما أسقطنا ما 
عداهاء وجائز عندنا إسقاط الحدود بالقياس» وليس ذلك كالقطع في 
السرقة» لأن القطع لا يتبعض, ألا ترئ أن عدة الأمة لما كانت على 
السكتد ين غلاة السزة كاتف عدنها بالخهوو» كير وتعت: ضيف عيد: 


النينة الكرق 561/7 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) بداية المجتهد 457/7. 

(*) المراجع السابقة. 

(5) أبو داود ١/0‏ ح/5701» سنن الترمذي 57/0 75177 وقال: هذا حديث 
ا 


06 كتاب الحدود 


الحرة؛ لأنها تتبعض» وعدتها بالحيض حيضتان؛ لأنها لا تتبعض. 

مسألة : [العفو فى حد القذف] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز عفو المقذوف عن القاذف». وله مطالبته 
بالحد بعد ذلك وقال أو فواشيق: عفوه جائز )7'. 

وقد أطلق محمد في بعض المواضع أنه من حقوق الناسء وأطلق في 
عفنا انهه قوق ائلهتهالر ابو الكبار قال يها متحي 0 


انا قولهه: إقه سن رق الناس «قاقمنا: أراه أن البطائنة يوسن فده لما 
لحقةهرة الشدة بقدقف وتناوله من عرضه» ولو لم يطالب لم يحد 


0 


.017/ 5 شرح فتح القدير 2775/65 حاشية ابن عابدين‎ .»٠١9/9 المبسوط‎ )١( 

(0) اختلف الفقهاء في تكييف حد القذف». هل هو حق لله تعالئ أو حق للعباد؟ 
فعند الحنفية: حد القذف فيه حقان: حق للعبد» وحق لله تعالئ» إلا أن حق الله تعاليا 
فيه غالب». لأن القذف جريمة تمس الأعراضء وفى إقامة الحد على القاذف تتحقق 
مصلحة العامة» وهي صيانة مصالح العباد 00 الأعراض» ودفع الفساد عن 
الناس. وعليه فلا يجوز العفو عن هذا الحدء سواء رفع إلى الإمام أم لا. انظر 
المبسوط .١١7/94‏ شرح فتح القدير 771!/05». بدائع الصنائع »55١7/9‏ بداية 
المجتهد 57/7 5. 

وعند الشافعية والحنابلة: حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف, لأن القذف 
جناية عل عرض المقذوف» وعرضه حقهء. فكان البدل وهو العقابء» حقه 
كالقصاصء وعليه فيجوز للمقذوف العفو عن الحدء سواء قبل الرفع إلى الإمام أم 
بعده. انظر مغني المحتاج »١50/5‏ المغني والشرح الكبير .5١5//‏ 

وذهب المالكية إلئ أنه لا يجوز العفو بعد الرفع إلئ الإمام» ويجوز قبله» ينظر: 
بداية المجتهد 557/7 » تبصرة الحكام لابن فرحون 1877/7. 


كنات البحووة "1١‏ 


وقوله: إنه من حقوق الله تعالئ: أراد به نفس الحدء لا المطالبة به» إد 
ليس يمتنع أن يكون الحق لواحدء والمطالبة به لآخرء ةك 
يطالب» وملك الثمن للآمرء وكذلك المشتري إذا كان وكيلاء فإن فبض 
العبد إليه» والملك للآمرء والقطع في السرقة حق الله تعالى» والمطالبة 
للآدمي» لأنه لوالوكاتم والمي 

والدليل علئ أن نفس الحد من حقوق الله عز وجل ؛ ولا د يصح العفو 
فيه : أن قدة الضرب المستحق بالقذف مقدّر لا تجوز الزيادة عليه» ولا 
اسان نمه عه بعد الوئرا والتونيه لد والسرقة الآ تر أن ما كان 
من حقوق الناس مثل التعزير وغرامة المتلفات» تختلف مقاديرها على 
حسب ما يوجبه الرأي والاجتهاد فيهاء وعلئ حسب اختلاف المتلّف في 


ولبسن فى تعلق إقامنه بتخضومة الآدفى ومطالبته ما ينفي أن يكون حقا 
لله تعالين» لا يجوز العفو فيه؛ لأن القطع في السرقة لا يثبت إلا بخصومة 
الآدمي. ولم يدل على أنه من حق الآدمي» وعلئ جواز العفو فيه. 

فإن قيل: قد فرّقتم بينهما من جهة إسقاطكم القطع في السرقة 
بالتقادم» وإيجابكم حد القذف مع التقادم إذا طالب به المقذوف. 

قيل له: اختلافهما من هذا الوجه» لا يمنع إسقاط سؤال السائل في 
تعلق إقامته بمطالبة الآدمي» واتفاقهما من الوجه الذي ذكرنا. 

امات سكيع من اورجه اندي كرت عن د اي 
المقذوف هو المطالبة بالحدّء لا غيرء لما تناوله من عرضه بقذفهء وأما 
القطع في السرقة فليس حق المسروق هو المطالبة بالقطع» وإنما حقه 
المطالبة بالمال» ألا ترئ أنه لو رد عليه المال قبل الخصومة» لم يكن له 


كك كات الجدوة 


أن يخاصمه في القطعء إلا أنهما مع ذلك قد تعلّقا بمطالبة الآدمي 
وخصومته فيه» وإن اختلفا من وجه آخر. 

وونهاية لقلا ندمو حتقرق الله سيينا دوكلا أن الأرائعة ل رفم 
حكمه. ألا ترئ أنه لو قال له: اقذفنى» فقذفه: وجب عليه الحدء وليس 
كالقصاص؛ لأن الإباحة تسقطهء ألا ترئ أنه لو قال له: اقطع يدي 
فقطعها: لم يكن عليه شيء. 

ودليل آخر: وهو اتفاق مخالفينا علئ أن حد العبد في القذف على 
ميري لو ا الجر سر ب 
الحر والعبد فيما يثبت عليه» كما لا يختلفان في سائر حقوق الناسء ألا 
ترئ أن العبد إذا ميل "كان الذى ينيك يثبت عليه من القصاص أو الدية في الرقبة 


مثل ما يثبت على الحر بجنايته. 
فإن قيل: فالحر والعبد يستويان في قطع السرقة» فقل: إن حد السرقة 
من حقوق الأآدميين. 


فيل له: إن ما يستوي العبد والحر فيه» فهو من حقوق الآدميين» 
فيلزم ما ذكرت» وإنما قلنا إن من شأن حقوق الآدميين أن لا يختلف حكم 
الجناية فيما يثبت عليهم بهاء فلما وجدنا الحر والعبد يختلفان في ذلك. 
علمنا أنه ليس بحق الآدمي. وليس يمتنع مع ذلك أن يتفقا في بععسض 
حقوق الله عز وجل مما لا يتبعض» والقطع في السرقة لا يتبتعض. 

وإن شئت قلت في الابتداء: إن الجلد"'' لما اختلف فيه الحر والعبدء 
وكان مما يتبعض من الحدودء أشبه حد الزنئ» ولا يلزم عليه حد 


)0010 وفي (ق.ج) «(الحد). 


كتاب الحدود 1" 


السرقة» لأنه لا يتبعض. 

فإن قيل: فقد سقط حد القذف بتصديق المقذوف. فدل على أنه 
حقهء لولا ذلك ما سقط بقوله. 

قبل الهوبولق قال الخسريوق فيه اللما رق هيو الاق ل ساني 
القطع. ولم يدل على أن القطع حق له. 

وأيضاً: فإن سقوطه في هذا الوجه من جهة الحكمء لا يدل علئ أنه 
يملك العفو فيه» كما أنه لو طلق امرأته قبل الدخول. سقط نصف مهرهاء 
ولايد لضا أن لها ربق طفن نلمية يقن طالا نه راكنا لل ااراتلاه المسر ا 
حَرُمت عليه» ولو أرادت تحريم نفسها عليه بقولها: قد حرمت نفسيء لم 
تحرم ء ولو وطىء أمّها أو بنتها: حرمت عليه تحريماً مؤبدء ونظائر ذلك 
أكثر من أن تحصئ في الأصول. 

ويروئ نحو قولنا عن الزهري» وهو قول الثوري والحسن بن صالح. 
والأوزاعي”''. 

وروي نحو قول أبي يوسف عن عمر بن عبد العزيز". 

مسألة : [حد القذف غير موروث بموت المقذوف] 

(ومّن قذف رجلاً فمات المقذوف: سقط الحدء ولم يورّث عنه) ". 

قال أبنو كر + وذ للك لأنها ليا قنك أنه حدق :الله تالا نييما قدمنا»:والله 


.55٠/1/ مصنف عبد الرزاق‎ »١١١/5٠١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
.57١7/9 بدائع الصنائع‎ »١١7/94 المبسوط‎ )*( 


ا حي باق » لم يورّث حقهء فإذا لم يورّث» وقد مات من كانت له 
المطالبة» بقى الحد لا مطالب به فسقط. 

وأنق : لو كان الحد دوو نا هه لجرى فيه سهام المواريث» فترته 
أخته وزوجته وسائر مّن يرث ماله»ء فلما اتفق الجميع علئ أن لا حق 
لهؤلاء فى المطالبة به بعد الموت». صح أنه غير موروث. 

فإن قيل: إذا قذفه بعد موتهء فللولد والوالد أخذه بحده. وفارق 

قيل له: إنما يطالبه بالحد عن نفسه» لا عن الميت؛ لأنه قد قَدَحَّ في 

فإن قيل: فينبغى أن يأخذه به الابن قبل الموت. لحصول القدح في 

قبل له فدذاتبنت لهة:ودلكة أن هتاه كن هيو ارا مجه وهو 
المقذوف فسقط حقهء كما أن ابن الابن من أهل الميراثء إلا أنه إذا كان 
هناك ابن: كان أحق به فحجبه. ولم يخرجه من أن يكون من أهل 
ارات 

مسألة : [قذف الميت] 

قال أبو جعفر : (ومن ودفد وهات وهو فيك فإنه لا يأخذه بحذه إلا 
الو انعدو القت الو له عو له الولة) 1" . 


() المبسوط .»١١75/94‏ شرح فتح القدير 5"757/6. 


كتاب الحدود 5310 


الوالد ميو ورت يورك إن بعدروا: 
فإن فقد إحدئ هاتين الخصلتين: لم يأخذ بالح د أحلاء لابنت"' 
الابنة» ولا أم لأم الأب»ء ناسورك الابن» والجدة أم الأب. 


(َ 


قال انو ترس تكو اخ ةيحد اللي انق الارجه :وقال زفي لا باخلدييه 

١‏ إفهة 

قال أبو بكر : ويُحكئ عن الحسن بن صالح: أنه يأخذ بحده من 
طالبه» وقام به من الناس وإن كان غيره أولئ به. 

فأما قول الحسن بن صالح» فخارج عن أقاويل الفقهاء» ويبطله النظر 
أيضاًء من قبل أن هذا لو كان غير مستّحق بالميراث» أو بما حصل به من 
القدح في نَسَبهء لوجب أن يكون لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف وإن 
كان نا 


ويدل علا فساده: ما روي أن ماعزا أقر عند النبي صلئ الله عليه 
وسلم أنه زنئ بمولاة بني فلان” "'. فأرسل إليهاء فأتكرت» فخلئ سبيلهاء 
وأخذه بما أقرّ علئ نفسه”'» ولم يذكر أنه جلده حد الفرية فيهاء ولو كان 


)١(‏ وفى (ق.ج): «لم بان او التع قناقن حت الك بولا ام الأسة 
ونا خحل بنت الاين والجدة أم الأس»ء قال أبو يوسف...اء فليتك : وقد انيف ما 2 
الأصل»ء لآنه الصواب والله أعلم. 

68 المبسوط ا حاشية تبيين الحقائق كل شرح فتح القدير 
1008 

() جزء من الحديث موجود فى قصة ماعز. صحيح مسلم ١١5١/5‏ ح197١1.‏ 

(4) وهذا الجزء من الحديث ليس في قصة ماعزء بل في غيرها. انظر سنن أبي 
داود 087/5. ١١5ه»‏ نيل الأوطار .١١١/1/‏ 


لكل واحد أن يطالب بحد المقذوف» لما أسقط النبي صلئ الله عليه وسلم 
ما وجب لها من الحدء ولأقامه عليه من غير مطالبة منها. 
ولم يجلد هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء؛ لأنه لم 
بظاليع يفيه بر لو كان نينا ترا رقامتيين: الب نوق مالي المكانر تمه أن 
من يحصل بقذفه قلح في نسبهء لحدّه النبي صلئ الله عليه وسلم لهء 
فصح بذلك أنه لا يجوز لكل أحد المطالبة بحد القذف» فلم يبق إلا أحد 
قولين. 

أها مخ فقول إذا لعفضية الميك وزوالذه: الأ عد جد مه أو قر قياة اخوالا 
يأخذ به إلا الولد والوالد» فَلِمّا ثبت أنه غير مستّحق عل وجه 
الميراث» لاتفاق الجميع علئ أنه لا حظ للزوج والزوجة والأخت في 
المطالبة به بطلب جهة الميراث أيضاء فوجب أن يأخذ مّن حصل به 
القدح في نَسَبه وهو الولد؛ لأنه إذا كان أبوه زانياً» لم يتتصل به نسب 
ولك الارة 4 تومن عدا كو لا قار مقرو العحتره المي انق و قد 
يأ فمناة :3 للق 

مسألة : [قذف الذمية والأمة] 

قال أبو جعفر : (ولا حد على من قذف ذمية» ولا أمة» ولا أم الولد. 
ولكنه در 

وذلك لآن الذمية ليست بمحصنة. قال النبي صا الله عليه وسلم: 

)١(‏ وفي (ق.ج): الأنه إذا كان أبوه زانياً لم يثبت نسبه من أبيه والوالد لابن ابنه 


إذا كان زانياً لم يبطل به نسب ولد الابن». 
(9) الفسوط 1/6 ١‏ 


كتاب الحدود /10” 
من أشرك بالله فليس بمحصّن»”''» ومن شرائط الإحصان: الحرية أيضاء 
ولا نعلم في ذلك خلافاً. 

مسألة : [قذف الزانية والموطوءة بالشبهة] 

قال : (ولا حد عل من قذف امرأة وطئت بشبهة» أو بزنئ» أو على 
نكاح فاسد)' '". 

وذلك لأن من شرائط حد القذف إحصان المقذوف بالعفة»ء والوطء 
الواقع علئ هذا الوجه يزيل الإحصان. 

ويدل علئ أن الإحصان في هذا الموضع يراد به العفة: قول الله تعالئ: 
#إنَ ادن يموت الْسحْصَكَتٍِ لمكت 74" قيل : يعني العفائف. 

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في عائشة رضي الله عنها : 
عفان زان 16 تن بريبة << وتصبح غرّثئ من لحوم الغوافل7؛» 

فإن قيل: الوطء بشبهة ليس بزنئ» فينبغي أن لا يزيل الإحصان. 

قيل له: أقل أحواله أن يكون إذا كان مشبهاً للزنئ من وجهء وهو 
وقوعه في غير ملك ولا نكاحء أن يصير شبهة في درء الحد عن 
القاذف؛ لأن معنئ الشبهة أن يشبه الفعل الحلال من وجهء والحرام 


من وجه. 


() سبق تخريجه. 

(6) شرح فتح القدير 770/6. 

(9) الور 7 

(5) ينظر: ديوان حسان بن ثابت 797/١‏ قصيدة رقم .)١55(‏ 


مسألة : [عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد أبدا] 

قال أبو جعفر : (مّن حُدَ في قذف: سقطت بذلك شهادته أبداء تاب 

قال أبو بكر : وقال مالك. وعثمان البَتى: تقبل شهادة كل محدود إذا 
فا 

و و 6 0 9 ل عه 
فئ قذف أو غيره» لم تقبل شهادته أنك ا -: 

وقبل أصحاينا شهادة ل ميحدود إدا تاسفاء إلا المحدود و القذف» 
والأصل 2 بطلان شهادة المحدود فى القذف: قول الله تعالى : 3# لذبن 
0 7 م 8 ثم ل يأنوأ ا شبن فلن ل ا 0 
كلقي 4 

والدلالة من هذه الآية على صحة مقالتنا من وجوه: 


ل 
ثش ١‏ 


و سس ---غظه مو َ 520 
وهر ثملنين جلدة ولا نقبلوا هم شهلدة أبدا 


أحدها: قوله تعالى: ولا لوا لح سَبَادَةٌ بدا 4ع وذلك لفظ يقنضي 
بطلان شهادته على وجه التأبيد» لعموم اللفظ. 
ووجه آخر: وهو أنه: تعال ١‏ لما قرته بالتاسيلة ولم يقتصر فيه علئ لفظ 


.57١5/94 بدائع الصنائع‎ 2707/١/7 أحكام القرآن‎ )١( 

(") وهو الحسن بن صالح» وقد ترجمته. 

(؟) أحكام القرآن 777/7. أحكام القرآن للقرطبي »١79/١7‏ بداية المجتهد 
ا" 

45 التو 


العموم فقطء وجب أن يكون لذلك فائدةء وهو أن لا تقبل بعد التوبةء 
ولولا ذلك كان وجود ذكر التأبيد وعدمه سواء. 
وبطلان شهادته جميعاء ومعلوم أن لزوم سمة الفسق إياهء يمنع قبول 
شهادتهء فلم يكن لذكره بطلان الشهادة وجه مع ذلكء إلا ليبين أنها لا 
تقل أبداء وأن بطلاتها ليس من سهة بطلانها بالفنق فترفعه التويةاة كمنا 
ترفع بطلان الشهادة إذا كان من طريق الفسق. 

ولو قبلنا شهادته بعد التوبةء لأخلينا قوله تعالى: #ولا تقبلواهم سهلدة 
أبَدَا 6 : من فائدة. وجعلنا وجوده وعدمه سواء» وذلتك:فا لا جور أن 
تحمل عليه معانى كتاب الله عز وجل. 

فإن قال قائل: لو لم يكن في تسق الخطاب استثناء التائب». لكان 
القول ما قلت» لكنه قال: إلا الدنَتابوا4» فوّجب أن يرجع الاستئناء إلى 

قيل له : الجواب عن هذا من وجوه: 
تقدم إلا بدلالة''"» لأن الاستثناء تخصيص بعض ما انتظمه اللفظء فحكمه 
أن يكون اتضيورا كا بها عقون يحوفنة الميده ولا يخص به ماتقدم 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه للجصاص »770-770/١‏ بيان المختصر شرح مختصر 
أبن حاجب 787/7 . 


06 كتاب الحدود 


يليه» لم يجز لنا أن نرده إلئ ما تقدمه إلا بدلالة» وكذلك قال أهل اللغة 


ويدل عليه قوله تعالئ: # إِلَآَالَ لوط إِنَا لَمتَجُوهَمْ أجمَعيرت (0) إلا 


أمْرَأتَه, 4" وكانت المرأة مستثناة من المنجَيْن دون من يليها في الخطاب 
ممن تقدم ذكرهم. 

ويدل عليه : أن قائلاً لو قال الخلا ولي عقرة عرام [/011غرل 
إلا درهماً» أن الدرهم مستئنئ من الثلاثة» لأنه هو الذي يليهاء والثلائة 

كك تمد العشرية 

وأيضاً: لو رددنا الاستثناء إلى ذكر بطلان الشهادة؛ لبطلت فائدة ذكر 
التأبيد» ومتئ أمكننا استعمال اللفظ علئ فاتدته» لم يجز لنا إسقاطها. 

وأيضا: فإن هذا يؤدي إلئْ إسقاط فائدة ذكر بطلان الشهادة رأساًء إذ 
كان بطلانها موقوفاً علئ التوبة» كما وقفه لزوم سمة الفسق علئ التوبة. 
وفغلوم أن لزوع هله النننة ريطن القنوادة مدر يتوت: 


سر سر سح صر زر 0 


وانها فإن قوله تعالئ: لوَلانفبَواطمَ سَبَدَةَ با : أمْرء وقوله 
سحانه : لوأوْلَهك هم الْمَسِقُونَ 4 : كين افيزة ا سات ١‏ سكو الل 
الأول» فوجب ترج اللاستثناء إليه. ألا ترى ) أنه لو قال: أعط 52 
فرعي وفيتف حر انقاء النهاتعان ا ؟ أن الامنتثتاء راجع إلئ الحرية دون 
الأمر بإعطاء زيد» كذلك ما وصفنا. 
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كتاب الحدود 1 


ويدل عليه من جهة السنة: ما حدثناه ابن قانع قال: حدثنا حامد بن 
محمد قال: حدثنا شريح يعني ابن النعمان قال: حدثنا مروان بن معاوية 
عن يزيد بن أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
فالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 

«لا تجوز الإعاد واد سمري عليه سهاذة زوت ولا مجلود 
تل ولا ذي غِمْر عل أخيه)»"' أو كن الحد نيف ظ 

وروئ عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
هلال بن أمية لما قذف امرأته» قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «يجلد 
هلال بن أمية» وتبطل شهادته في المسلمين»”'". 

وروا بعضهم في هذا الحديث: أن الأنصار قالت هذا القول» ويجوز 
أن يكون النبي صلئ الله عليه وسلم قد قاله» وقالته الأنصار أيضا. 

وعموم هذه الأخبار تُبطل شهادة القاذف على التأبيد. 

فإن قيل: عموم هذه الأخبار يوجب بطلان شهادة كل محدود» في 
قذفي كان أو غيره. 

قا لدودهو كذللك ولول لكل كامثك غلا قبوليا'قن غير القاذف بعد 
الو انا نا ْ 

#* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ أن التوبة لا تأثير لها في إسقاط 


)١(‏ سنن الترمذي 555/5 755١98‏ وقال: هذا حديث غريب» ومعنى: غمر: 
أي صاحب عداوة. 

(9) يتن احييذ (مع الفتح الرباني) 07 :» وفيه أول الحديث أنه صل الله 
عليه وسلم أمر بجلد هلال بن أمية. 


شف كتاب الحدود 


الحد لما تعلق به من حقوق الآدميين» وليس كذلك سمة الفسق» لأنه لا 
يتعلق به حق الآدمي. وهو مدل [للهاتعار ا كالما 

او اجا ماروا لاستوال نين عدةاعن ١‏ تحرف هن معره يه التعبييي اد 
عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: «إن تُبْتَ» قبلت شهادتك»''. 

فإن هذا لا يصح». مويجية أن يكتتديق النسيب لاتبضخ الهسواء عن 
عمرء ولأن سفيان بن عيينة شك فيه حتئ استعمله عن عمر بن قيس» 
وقتتروين افيد أهذ] يدون فى ديف "وق رو تذخو لسن 
وسعيد بن المسيب أنهما قال: «لا تقبل شهادته بعد اوري . 

كو أن لتساك من سد القداقه وسنائ السدوه :فيو اد كان القدلت جه 
يتعلق بطلان الشهادة» لأنا نجيز شهادته قبل أن يَحَدء فلما لم يجز ارتفاع 
الحد الذي به يتعلق بطلان الشهادة» وجب أن لا يرتفع موجبه من 
بطلانها. 

وأما حد السرقة والزنم وشرب الخمرء فلم يتعلق شيء منه ببطلان 
الشهادة» وإنما تعلق بطلان الشهادة فيها بالفعل الذي استحق به الحد قبل 
إقامته» فأشبه سائر الأفعال الموجبة لإسقاط الشهادة مما لا يتعلق به 
إيجاب حد»ء فوجب أن يسقط حكمها بالتوبة» إذ كان ما يتعلق من ذلك 
بحصول سمة الفسق يرتفع بارتفاع سمة الفسق. 

فإن قال قائل: جميع ما استدللت به من الآية» ينتقض عليك بقولك: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق /ا/717. 
(0) تهذيب التهذيب 247١/1‏ أحكام القرآن 7177/7. 
() أحكام القرآن 71717/7. 


كتاب الحدود رك 


إن النصراني إذا حُد في قذفء ثم أسلمء قبلت شهادته”". 

قيل له: ليس كذلكء لأن الكافر لم يدخل قط في حكم الآية عندنا 
من جهة اللفظ ؛ لأن الله تعالئ إنما حكم بهذا الحكم فيمن لزمتهم سمة 
الفسق بوقوع حد القذف بقوله تعالئ: ولا نبوأ لح سبد بدا وأوليِكَ هم 
لْمَِهَُيَ 2"”4. والكافر قد كان مستجقاً لاسم الفسق قبل القذف» وقبل 
الحدء فلم تتناوله الآية» وإنما حَدَدْنا الكافر بغير الآية. 

مسألة : [قبول شهادة النصراني بعد الإسلام] 

قال أبو جعفر : (ومّن حدً في قذف وهو نصراني: لم تجز شهادته في 
حال كفره» وإن أسلم بعد ذلك: جازت شهادته علئ أهل الذمة وأهل 
الإسلام) ". 

قال أبو بكر : وذلك لأن وقوع الحد به أسقط عدالته التي يتعلق بها 
قبول الشهادة» فلم تجز شهادته في حال كفرهء فإن أسلم: جازت 
شهادتهء» وذلك لأن الشهادة تفتقر في صحة قبولها إلى معنيين: عدالة 
الدين» وعدالة الفعل؛ لأن من كان معتقدا للإسلام يحتاج مع إسلامه إلى 
عدالة الأفعال؛ لأن الفاسق غير مقبول الشهادة وإن كان من أهل الإسلام. 

وإذا كان كذلكء. فالمسلم إذا حد في قذف: أبطل وقوع الحد به 
عذالنه من هة الدين الفا ججيعاء فإذااتاك»«فإن توبعة إنما الحزقت له 


(5) النور: 5. 
() الجامع الصغير ص597» الهداية مع شرح فتح القدير © /778. 


71 كتاف الشلوة 
كله افون ريك الفعل دون الدين ؛ لآن دينه هو الذي كان يعتقده»ء وقد 
أبطلت عدالته فيه. 

وأما النصراني إذا حد» فإنما بطلت عدالته من جهة دينه الذي 
يعتقده» ومن جهة الفعل أيضاء فإذا أسلم وتاب. حصلت له عدالة الدين 
والفعل جميعاًء وهذه عدالة مستحدثة من هذين الوجهين» لم يُبطلها 
الحد» إذ لم تكن موجودة في حال وقوع الحد به. 

مسألة : [فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد] 

قال أبو جعفر : (وإن قذْفَ وهو نصراني» فضّرب بعض الحدء ثم 
أسلم»ء فضرب بقيته وهو مسلم: جازت شهادته)"''. 

قال أبو بكر : وذلك لأنه إنما ضرب بعض الحد وهو مسلم. وبعض 
الحد لا يبطل عدالة الإسلام؛ فمن أجل ذلك جازت شهادته. 

مسألة : [قذف الكافر بعد إسلامه] 

قال : (ومن زنئ من النصارئ» ثم أسلم: فلا حدً على قاذفه)”'". 

وذلك لأن من شرط حد القذف: إحصان المقذوف بالعفة» والزانى 
قد زالت عفتهء فلا حدً على قاذفه. | 

راظنا : فإنه صادق في قوله: ايا زاني» ؛ لأن لزوم هذه السمة غير 
مقصور علئ حال الفعل» بل قد يجوز تسميته بها بعد انقضاء الفعل» قال 
الله تعالئ: 9 أَلرَانيةوالرَنِ دوا كل وما 4. ومعلوم أنه لم يرد جلدهما في 


02 شرح فتح القدير خرف 


كتاب الحدود 5*0 


حال الفعل؛ لأن ذلك ممتنع» فإذا كان صادقاً في قذفه؛ لم يجب عليه 
الحد؛ لأن وقوع الحد به حكم بكذبه»ء قال الله تعالئ: ظفَِد لمأنو 
بادآ دوك ِندَأَهمُالَكَذبونَ 2"04. وغير جائز إيجاب الحكم بكذبه: 
مع صحة العلم بكونه صادقاً. 

مسألة : [قذف الجماعة أو الرجل مرارا] 

قال رودق قلق وهات واوا اواقن فا سحا للعوى غلية الااهي 


0000 


وذلك لقوله تعالىا: # وَالَذِن بَمُونَالْمْحْصَئتٍ 74" وذلك يتناول قذف 
الجماعة والواحد» ثم قال: ##فَأجإِدوهر تمددين جِلدَة #"*. فاقتضئ عمومها 
الاقتصار علا حد واحد. 

لما روئ محمد بن كثير قال: حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن 
سححماء » فرفع ذلك إلى النبي صائ الله عليه وسلمء فقال: ائت بأربعة 
شهداء » وإلا فحد في ظهرك. قال: والله يارسول الله إن الله ليعلم أني 
لصادق» قال: فجعل النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: أربعة وإلا فحد في 


(0 المبسوط .١١١/9‏ حاشية ابن عابدين المغنى .١١5//‏ 


ظهرك76". يقول عليه الصلاة والسلام ذلك رار فنزلت آية اللعان. 

نفيك يذلاف أن قذافم المشماعة ل روصي لا نهدا انعد “لاه ند 
شخصين”” » وأخبر النبي صلئ الله عليه وسلم أن عليه حداً واحداً» وقد 
كان قذف الزوجات حيائلٍ يوجب الحد”"» ثم نُسخ باللعان. 

واف الحجعن اد من تناقت عر لسن ره بن ل ميت عافن لمان 
واحدء واللعان حدّ الأزواج في قذف الزوجات» وقد روي عنن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد 
علئ الصفة المكروهة: «لولا ما مضئ من الحد» لكان لي ولها شأن». 

فوجب أن يكون كذلك حكم الجلد إذا قذف الأجنبيَ مراراً. 

وأنقما و جظرة القد قم ضقة نا نتفي اناو سرع المنا تاه افيها سات 
كحل الذذرا :و الكتومة وتحوه قاذ يجيه إلا عد واحد. 

مسألة : [حكم القذف أثناء الحد] 

قال أبو جعفر : (ومَن قَذَفَ رجلاء فضرب بعض الحدء ثم قذَفَ 
آخر: فلا شيء عليه إلا ما بقىّ من الحد الأول)””'". 


وذلك لأن اجتماع هذه الحدود لما كان شبهة في سقوطهاء ووجوب 


)١(‏ سنن أبي داود 585/7 ح57014. سنن الترمذي 77١/05‏ ح27179 وقال: 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسانء» أحكام القرآن 
للجصاص .77١/7”‏ 

(0) أي زوجته. وشريك بن سحماء. 

(") في الأصل: الجلد. 

(:) رد المختار 5 5 /08. 


الاقتصار علىا واحد منهاء كان بقاء بعض الحد مثل بقاء جميعه؛ لأن ما 
كالاقيية كان ووكره يدوه ترعره عسو ره الديية > الاترى اد 
ألأت لما كان له قدي نملك فى عازي اننع هيحان المكم في ولكنة 
لبعضها أو لجميعها في باب سقوط الحد عن الأب بوطتها"''. 

وكذلك وقوع كمال الحد بعد قذف الثاني؛ وَجَبْ أن يكون كوقوع 
جميعه في استيفاء حله. 

وليس هذا مثل النصراني إذا حُد بعض الحدء ثم أسلم فحلا بقيته في 
حال الإسلام» فلم يمنع ذلك جواز شهادته؛ من قِبّل أن شرط بطلان 
الشهادة استيفاء الحد بكماله في حال الوإسلام» وليس وجود بعضه موجبا 
لاتقاطيا. 

مسألة : [عتق العبد القاذف قبل أن يحد] 

(وإذا قذف العبد رجلاً» فلم يُحَدَ حتئ أعتق ق: فإن عليه حد العبد). 

وذلك لأن وجوب الحد يتعلق بالقذف» وقد استقر عليه أربعون 
جلدة» والعتق ليس بموجبء فلا يغير حكم ما وجب. 

مسألة : [قذف الحربي المستأمِن المسلم] 

قال أبو جعفر : (وعلئْ الحربي المستأمّن الحدٌ إذا قذف مسلماء 


0 سا . 2 1 5 2 : و عل م(5) 
زنئ: لم يَحَد في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يحد) : 
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أما حد القذف فإن المطالبة به حق لآدمي. لما تناول من عرضه.» فهو 
كسائر الحقوق الواجبة للآدميين» فيؤخذ بهء لأنا لم نعطه الأمان على أن 
يتناول عرضناء كما لم نعطه الأمان على تناول مالنا. 

فإن قيل: المطالبة بحد السرقة حق لآدمي» ومع هذا لا يقطع الحربي 
إذا سرق. 

قيل له: ليس كما ظننت» لأن المسروق منه لا حق له في المطالبة 
بالقطع. وإنما حقه المطالبة بالمال» ألا ترئ أنه لو رد المال قبل 
الخصومة. سقطت مطالبته» وأنه لو ثبتت السرقة عند الحاكم» ورد المال 
عليه؛ فغاب وترك المطالبة بالقطع: قطع. 

وأما حد القذف فإن حق الآدمي فيه المطالبة بإقامته لا بشيء غيره. 


ع 


ألا ترئ أنه ليك إل يفيه ومطالبته. وأنه لو غاب: لم يحد. 
وأما حد الزنئ» فهو حق الله تعالئ» لا حق لأآدمى فيه: وهو لم نعطه 
الأمان على أن نجري عليه أحكامناء آنه لو كان كذلك لوجب أن يصير 
ذه واقل ول حك فاك ,1 للف سولق نيا زشتفيية نات 
# وأما أبو يوسف. فإنه يقيم عليه حد الزنئ» لقول الله تعالى: ## وَأَنْاحَكم 
يتنم يمآ أْرَلَأَسّهُ 4" قال: فلو أ مكننى أن أنبعهم في ديارهم بأحكامنا ذ فعلت. 
مسألة : [الإقرار بالزنئ بغائبة] 
قال أبو جعفر : (ومن أ أ قر أنه زني' بامرأة غائبة : اد 
)١(‏ المائدة: 59. 
62 المبسوط 469 ممق شرح فتح القدير ه/*؟” ؟. 


كما حدً النبي صلئ الله عليه وسلم ماعزأ والجهنية وغيرهما. 

* قال : (فإن حضرت وأقرّت بمشل ذلك: أقيم عليها الحد أيضا 
بإقرارها). 

فاقال :(فإق مدضرت قبل أن تخد الجر كد قة ورطاليف يجاها: 
حد لها في القذف. ولم يحد في الزنئ). 

وذلك لأنه حين حددناه في القذف». فقد حكمنا بكذبه في إقراره 
بوطئه إياها. ش 

* قال : (ولو حُدّ للزنئ» ثم حضرتء فكذبعهء وطالبت بحدها: 
لم يَحَد لها؛ لحصول اليقين أنه لا يجوز اجتماع الحدّيّن عليه للفعل 
لمق هار 

كلذ زا كاين الكو ساك ةا أأكاف عفان كان عاونا «ندلنه بعس 
الزنئ دون حد القذفء وإن كان كاذباً: فعليه حد القذف » وإذا حكم عليه 
بأحدهما: انتفئ الآخر. 

وأيضاً: فإن حَكَمْنا عليه بحد الزنئ: حُكِم بصدقه في إقراره به» وإذا 
صار محكوماً بصدقه: لم يُحَدَ للمرأة. 

مسألة : [رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنئ] 

قال أبو جعفر : (ومّن شهد عليه أربعة بالزنم» فلم يُقَض بشهادتهم 
حت رجع أحدهم: حُدُوا جميعاً للقذف)”". 

قال أبو بكر : وذلك لأنهم صاروا قذفة قبل أن تتم شهادتهمء لأن 


)١(‏ المبسوط ٠١7/9‏ . الهداية مع شرح فتح القدير 2789/6 ؟59. 


م كتات الحدود 


الشهادة يتعلق حكمها بالقضاءء وإمضاء الحكم بها. 

[مسألة : ! 

قال: (وإن قضئ القاضي بشهادتهم». ثم رجمء ثم رجع أحدهم : فإن 
عليه ربع دية المشهود عليهء وعليه الحد في قذفه إياه). 

وذلك لأن الشهادة قد تمت بإمضاء الرجم» وسقطت المراعاة فيهاء 
فإذا رجع أحدهم: صدق على نفسه خاصة في إيجاب الضمان والحد. 
ولم يصدق علئ فسخ شهادة الآخرين» وقد تلفت النفس بشهادة الأربعة» 
وقد رجع واحدء فعليه ضمان ما أتلفه بشهادته» وهو ربع النفس» وعليه 
الفذر )؛ لآن بزلل اقول سا رقنا ينه الك فاده الس ويم لدف رياد 
بعد الموت. 

وليس هذا بمنزلة من قذف رجلا في حياته: ثم يموت المقذوف: 
تفط الح على لاقي ين تن أن اله كاتف شياةة مح ل 
وقت الرجوعء وإنما صارت دن عند الرجوعء. فصار كقادف 
الميت. 

وذهئزفر :إل أن هذا قاذفتة قا اموت قاذ يدل غانة: 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (وإن رجع أحدهم بعد قضاء ل 
وقبل إقامة الحدّ علئ المشهود عليه دنا سكين تال كن وواخمهاء 


وقال 50 ومحمد: يُحَد الراجع. ول النافرن): 


قال أبو بكر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة. والذي ذكره 


هو قول محمد 3 


وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسفف: أن هذه الشهادة حكمها مراعئ» ما 
لم يعرف العو ويك الوق أن الشهود هم الذين يبدؤون بالرجم امتحاناً 
لهمء وليعلم أنهم ثابتون على الشهادة أم لا. 

ويدل عليه: اتفاق الجميع عل سقوط الحد عن المشهود عليه برجوع 
الراجع منهمء فوجب أن يكون حالها بعد قضاء الحكم بها قبل استيفاء 
الحدء كهي قبله. 

وليست هذه كرجوع الشاهد بعد إمضاء الحكم بشهادته في إثبات 
الأموال وسائر الحقوق. في أنه لا تأثير لرجوعه إلا في إيجاب الضمان 
عليه؛ لأن رجوعهم قبل استيفاء المال لا يؤثر في الحكم الذي أمضاه 
الحاكم» ورجوعهم في الحد قبل استيفائه يبطله. 

وأيضاً: فلما كانت الشبهة العارضة فى الحد قبل استيفائه» بمنزلة 
الشبهة الموجودة في حال الفعل في باب ب الخد وحت ايكون 
الرجوع عن الشهادة قبل استيفاء الحد» بمنزلة الرجوع عنها قبل الحكم. 

برهن كنف إلا أنه لما لوظ ل الجال جوع التشاهك عند 
الحكم» وبّطل قبل الحكمء وَجَب مثله في الحدء فلا ينفسخ الحكم 
الواقع من الحاكم. والحد والمال وإن كانا مفترقين من جهة سقوط الحد 
بالرجوع بعد إمضاء الحكمء وامتناع سقوط المال» فإن اختلافهما إنما كان 
من جهة أن من شأن الحدود إسقاطها بالشبهة» فغير جائز إيجاب الحد 
عل الشهود الباقين بالشبهة التي بها أسقطنا الحد عن المشهود عليه. 


مسألة : [اشتراط حضور الشهود الأربعة فى إثبات الزنئ] 

تاذ قنية: أرسة صل برهف ادن ف روحاءو املف تبتر راتعييعه 
إلا أن يقيموا الشهادة وهم حضور في مجلس الحكم)"''. 

وذلك لقول الله تعالى: # وَالْدِن يرون المحصنني م لريأوأ بأريعةٍ شبراء 4 , 
فقورط فى :وال الح أن ياي الفادتساريعة كيداءع "ناذااجا مركاةةة مما 
تالكفد والهنن. 

وهذل ظليه انها #حدية اله يو غالك أن هلال دو أفية لكا ذف 
امرأته. قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «ايتيني بأربعة يشهدون. اك 
فى كلهر 0"" 4 ولو عهاز أن يكن شاهز ا قال :«لاعنى بعلاثة يتهدون»: 

وأيضاً: لما جاء وحده كان قاذفاء ولزمه الحدٌ إلا أن يقيم البينة علئ 
الزنئ» فلا يبرأ إلا بأربعة غيره يشهدون؛ لأنه لا يجوز أن يبرأ بشهادة 
نفسهء وهذا لمخالفنا ألزم» لأنهم يزعمون أنه فاسق بالقذف» فكيف 
قوق شاهد ين 

مسألة : [حكم من صلدّق القاذف] 

قال : (ومّن قذف رحلا بالزني/» فقال له رجل: صدقت: حُدّ الأول»: 

0 0 
ولم يحد الثاني) : 


وذلك أن قوله: صدقت: يحتمل تصديقه فى القذف وفى غعيره» ولا 


.40/9 المبسوط‎ )١( 
هر بدائع الصنائع لا/ ؟5» ط/ دار العربي.‎ 


يكون قاذفاً بالاحتمال. 

ارولو قال لف ميقت هن كا قلق جنا محفيعا) 7 

وذلك لأن قوله: هو كما قلت: تصديق له فى نفس القذف بلا احتمال 
لغيره» فصار كقوله: هو زان؟؛ 500 القذف. 

وليس هذا إيجاب حل بكناية؛ لأن هذه الكناية بمنزلة الصريح. إذ 
كان المعقول منها ما يعقل من الصريح. 


ع 


مسالة : 
قال : (ومّن كان له عبد» وللعبد أمُ حر مسلمة قد ماتت» فقذفها 
مولا فليسن للعيك أن الخد مو لاه تعدى)””. 

لاف العيه لأ يولك ذلك عل الو لل كينا لا "يمك علية سبائر 
الحقوق» ألا ترئ أنه لو قتله: لم يقت به. 

مسأل : [قذف الأب أم ابنه] 

قال : (وكذلك الابن لا يأخذ أباه بِحَد أمه). 

لآن الابن لا يملك ذلك علئ أبيه» والدليل عليه: أنه لو قذفه لم يحَد 
مع كونه محصئآء ولو قتله: لم يُقتل به» فما دونه أحرئ أن لا يملكه منه. 

مسألة : [قذف أم النصراني المسلمين] 

قال : (وإذا قذف أمّ النصراني» أو العبدٍء وهي حرة مسلمة قد ماتت: 


210 الهداية فم شرح فتح القدير ه/7”". 


فلهينا :اذ اذا يعد 5 

وذلك لآن هذا قذف صحيح. قد حصل به القدح في نسبهماء وكان 
لهما أن يأخذاه بالحد كالحر المسلم. ظ 

وللشيد نذقه اهيا +اقاذ سحا لس سن نه د لا لسر دكن 
صحيحء لأنه لم يقذف 0 

مسألة : [قذف امرأة غريبة معها أولاد لا يعرف لهم أب] 

قال أبو جعفر : (وإذا قدِمَتْ المرأة من بعض البلدان» ومعها أولاد لا 
يُعرف لهم أبء» فقذفها رجل: فلا حدً عليه) '". 

وذلك لآنة لما لم يُعرّف لأولادها آب» أشبهت الوائية» والزانية لا 
نسب لأولادها من جهة الأب. فلما أشبهت الزانية من هذا الوجهء» سقط 
البعد عن :قاذفيا لأن الح سقط بالسبيات. 

مسألة : [شهادة الأعمئ والمحدود في القذف] 

قال : (ومّن شهد عليه أربعة بالزن» وهم عميان» أو محدودون في 
ل اويا 7 

وذلك لأن بطلان شهادتهم من جهة اليقين» أما الأعمئ فإنه لا يشاهد 
المشهود عليه؛. فصار بمنزلة من قال: رأيته زنئ» ثم قال: لم أره رف 
رن د لقم 


() المراجع السابقة. 
(6) الهداية مع شرح فتح القدير 5175/6. 
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كات الحدود 0" 


وأما المحدود في القذف» فقد حكم ببطلان شهادته بالحد الواقع به 
فلما بطلت شهادته من طريق الحكم» خرج من أن يكون من أهل الشهادة. 

مسألة : [شهادة غير العدول في الزنئ] 

قال (ولو شه غليه أريفة ماق اجترار مسلمونء لم يد واحد 

0 

وذلك لأنهم من أهل الشهادة؛ لأنه لا يقع الحكم ببطلان شهادتهم. 
لآن الفسق المانع من قبولها لا يصح إثباته عند الحاكم» ولا الخصومة في 
إثباته» فلم يخرج من أن يكون من أهل الشهادة. 

ووجه آخر: وهو أن الفسق إنما يمنع قبول الشهادة من جهة ما ظهر 
منه» وجائز أن يكون تائبا في حال إقامة الشهادة» فلم يحصل معنى يقين 
ببقائه علئ الفسق. ولا وقع الحكم ببطلان شهادته» فلذلك لم يحَدوا. 

وليس كذلك الكفار والعبيد والمحدودون؛ لأن شهادتهم قد بطلت 
من جهة الحكم. 

مسألة : [من قال لشخص : لست بابن فلان] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لرجل فى غضب: لست بابن فلانٍ الذي 
عر ل ل ال 0 

وذلك لأن كلامه خرج مخرج السب والشتم» ولا وجه له فيما يقتضيه 
الحال غير نفي نسبه عن أبيه. 


.84/9 الميسوط‎ )١( 
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وقد روئ ماك اما ات ال ا 


١ 
| 01 0 ا أو ب:‎ 


قال أبو بكر : وهذا إذا كانت أمه محصنة؛ لأنه قاذف لهاء فإن كانت 
حية» فهي التي تأخذ بالحد» وإن كانت ميتة» فللابن أن يأخذ بحدها. 

وإن كانت الأم غير محصنة: فلا حدً علئ قائل ذلك. 

* قال : (وإن قال في غير غضب: فلا حدّ عليه) ''. 

وذلك لآن اللفظ في هذه الحال يحتمل وجهين في العادة: أحدهما: 
أنه لا يشنبه أباه في أخلاقه واتعالف :وي أبقا مو يب وإذا 
احتمل اللفظ غير القذف : لم يحل؛ لآنه لا يجوز إقامة الحد بالشبهة» و 
من شأنه أن يسقط بالشبهة. 

مسألة : [نسبة الولد إلئ الجد أو العم أو الخال] 

قال: (ولو قال: لست بابن فلان لجده: لم يحل ". 

لأنه صادق» ليس هو ابنه على الحقيقة. 

* (ولو قال: أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو زوج أمه: لم ي<1)'*. 


)١(‏ السئن الكبرئ 7017/48. مصنف عبد الرزاق 577/17» المحلئ لابن حزم 
1/١‏ 5. 
(0) الهداية مع شرح فتح القدير .57١/65‏ 
(7) المرجع السابق 79/6". 
(5) المرجع السابق 79/65". 


كثات الحدود / 7 


وذلك لأن الله تعالئ قد سمّئ العم أب" بقوله: تعمد إِلهَكَ وإ 
إلا سا وي ا لس حمس وص صلل ساس سر و 0 
َابآيِكَ ترم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 
والدة»””'» فإذا كانت الخالة والدة» فالخال والد. 


عرسا عاص ص 


1 " د سح 52560 
وروي في تأويل قوله عز وجل: 9 وَرَفَمَ بوبه عَكَ الْعَرَشٍ 2# قال: 
كانيع خالعه وائو” . 


وأما زوج الأم» فقد روي في تفسير قوله تعالى: #يبَقَ أزكب 
مَعَنَا ”"2: أنه كان ابن امرأته”""» فمتئ تَسَبّه إلئ من يجوز إطلاق الاسم 
الذي نسبه إليه بحال: لم يحد. 

مسألة : [من قال لرجل : يا زاني» فردٌ عليه نفس القول] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: يا زاني» م 


00 وفي الأصل: «قد سمئى الأب‎ )١( 

. ١77 البقرة:‎ )0( 

(9) الفتح الرباني »590/١1‏ المستدرك ,»١٠٠١/7‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 

.٠٠١ يوسف:‎ )5( 

(5) أحكام القرآن .17١/7‏ 

(0) هود: 57. 

(0) أحكام القرآن ٠١69/7‏ أي ربيبه. 


كل واحد منهما لصاحبه)" ''. 

لأن قوله: «لا»: نفى لما قذفه بهء وقوله: «بل»: كلمة استدراك 
وكات لما تامسن ته لله بونذ اللمعتر ا اسلف لون لقان إن كان كناية» 
كما يعقل من الصريح. 

مسألة : [من قال لامرأته : يا زانية» فردّت عليه بمثل قوله] 

قانهة اروم قال لآم أندة با ئزاقةه ققالة» لخديل انك فإنهنا تكد 
ولا تلاعن)”". 

وذلك لأنا متئ أمكئنا أن نتوصل إلئْ إسقاط الحدء وجب علينا أن 
نفعل » لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ادرؤوا الحدود ما 
استطعتم»”"» ولو بدأنا باللعان: كان حدها باقياء فإذا بدأنا بحدّها سقط 
اللعان» لأن المحدود في القذف لا يلاعن» فوجب أن نبدأ بحدها. 

مسألة : 

قال ::(ومة قال لامراتهة يا ؤائية:فقالت» زتيت نك قلا حل ار لا 
لعان). 

وذلك لآن تحت هذه الكلمة معنيان: أحدهما: الاعتراف منها بالزنئ» 
وذلك يسقط اللعان» والآخر: قذفها إياه» بأنه زنئ بهاء والمرأة لا تكون 
زانية بزوجهاء فلم يكن عليها حَدٌ من أجل ذلك. 


.77١/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
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فإن قيل: فإذا لم تكن المرأة زانية بزوجهاء فلا ينبغي أن يكون ذلك 
افعنافا متها بالزتزا + فالراحت أن كوة ينهم اللعان: 

قيل له: قد يصح في حال أن تكون زانية به قبل النكاح» واحتمال 
اللفظ لذلك يسقط اللعان» والحال يقتضي أن لا تكون زانية به»ء ولم 
يضف القذف إلى حال قبل النكاح. فيثت القذف,» فلذلك كان الأمر فيه 
عا هاوضننا: 

مسألة : [إقرار الرجل أو المرأة بالزنئ» ونفي الآخر] 

قال : (وإذا أقر أربع فدرات انمد عام ا» وقالنة: دوعتي أو 
أقرّت هي أربع مرات» وقال هو: تزوجتّها: سقط الحدّء وعليه المهر)". 

وذلك لأن دعوئ النكاح يوجب الخصومة في إثباته» وإذا حصلت 
فيه الخصوة » فباو:ؤللة منتديهة فى ستفواظ الحين» أن العند ابت 
بالخصومات. ْ 

والعا تلن ادل الى ورساترمحيته [ن الدع عليه يدها 
عدت هارا دفزها لاعن افإذا وقينا الح علا خصول الوه اريبعت 
ذلك إسقاطه. من قبّل أنه يوجب أخذ الحد بالنكول أو اليمين» وإذا سقط 
العد :وحصي المي لأن الوطء في غير ملك لا يخلو من إيجاب حد أو 
مهر. 

متسألة : 


قال : (وإذا تزوج المجوسي ذات مُحرمه ووطئهاء ثم أسلمء فقذفه 


.48/9 المبسوط‎ )١( 


>" كتاب الحدود 


رجل: فعليه الحد في قول أبي حنيفة)7"". 

لأنه قد كان مقر على ذلك التكاح» فكان حكمه حكم التكاح 
الصحيح» فوجب علئ قاذفه الحد بعد الإسلام. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد قاذفه). 

لأنا قد علمنا أنه وطىء وطئاً حراماً في غير ملك» فأقل أحواله أن 
يكون بمنزلة من وطىء على نكاح فاسيك: 

مسألة : [من قال لمسلم : يا فاسق أو يا خبيث] 

قال : (ومّن قال لمسلم: يا فاسق. أو يا سارق» أو يا خبيث: عزّر)'"". 

وذلك لأنه قد نال من عِرضهء وذلك محظورٌ عليه» فقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» ". 
فيجب أن يزجر عن ذلك بالتعزير» كما يُزجر عن القذف بالحد» ولا يُبلغ 
نه البحنة أنه دون القذفء. كما لا يبلغ بالجماع فيما دون الفرج الحدء 
وقد بينًا قبل ذلك أن التعريض بالقذف لا حدً فيه. 

؛* وقال مالك في قوله: «يا خبيث»: عاك بالله ما أراد القذف» ثم 


> (4) 
رن 


وهذا القول ظاهر الفساد؛ لأن الله عز وجل قد نهئئا عن التجسس 
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كتاب الحدود 5١‏ 


بقوله: وَلامتكَمُوأ274» ونه عن الظن فقال عر اسمه: «إإرك ينال 
إِنك4”" » فكيف يجوز أن يُسأل”" عن ظن لا يجوز لنا أن نعتقده فيه؟ ! 

* وقال مالك: عليه الحد فى قوله: «يا مخنَّثْ)»» وقال في قوله: «يا 
فاسق» عليه التي 3 ١‏ 

قال أبو بكر : ولا فرق بين ذلك فى قوله: (يا فاسق»» أو (يا مخنث»» 
موقل أن وله «(يا مخنث»: إن كان إنما أوجب فيه الحدء. لاحتماله 
القذف» فالفاسق مثله. 

وقد روئى ابن أبي فديك قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي 
حبيبة الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: (إذا قال الرجل 
للرجل: يا مخنث: فاجلدوه عشرين» وإذا قال له: يا يهودي: فاجلدوه 
00 

مسألة : [القذف بأي لسان كان يوجب الحد] 


قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: زنأت في الجبل» قال: عبت 


.١7 الحجرات:‎ )١( 
.١؟ الحجرات:‎ )0( 
وفي (ق.ج): «يشك).‎ )9( 
المرجع السابق.‎ )5( 


(0) سنن ابن ماجه 861//7 (75078)» السئن الكبرئ 707/8» وقال: تفرد به 
إبراهيم الأشهل» وليس بالقوي» وهو إن صح محمول على التعزير. اه. 


5 كتاب الحدود 


الصعود. فإنه يَحَد فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال معحمل : سن . 


لأبي حنيفة: أنه لا فرق في معقول خطاب الناس» وما جرت به 
عادتهم بين قوله: زنأت» وبين قوله: زنيت» فصار اللفظان جميعاً عبارة 
عن الزنئ نفسهء وإن كانا مفترقين في حقيقة اللغة» فواجب أن لا يختلفا 
في الحكمء إذ كانت العبارتان تنبئان عن معن واحدء كما لو قذفه 
بالفارسية كر "4 الآن اللفظ و دعو مض الرنن بالعونة: 

وحَمّل محمد اللفظ علئ حقيقته» فلم يجعله قذفاً من أجل ذلك». 
ولآن أقل أعبواله أن ركون محفملد للزتر! ولعيرة»فلذ يد 

ولأبي حنيفة: أن هذا اللفظ في العرف لا يحتمل معنم غير القذف» 
فحمله علئ المعقول منه في العرف. 

مسألة : [حكم من قال لرجل : يا زانية] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: يا زانية: لم يحَل). 

قال أبو بكر : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وهو استحسان من 
قولهم» ذكره أبو يوسف. 

كال سين 1 

لأبى حيفة+' أن هذه انهاه تدعل قن صف للك عار جدمة المالقة 
في الوصف له بالعلم» يقال: فلان علامة» ونسّابة» ومنه: قول الله تعالئ: 


.870/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
.١١5/9 الميسوط‎ )5( 
.05/ 5 رد المختار‎ )"( 


بل الانسنء 4 0 فصا ر كقوله: أنثت أزنى الناس» وأندك أعلم 
الناس بالزنئ» وليبس دك بقذف؛ لأن العلم بالزنئ لا يقتتضي وفوع 
الفعل. 

مسألة : [مَن قال لامرأته : يا زاني] 

. (وأما إذا قال لامرأته: يا زاني» انه )ا 


في قولهم جميعاء من قِبَل أن صفة المؤنث قد تسقط عنها الهاء في 
حاولا ندع كه الكلام» كقولك: امرأة حائضء» وطاهرء وطالق. 
وخصمء ورسول». ونحوها من الأسماء التي قد أسقطت منها الهاء عن 
صفات المؤنث. 

ولأن الهاء زائدة» ليست من أصل الكلمة» وإنما دخلت للفرق بين 
المؤنث والمذكر لا غير» كما كسروا تاء المخاطبة والكاف في المؤنث. 
فلو أن رجلاً قال لامرأته: زنيت» فنصب التاء: كان عليه الحد وإن كان مِن 
حُكمها في اللغة كسرّها في خطاب المؤنث. 

مسألة : [لا حدّ على من قال لعربي : يا نبطي] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعربي: يا نبطي» فلا حدّ عليه) ". 

وذلك لأن هذه النسبة قد تقع إلى البلدء كما يقال: مكي» ومدني» 
فلا يكون قذفاً إذا احتمل ما وصفنا. 


.١5 القيامة:‎ )١( 
.49/5 الميسوط 0177/94 حاشية ابن عابدين‎ )5( 


وفد روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما”''. 
مسألة : [لا حدٌ عل من نسبه لغير صنعته] 
قال : (ومّن قال لرجل: يا ابن الخياط» وأبوه ليس كذلك: لم يكن 


هذا 1 


وذلك لأن مّن قال لرجل ليس بخياط: أنت خياط: لم يلزمه شيىءء 
وكما لو قال له تجا ابن الاعون: ويا ابن الأعمئى. وأهوة لبس ذلك لم 
يكن قذفاً؛ لأنه إنما وصف أباه بصفة ليس هو عليها. 

مسألة : [لا حد على من قال لعربي : لست بعربي وهو منهم] 

(ومن قال لرجل: لست من العرب»ء وهو منهم: لم ي<3) ". 

لأنه يجوز أن يريد به قذف الأم العلياء ولا حَد على قاذفها؛ لأنَّا لا 


.5517/١١ المحلىئ لابن حزم‎ )١( 
., 70 المبسوط 117 شرح فتح القدير‎ 62 
مختصر الطحاوي ص759.‎ )9( 


كتاب السرقة 50 


كتاب السرقة 
5 000 
وقطع الطريق 
فسالة : أنصاب السرقة] 


قال أبو جعفر: (ولا تقطع يد السارق في السرقة حتئ يكون عشرة 
دراهم اه أو ما يساويهاء بعد أن رسيا ع 


قال أبو بكر : الكلام في هذا الفصل من وجهين: أحدهما: في مقدار 
ما يقطع به السارق» والآخر: في اعتبار الحرز. 

ناما إعكار المقن زوقلا ختلاف قتددينين الأية "4..وإتهنا العتلفوا في 
تفديره ومبلغه. فاعتبر أصحابنا فيه عشرة دراهم»ء وإيجاب القطع في 
العشرة اتفاق من فقهاء الأمصارء وإنما الخلاف فيما دونها. 

والأفيل فيه أن بااكاندمق هذا التوتدمن الجقاديرة.: لا سيل إلا البانة 
إلا من أحد وجهين: التوقيف أو الاتفاق» فلما لم يثبت التوقيف فيما دود 

)١(‏ قال السرخسي: السرقة نوعان: صغرئ وكبرى» فالكبرئ هي قطع الطريق. 
والعقوبة تُستحق بكل واحد من الفعلين عل حسب الجريمة في الغلظة والخفة. 
امسو 1171775 

6 مسختصر, الطحاوي ص19 .١‏ 

(0) أحكام القرآن »4١5/7‏ المبسوط 1755/4» الهداية مع شرح فتح 
القدير 27"00/6» بدائع الصنائع /ا/“» ط دار الكتاب العربي» حاشية ابن 
عابدين / 87 


1 كتاب السرقة 


العفو لما تدك افيا بحل و حك الانقاق قن الع أثبتناهاء ولم 
نثبت ما دونها لعدم التوقيف أو الاتفاق فيه. 


هر سرح سر 


وَاَلسَّارِقَةَ فَأفَط عو أَيْدِيَهَمَا 74 ؛ لوجوو أنا ذاكرها : 

أحدها: أنها في معن المجمل الذي لا يصح الاحتجاج بعمومه. 
وحكمه موقوف على بيان من غيره: بدلالة السنة واتفاق السلف. 

* فأما دلالة السنة علئ ما ذكرنا: فهو ما حدثنا ابن قانع قال: 
حدثنا معاد بن المثنئ قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا 
وهيب عن أبى واقد قال: حدثنى عامر بن سعد عن أبيه قال: قال 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ثمن 
اميد 36 . 

وروئ ابن لهيعة عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا يقطع السارق إلا فيما بلغ ثمن المِجَنٌ 
اما )0 
فمافوقه) . 

وروئ سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن | لحبشي قال : 


.7/ المائدة:‎ )١( 

(0) أحكام القرآن 5١5/7‏ » شرح معاني الآثار 177/7» ستن النسائي 28١/78‏ 
نصب الراية »© والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 
يد السارق لم تقطع على عهد النبي صائ الله عليه وسلم إلا في ثمن مِجَنْ حَجَفة أو 
ترس. صحيح البخاري ١1/8‏ صحيح مسلم 17311/7. 

(؟) المصادر السابقة. 


كتاب السرقة /1 5 ” 


قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «أدنئ ما يقطع فيه السارف ثمن 
ا 0 

وزو ةا ضمر وو سيقن عطي عد 1 الس هذا دعاب 
وسلم قال: «لا يقطع الخار انها عون تن ال 0 

فثبت بهذه الأخبار أن حكم الآية في إيجاب القطع موقوف على ثمن 
الجحد : فصار ذلك كوروده مع الآية. ير اناه كأنه قال تعالى: 
الها وق انار قةرنا نتلوا الدرهها: [15 لحك عرفت قنها تمن المعس : 

وهذا اللفظ مفتقر إلئ البيان» غير مكتف بنفسه في إيجاب الحكمء 
وما كان هذا سبيله: لم يصح الاحتجاج بعمومه. 

* وأما ما يدل على ذلك من جهة اتفاق السلف رضي الله عنهم: فهو 
ما روي عن السلف في تقويم المجن: 

فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرء وأيمن 
الحبشي» وأبي جعفرء وعطاء وإبراهيم في آخرين» أن قيمته كانت عشرة 
دراهم. 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: قيمته ثلاثة دراهم. 

وقال أنس وعروة والزهري وسليمان بن يسار: قيمته خمسة دراهم. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ربع 0 


)١(‏ شرح معاني الآثار /57١ء‏ الفتح الرباني »١١١/١7‏ سنن النسائي 
المستدرك 7/4/5» وسكت عنه» نصب الراية 5057/7. 

(0) المصادر السابقة. 

(*) ينظر لتلك الآثار: شرح معاني الآثار 177/7. سنن النسائي 287/4 فتح 


كه 
سصسصت 


8" كتات السرقفة 


ومعلوم أد ولك لبروكن ريا قي السائر لكان : لآنها تختلف 
لاجاؤف نات وسار العرر عى 30 كوه فها الجنند رز لويمطة انه رن 
ولا محالة أن ذلك كان تقويماً منهم للمجن الذي قَطّمَ فيه النبي صا الله 
عليه وسلم. 

ومعلوم أيضا: أنهم لم يحتاجوا إلئ تقويمه من حيث قَطَّمَ فيه النبي 
صل الله عليه وسلم ؛ ؛ لأنه ليس في قطع النبي صا الله عليه وسلم في 
شيء بعينه دلالة علئ أن القطع غير واجب فيما دونه» كما أن قطعه عليه 
الصلاة والسلام السارق في ثمن المجن غير دال علئ أن غير المجن لا 
ع فيه 

فإذً لا محالة قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف لهسم حبين 
قطع السارق» أن د فدل ذلك علئ إجمال حكم 
الآية» كدلالة الأخبار التي قدّمناها عن النبي صلئ الله عليه وسلم لفظاً في 
نفي القطع عما دون قيمة المجن» فسقط الاحتجاج بعمومها في إثبات 
المقدار»ء ووجب معرفة قيمة المجن الذي قَطَّمّ فيه النبي صا الله عليه 
وسلم من غيرها. 

فهذه الجملة التي ذكرنا تدلنا علئ أن حكم الآية الكريمة مجمل» 
ويدلنا أيضاً علئ أن القطع غمير واجب فيما دون العشرة. من قِبَل أن 
المقومينة إذا اختلفوا في قيمة شيء: فتقويم الزائد أولئ» كما أن وجل اث 
استهلك لرجل ثوباء فقوّمه عدلان بتسعة» وآخران بعشرة: أن الذي ثبت 


الباري ؟١/7١٠»‏ مصنف ابن أبي شيبة 5/4/ا5» المبسوط :١1//4‏ نيل الأوطار 


7717 المغني والشرح الكبير .578//٠١‏ 


كتاب السرقة 4ع ؟ 


من ذلك هو العشرة» لوجود الزيادة فيهاء فوجب مثله في تقويم ثمسن 
ا 

ومن أصحابنا مّن يأبئ اعتبار عموم اللفظ في مثل ذلك» من جهة 
تعلق الحكم فيه بمعنئ لا ينتظمه''' الاسم» ولا يصح أن يكون عبارة عنهء 
وهو الحرز والمقدارء والاقتصار به علئ نوع من المسروقات دون نوع. 

قال: وما كان هذا سبيله من العموم» فهو في معن المجمل» يحتاج 
فيه إل دلالة من غيره في إيجاب الحكم "". 

ومن شيوخنا من قال في العموم إذا ثبت خصوصه بالاتفاق» سقطت 
دلالة الاسم في إيجاب الحكم به؛ لأنه حينئذٍ يكون في معنى من قال: 
اقطعوا بعض ما يتناوله هذا الاسمء ولو كان اللفظ واردا هذا المورد. 
امتئع إيجاب الحكم به إلا بدلالة من غيره. 

كذلك إذا حصل الاتفاق فى خصوصه» وهو مذهب محمد بن 
شجاع” "2 وقد أشار إليه عيسئ ا نشبا وإليه كان يذهب شيخنا 


)١(‏ «لا»: ساقط من (ق.ج). 
(؟) كشف الأسرار «أصول البزدوي» .١١1//7‏ 


(*) محمد بن شجاع الثلجي» ويقال ابن الثلجيء من أصحاب الحسن بن زياد 
فقيه أهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث». وقراءة القرآن» مع ورع 
وعبادة» مات فجأة في سنة 77١ه‏ ساجدا في صلاة العصر. انظر الجواهر المضية 
+/ 077 . 


(:) عيسئ بن أبان صدقة أبو موسئء الإمام الكبيرء تفقه علئ محمد بن 
الحسن» قاضي البصرة» وله كتاب الحجج» توفي في البصرة سنة إحدئ وعشرين 
ومائتين. الجواهر ا ِ لمضية 7 . 


و ” كتاب السرقة 


أبو الحسن رحمه الله ا 

والذي عندي فيه: أن مذهب أصحابنا في هذا الفصل الأخير بخلاف 
ما ذهبوا إليه» لما دلت عليه أقاويلهم واحتجاجهم بكثير من العموم 
0 0 
وم قلس بتع فب عندي ما قار من قي أذ الاسم الذي 
0 000 ل اي الشرع: 

فأما موضوع الاسم في اللغة. فهو لمن أخذ الشيء علئْ جهة 
الاستخفاء» ومنه: فيل سارف اللسان» وسارق الصلاة. 
رو ا 0 
الدى رسيزق لبان لامي 

وروئ حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي 
0 أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إن سيوأ الناسن 

قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها»””. 

.4157/7 الكرخي, ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 


.4١9/7 أحكام القرآن‎ )١( 
.5١95/7 أحكام القرآن‎ )"( 


كتاب السرقة >0١‏ 


فكان الاسم في اللغة موضوعاً لما وصفناء ثم اشتّق منه سارق 
اللسانء وسارق الصلاة» ثم زيد في الشرع معان لاينتظمها الاسم في 
اللغة» وما كان هذا سبيله من الأسماءء فهو بمنزلة أسماء المجازء فلا 
يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه 

* ومما يحتج به لقولنا من طريق السنة: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا نصر بن باب عن 
الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صاى الله 
عليه وسلم: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»"''. 

وقد سمعنا أيضاً في سنن ابن قانع: حدثنا روي عن زحر بن ربيعة عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا تُقطع اليد إلا في 
دينار أو عشرة دراهم». 

قال عمرو بن شعيب: قلت لسعيد بن المسيب: إن عروة والزهري 
وسليمان بن يسار يقولون: ١لا‏ تقطع اليد إلا في خمسة دراهم» فقال: أما 
هذاء فقد مضت فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. 

وقال ابن عباس» وأيمن الحبشي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: 
كان كلمن الححن:عشرة دراهه ". 


وروي نحو قولنا عن عمرء وعثمان» وأبن مسعود» وابن عباس ء 


)١(‏ سنن أبي داود 058/5 ح5787» الفتح الرباني 2١١١/7‏ مصنف ابن أبي 
شيبة 517/9 » أحكام القرآن 7//ا١5»‏ نيل الأوطار .١98/1‏ 


505 كتاج الستررقة 


وعبل الله بن عمر رضي الله عنهم'''. 

فإن احتجوا بما روي عن ابن عمر وأنس «أنّ النبي صل الله عليه 
وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم»”'". 

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صائ الله عليه وسلم 
قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدأ»””. 

في لهو اما عيدويق اذه عمو وحديث أنس رضي الله عنهماء فليس 
فيهما موضع حِجاجء من قبل أنهما قوماه بثلاثة دراهم» وقد قومه غيرهما 
بعشرة» فكان تقديم الزائد أولئ» لما بينّاه فيما سلف. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء فإنه قد قيل: إن الصحيح منه 
أنه موقوف عليهاء غير مرفوع إلى النبى صلئ الله عليه وسلم» لأن الأثبات 
من الرواة رووه عنها موقوف"". 

وروى يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: هلا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثُلْثْ 


ذكانه: اد :تضق ذينات قصنا عد 10 


)١(‏ فصتف ابخ أب شنيبة 4/4/6 يونا يذه )صنت عند الزؤاف 1لا وروع 
الترمذي عن علي أنه قال: «لا قطع في أقل من عشرة دراهم؛ سئن الترمذي 01/4. 

(؟) صحيح البخاري ١1/8‏ صحيح مسلم 11117/7. 

(7) المصادر السابقة. 

(4) شرح معاني الآثار 170/7., المحلئ لابن حزم .5017/1١١‏ 

(5) سنن النسائيى 2/8/8 أحكام القرآن 54١/7”‏ مصنف عبد الرزاق 
0/1" , 


كات السرقة ا 


وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها «أن يد 
السارق لم تكن تُقطع في عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم في أدنئ من 
التافه)”''. 

فهذا يدل علئ أن الذي كان عند عائشة رضي الله عنها من ذلك 
القطع في ثمن المجن. وأنه لم يكن عندها عن النبي صل الله عليه 
وسلم غير ذلك». إذ لو كان عندها عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
في ذلك شيء معلوم المقدار من الذهب أو الفضة» لم يكن بها حاجة 
اذك نوو العضده إذ كان ذلك درك برا هية الاتدهاده وا لا جفياة 

وهذا يدل أيضاً علئ أن ما روي عنها مرفوعاً إلى النبى صائ الله عليه 
وسلم إن ثبت» فإنما هو تقدير لثمن المجن باجتهادها. 

وقد روئ حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ة يد السارق في ربع دينار 
0 

قال أيوب: وحدث به يحيئ عن عمرة عن عائشة رضى الله عنهاء 
ورفعه» فقال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها كانت لا ترفعه» فترك يحيئ 


رفعه. 


() المسانضى التما له 


)١(‏ سبق تخريجه. 


350 كتاب السرقة 


فهذا يدل علئ أن من رواه مرفوعاً فإنما سمعه من يحيئ قبل تركه 
الرفع”'". 

ثم لو ثبت هذا الحديث» لعارضه ما قدمناه من الرواية عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في نفي القطع عن سارق ما دون العشرة» وكان يكون 
حينئلٍ خبرنا أولئ. ماق من عدر القطم فيضا ونيا وخبرهم يبيح 
القطع» فكان خبر الحظر أؤلئ من خبر الإباحة. 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله السارق 
يسرق الحبل فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فيها» '". 

فربما ظن بعض من لا دزاية له أنه يدل عل أن ما دون العشرة يقطع 
فيه» لذكره عليه الصلاة والسلام البيضة والحبل» وهما في العادة أقل قيمة 
من عشرة» وليس ذلك على ما ظنه؛ لآن المراد بيضة الحديد» وقد روي 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه «أن الثبي صلئ الله عليه وسلم قطع 
في بيضة من حديد» قيمتها واحد وعشرون درهما»””. 

وأما الحبل الذي يكون منه ما يساوي العشرة» والعشرين» وأكثر من 
ذلك. 

فصل : [اعتبار الحرز في السرقة] 

وأما اعتبار الحرز”* فالأصل فيه: ما روي عن النبي صلئ الله عليه 


.٠١7/١7 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »١18/8‏ صحيح مسلم 1715/7. 
(*) أحكام القرآن 418/7: مصنف عبد الرزاق .7717//١٠١‏ 
(5) أحكام القرآن 418/57. 


كتاب السرقة هه" 


وسلم أنه قال: «لا قطع على خحائن)17. 

رواه ابن عباس » وجابر رضي الله عنهم. 

وهو يشتمل على نفي القطع في جميع ما ائتمن فيه الإنسان. منها: أن 
الرجل إذا ائتّمن آخر علئ دخول بيته» ولم يحرز منه ماله: لم يجب عليه 
القطع إذا خانه فيه» لعموم لفظ الخبر. 

ويشمل على الودائع والعواري». والمضاربات ونحوها إذا جحدها 
المؤتمن عليهاء وخانه فيهاء أنه لا قطع عليه. 

ويبطل به قول من يوجب القطع على المستعير إذا جحده. 

وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه «قطع المرأة التي كانت 
تستعير المتاع وتجحده"”'': فلا دلالة فيه علىئْ وجوب القطع على المستعير 
إذا خان؛ لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام قطعها لأجل العارية. 
وإنما وجه ذكر العارية تعريف المرأة؛ لآن ذلك كان معتادا منهاء حتى 
عرفت به» فذكر ذلك علئ وجه التعريف. 

وقنك روي فى الأخبار التسحيحة أن قزيقا أهمهسم كسان المرأة 
المخزومية التي سرقت”"» وهي هذه التي ذكر في الخبر الآخر أنها كانت 


)١(‏ أبو داود 577/85 ح5797». سنن الترمذي 57/5 وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» نيل الأوطار 5/9 .7١‏ 

(0) سنن أبي داود 0060/5 ح4790. شرح معاني الآثار 217١/7‏ الفتح 
الرباني .١١7/5‏ 

(9) صحيح البخاري »١1/8‏ صحيح مسلم 1 ح588ا1ء أبو داود 
+ .© سنن الترمذي 727/5» المحلئى لابن حزم ١‏ 7؟,. 


5” كتاب السرقة 


تستعير المتاع» فبيّن في هذه الأخبار علة وجوب قطعهاء وهي أنها سرقت. 
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حريسة الجبل» فقال: 
«فيها غرامة مثلهاء وجَلّدات نكالء فإذا آواه المراح» وبلغ ثمن المجّن: 
ففيه القطع». 

قال: «وليس في الثمر المعلق قَطْعْ حتئ يُؤويه الجرين» فإذا آواه 
الجرين: ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن»"''. 

ودلالة هذا الخير على وجوب اعتبار الحرز أظهر من دلالة الخبر 
الأول عو إن كان 2إ :اعد منهها كا كتين ايعانودنا وضننا: 

وقد اتفق فقهاء الأمصار"'"' علئ أن الحرز شرط في القطعء إلا أنا 
أردنا أن نبيّن أصله من السنة. 

مسألة : [حرز الدار حدودها] 

قال ابو جعفر : (وصورها التدان التق سق متها اك نت ل 
راخدا ودافإن كا ده نهنا ١‏ لوسدلة ةفع لفرحدها إل سنا عي 

قال أبو بكر : الحرز عندهم: ما بُني للسكن وحفظ الأموالء فالدار 
الواحدة حررٌ واحدء ولا يجب القطع حتئ يخرجها منها. 

ويفرق بينها وبين حرزهاء كما لو أخذها من الصندوق» ولم يخرجها 

)١(‏ سنن أبي داود 06٠/5‏ ح0٠479.‏ سنن الترمذي ”/584» الفتح الرباني 
575 » سئن النسائي 87/8» شرح معاني الآثار 7/ 177 . 

69 الممسوط 22146 الهداية مع شرح فتح القدير 01/6 *". 


كثات السرقة لان ؟ 


بو السام ع 

وأما إذا كان في الدار منازل مختلفة» فإن كل منزل حرز على حدة» 
بمنزلة زقاق فيه دور وحجر. 

مسألة : [لا قطع حتئ تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع حت تكون قيمة السرقة عشرة دراهم 
مضروبة)"''. 

قال كر قدا ذكن ارو نوست و متحي مدييعا وتو قال امن يذ 
زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ: إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما 
عور ين الناس : قطه”" . 

والصحيح اعتبار عشرة مضروبة؛ لأنها عشرة كاملة» والمكسرة ناقصة 
عن ذلك في المعنئ» فصار كنقصان الوزن. 

وأيضاً: المتفق علئ وجوب القطع فيه عشرة مضروبة» وما عداها 
مختلّفٌ فيه» فوقفنا عند الاتفاق» ولم نثبت ما دونها مقدارا في إيجاب 
القطع » لعدم التوقيف والاتفاق فيه. 

مسألة : [من شروط القطع خصومة صاحب السرقة] 

قال أبو جعفر : (ولا يقطع في شيء مما ذكرنا إلا بحضور صاحب 
القمرقة 2 وتحضويفة ني 7 


(؟) أحكام القرآن .5١7/57‏ 
(*) المبسوط .١57/94‏ الهداية مع شرح فتح القدير »5٠0/05‏ بدائع الصنائع 


”> كتانتب السرقة 


والأصل فيه : ما روئ ابن لهيعة عن يزيد , بن أبن حببين رن غييد 
الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه «أنْ عمرو بن سمرة أتئ النبي صائ 
وي #يااوسوك اله إتى سراق جلا تق لذن فأرسل 

النبي صلى الله عليه وسلم. ؛ فقالوا: إنا فَقَدنا جَمَّلاً لناء فأمر به النبي 
سبيت اع م 

فهذا يدل علئ أن القطع لا يجب إلا بحضور من مرق منه» وادعائه 
السرقة» ولولا ذلك لقطعه النبي صائ الله عليه وسلم بإقراره» ولم ينتظر 

مجيء المسروق منه» وادعاءه السرقة؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم 
0 007 أمر أنايؤتق يد إل أقامي ”7 

وقال عليه الصلاة والسلام: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 


2 بي 0 
جل همل واحبي” " 


ومن طرق النظيرة إن إقران السازق لآ شيف ذلكءني التجبال إلا 
بتصديقه. لآن كل من في يده شيء فالظاهر أنه مالكه» فلا ينتقل ملكه إلى 
الغير بقوله» ألا ترئ أنهم قالوا: مّن كان في يده عبد» فأقر به لغائب» ثم 
أقر به لحاضر. فصدقه: أنه يدفع إلئْ الحاضرء وإن جاء الغائب» فصدقه: 
أخذه. وإلا: فهو للثاني» فلم يسقطوا حق الثاني في أخذه قبل تصديق 
الأول. 


م8١‎ // 

.١78/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) بمعناه مصنف عبد الرزاق ,5557/١٠١١‏ المحلئ .١107”/١١‏ 

(6) سنن أبي داود 054٠/5‏ ح84795ء» سئن النسائي «٠/8‏ اء نيل الأوطار 
.”١1‏ 


كتاب السرقة 506 


فلما كان ذلك على ما وصفناء لم يجز أن يقطع السارق إلا بحضور 
الغائب وتصديقه؛ لأنه قد صار فى هذا الوجه كأنه باق في ملكه» لجواز 
قرازفكية خيرم فكان أقل أحواله أن تكون شبهة في امتناع إيجاب الحد إلا 
بحضوره. 

وليس ذلك مثل إقراره بالزنئ بامرأة غائبة» فلا يُتتظر بإقامة الحد عليه 
حضورهاء من قبل أنه ليس يتعلق بإقراره بذلك لها ملك ولا يد»ء وصحة 
قطع السارق تتعلق بانتهاك حرز الغير» وأَخّذ ما في يده. 

وقد روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم: «رجم ماعزأء ولم يسأل 
المرأة المزني 0 

«ورجم الغامدية. ولم نجالها كن زرييي "2 ولم ينتظر مجيئه 
وتصديقه إياهاء فصار ذلك أصلا فى إقامة حد الزنئ قبل حضور المزني 
بهاء وصار خبر ثعلبة الأتصاري الذي قدمناه أصلاً في امتناع إقامة حد 
العفة باقرارة فون حضون العتر له 

فإن قيل : لولم يصح الإقرار إلا بتصديق المقر لهء لَمَا انتقل إلى وارثه 
قبل تصديقهء فلما كان المال الع مس جورونا عن الم لذافدل قدي 
دل ذلك على صحة الإقرار قبل التصديق. 

قبل له: لم نقل إن الإقرار لم يصح إلا بتصديق المقر لهء بل الإقرار 
صحيح» وإنما قلنا إن المقرَ له لا يثبت له الملك إلا بتصديقه. 


وإنما اتتقل إلى الوارث قبل التصديق؛ لأن الوارث قام مقام المقرّ له 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


وقد اتفسع إكران المذر أصياحه النللك ليوا رمه نيعت السرهة كبا امطييفة 
الح لع بقازوا ركه ون( للك يجيولة الورك[ نهد لاقيف ننه للقت 
وإن كذبه: لم يثبت. ْ 

فسالة : [عدم اجتماع القطع والضمان] 

قال: (ولا ضمان على السارق فيما قطِع فيه إذا كان قد استهلكه. 1 
هلك فى يده» فإن كان قائما بعيئة : ل المسروق نه )7 

قال أبو بكر : م إذا كان قائما بعيئه : فلا خخلااف أنه رد عار صاحبه » 
وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قطع سارق رداء صفوان. 2 
الرداء علىئْ صفوان». فقال صفوان: وهبته له يا رسول الله» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «هلا قبل أن تأتينى به)”". 

* وأما إذا استهلكه غيره: فلا خلاف فى وجوب ضمانه علىا 
المسعيلكف 29 ١‏ 

# واختلف فقهاء الأمصار في تضمين السارق» فقال أصحاننا: لا 
ضمان عليه بعد القطع. وهو قول الشعبى”". 


() وفي (ق.ج): «الموروث». 

(؟) أحكام القرآن 65 المبسوط »١1017/94‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
065 ». حاشية ابن عابدين .١١١/5‏ 

() سنن أبي داود 007/5 ح57944. نصب الراية 58/7» التلخيص الحبير 
/ » نيل الأوطار /1/ 50. 

(4) حاشية ابن عابدين .١١١/5‏ 


(9) مصنف عبد الرزاق .5١9/5٠١‏ 


كتاته السيرقة 557١‏ 


وتان ظا الك قي كرا بعنوود اه رفسي إن كان موييراء ولا يضمنه في 
غال الاعينا 7 


وقال بعضهم: يضمن في تجال البساق وال عهار" : 


والأصل في ذلك: قول الله تعاليئ: # وَالْسَارِفٌ والسَار: كَدَ فَأَقُطعوَأ 

أيدِيِهُمَا جَرَآءأيِمَا كسب 784". والجزاء اسم لما استّحق بالفعل» فإذا كان الله 
تعالئ جعل جميع ما يستحق عليه بالفعل هو القطع., لم يجز لنا إيجاب 
شيء غيره؛ لأن فيه زيادة في حكم المنصوصء. ولا يجوز ذلك عندنا إلا 
بمثل ما يجوز به النسخ. 

* ومن جهة السنة : وضندية القصضور:» بن إبراهيم»ء وقد اختلف في 
سنده» فروئ عبد الله بن صالح قال: حدثني المفضل بن فضالة عن يونس 
بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن أخيه المسور بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (إذا أقيم على السارق الحدء فلا غرْم عليه»2. 

وهذا إسناد منقطع ؛ » لأن المسور بن إبراهيم لم يسمع من عبد الرحمن 
بن عوف, إلا أن سعيد بن كثير بن عفير رواه عن المفضل بن فضالة عن 
يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور , بن إبراهيم عن أبيه 
عخ عتن | ركم بو طوك أن وضول اهاقل عاج وسح قال «إذا 


(0) بداية المجتهد 507/7. 
( المغني والشرح الكبير .75175/5٠١‏ 
(9) الماكدة: 6 ؟. 


(5) سنن الدارقطنى ١837/7‏ سنن النسائى //97» السئن الكبرئ 70717//7. 


حت كتاب السرقة 


5 7 
أقيم على السارق الحدء فلا غرم عليه». 
ورواه يحيى بن عثمان بن صالح عن عبد الغفار بن داود الحراني قال: 
حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم عن 
المسور بن إبراهيم بإسناده مثله. 
قال يحيئ بن عثمان: هكذا رأيته فى أصل الحرانى سعيد بن 
00-0 
قال أبو بكر : وهو غلط من الكاتب» الصحيح: سعد بن إبراهيم. 
عن يونس عن الزهري عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن سعد عن عبد 
والصحيح أن ذكر الزهري فيه غلط؛ لأن عبد الله بن صالح ذكر عن 
وقال لي بعض أهل الإتقان من حفاظ الحديث: إن الصحيح: المسور 
فاختلف فى سند حديث المفضل على هذه الوجوه”'". 


60 المراجع السابقة مع التعليق المغني على الدارقطني +/2270 نصب الراية 
/ا”. 


(؟) أحكام القرآن ١577/57‏ الجوهر النقي مع السئن الكبرئ ///777. 


كتاب السرقة رح 


وقد رواه عمرو بن خالد عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن 
أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «لا يرم صاحب الحد إذا أقيم عليه الحد»'". 

فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن عوف. 

وقد قيل: إن هذا الحديث في أصل عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن 
يونس بن يزيد عن الحكم بن عبد الله الأيلي عن سعد بن إبراهيم. 

والككيين عرو اله بقهور برضع العندية أ إلا أن كر العكيم 
ههنا غلط ؛ لأن يونس قد صح عنه أنه سمعه من سعد بن إبراهيم "'» ولأن 
ابن لهيعة كثير الخطأ”*'. 

فهذا الحديث يحصل مرسلاً على مذهب أصحاب الحديث» وعندنا 
فى موضيو 4 أن مقي ان كان وزاك رايط وتمقفان قن دما حر 
زازسال ارسلسعت الك را برهن انكون الحديك الخ فرساد: 
إذ ليس يتم أن وى الراوف العحفية رمات 10ر5 وسوعدر ا قا نه وهو 
متصل في الأصل””'. 

وعلئ أنه لو كان مرسلاًء لم يضر إرساله عندنا؛ لأن المرسل 
والموصول عندنا واحد في إيجاب الحكم. 


.1376/7 بمعناه سنن النسائي 97/4 » نصب الراية‎ )١( 
.١5١/7 الجرح والتعديل‎ )( 

(6)اتوذيت التوذيت 67/31 

(5) الجرح والتعديل .١51//0‏ 

(6) وينظر : إعلاء السئن ./7١/١١‏ 


3 كتاب السرقة 


وإذا صحّ هذا الخبر: لم يجب الضمان مع القطع لعموم لفظه. 

#اوين عه النظري الدالا يدود اميه لعل والح سنال وي 
والدليل عليه: أن وجوب المال بالقتل يمنع وجوب القصاصء وكذلك 
وجوب المهر بالوطء يمنع وجوب الحد بالوطء الذي به وجب المال. 

قي بدلك: أن وعريت القطم يني اطيفان النيال [ذا كان فيل وجرا 
هود السب وان وس كوا لايعو ديه تعاض فال ود 

نمه الزن دوعن أن ين الاك إن السيرانسميب افاناكوفاتر 
كارن فيكون حينئفٍ مقطوعاً في ملك نفسهء وذلك 
ممتنع» فلما لم يكن لنا سبيل إلئ رفع القطع» وكان في إيجاب الضمان 
إسقاط القطع امتنع وجوب الضمان. 

وإذا استهلكه السارق بعد القطع. فلا ضمان عليه أيضاً؛ لأنه لما ثبت 
أنه غير مضمون عليه بالهلاك» للدلائل التي قدمناء وجب أن لا نضمنه 
بالاستهلاك. لأن أحدا لم يفرّق بينهما في إيجاب الضمان أو سقوطهء لأن 
الناس فيه على قولين: فين قائل يوجب ضمانه في الحالتين» ومن آخر لا 
يوجب ضمانه في الحالتين» فلما ثبت عندنا انتفاء ضمانه بالهلاك» وجب 
أن يكون ذلك حكمه في الاستهلاك. وإذا استهلكه غير السارق» ضَّمِئه 
باتفاق هن الفقياء: 

مسألة : [هلاك المسروق في يد المودّع أو المستأجر] 

قال أبو جعفر : (وإن هَلَكَ في يد مودع قد أودعه السارق» أو في يد 
مستأجر استأجره منه: فلا ضمان عليه)”"'. 


.١١١/5 حاشية ابن عابيدين‎ .١0/8/9 الميسوط‎ )١( 


كتاتب السرقة 570 


وذلك لآن حاصل هذا الضمان يكون علئ السارق؛ لأن المودع 
والمستأجر إذا ضونا: رجعا به عليه. 

وأما إذا هلك فى يد مستعير من السارق أو الغاصب» فإنهما يضمنان؛ 
نيما ١‏ معان و عا ايا رد ارود فسالل قرب مسرل عنم در 
أمره» فهما غاصبان في حقه. 

وكذلك المشتري يضمن ؛ لأنه إنما يرجع علئ البائع بالثمن» لا بقيمة 
المقبوض. 

مسألة : [ضمان السارق عند درء الحد] 

قال : (ومن ذرىء عنه القطع: ضمن المسروق)"'". 

وذلك لأنه لما سقط القطع» صار غاصبا. 

مسألة : [سرقة أحد الزوجين من الآخر] 

قال : (ولا قطع فيما سرق أحد الزوجين من الآخر)"”". 

وذلك لأن كل واحد منهما يتبسط في مال الآخر في العادة» فصار 
ماله غير محرز منه» فكان كالخائه”"ا وكالمادرة لهفي دخول الدارء لا 
قطع عليه فيما يأخذه. 

ويدل عليه: قوله عليه الصلاة والسلام: «والمرأة راعية علىْ مال 


.417/7 المبسوط 17/1//94» أحكام القرآن‎ )١( 
.91//5 حاشية ابن عابدين‎ 


(؟) وفي (ق.ج): «كالحارس». 


5 كتاب السرقة 


زوجهاء والزوج راع علئ مال زوجته»”"؛ فدل أن كل واحد منهما أمين 
في مال الآخرء فلا قطع عليه كالمودع. 

مسألة : [عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم] 

5 0 1 ا 5 ا ا 4 

الل ا «ياعل أشحط 1 تاللا يكم أو 

با د معديو وده 0 وَ بَيوتِ أخوا أخوتِصكم 5 
مج سياه يا فأباح الله 
سبحانه الأكل من بيووت هؤلاء, ومعلوم أن ذلك يفتضي إباحة دخول 
منازلهم بغير إذنهم» فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم. لم يكن 
مالهم محرا منهم» ولا يجب القطع إلا في سرقة من حرز. 


الحق كالشريك ونحوه. 
فإن قيل: قد قال تعالئ: #أَوّصَّرِيقِحَكُمَ 4: ويقطّع مع ذلك إذا سرق 


فيل كار الكية فى .وريه فى الفنديق ابقا ا أن سصيضناء 


)١(‏ بمعناه صحيح البخاري :١57/57‏ صحيح مسلم ١509/7‏ ح18759. 

(؟) أحكام القرآن ”5759/7» المبسوط .١15١/9‏ البناية مع الهداية 55/8/65. 
حاشية ابن عابدين 45/5» المغني والشرح الكبير .5856/٠١‏ 

.5١ النور:‎ )9( 


كتاب السرقة / 3 


منها بالاتفاق» وحكم اللفظ ودلالته باقيان فيما عداه. 

زعلرا أنه أكون حننقا إذا قضيل السرق” 7 . 

ووجه آخر: وهو أن له حقاً في ماله» يستحقه عليه عند الحاجة إليه 
يكيو بد ل «فاضية السارق مووويت الجال للعلة التي دك رقا 

فإن قيل: قد ثبت الحق له في مال الغير عند الضرورة. 

قيل له: يأخذه ببدل. 

وأشا لما انتععة عابة إحاءنتسة وأغقائه عبد الحاجة السبالاتفاق 
عليه» وكان محتاجأ إلئْ هذا المال في إحياء نفسه: سقط القطع» وصار في 
هذه الحال كالفقير الذي يستحق عل ذي الرحم المحرم منه الإنفاق عليه 
لإحياء نفسه أو بعض أعضائه. 

مسألة : [وجوب القطع علئ مّن سرق من أمه من الرضاعة] 

قال : (ويُقطع من سرق من أمه من الرضاعة) '". 

لأنه ليس بينهما أكثر من التحريم» فصارت كامرأة وطثئها أبوه أو ابنه. 
فلا يمنع التحريم الذي بينهما وجوب القطع» إذ ليس هناك شبهة. 

مسألة : [فيمن سرق سرقات مختلفات] 

قال أبو جعفر : (ومن سرق سرقات مختلفات» فرفعه أحدهم فقطِع 
له كان ذلك القطع للسرقات كلهاء ولا يضمن منها شيئاً في قول أبي 


. حاشية ايوخ عابدين‎ )١( 


(6) المبسوط .١40/4‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2785/5 حاشية ابن 
عابديق 5 2017/7/7 


57 كتاب السرقة 


حنيفة ومحمد» وقال أبونوسقةة بفسيين الاخري )7 


وجه قولهما: أن القطع حق لله تعالئ» والمسروق منه خصم في 
إقامته”", فإذا قام به أحدهم: ناب عن الباقين» فصار كأن جميعهم 
حضرواء فخاصموا في قطعه. ظ 

ونظيره: أحلا الورئة إذا أقام ببئة على دَيْن الميتء أن ذلك يغبت 
لجميعهم ؛ لأن الوارث خصم في إثباته للميت» وكل واحد منهم خصم 
فيه» فكان حضور بعضهم في ذلك كحضور جماعتهم» كذلك القطع لما 
كان حقا لله تعالئ» يقوم به الآدمي» كانت خصومة أحدهم في إثباته. 
كخصومة جماعتهم» فصار مقطوعا للسرقات كلهاء وإذا قطِع في السرقة 
سقط الضمان. 

مدل خخ حححةاها دكر دا انفاة اتوالير تاف سياف .تحشر 
أحدهمء وطالب بالحدء أن ذلك يكون لسائرهم» وليس لواحد منهم بعد 
ذلك إقامته. 

وذهب أبو يوسف إلى أن إثبات القطع في السرقة متعلق بصحة 
الخصومة في المال» وليس أحدهم خصما عن الآخر في إثبات المال. 
ويدل علئ صحة ذلك: أنه لو رد المال إلئ أحدهم» سقطت خصومته في 
إثبات القطع» فإذا كان كذلك» لم تثبت خصومة أحدهم عن الآخر في 
إثبات القطع» فوقع القطع لسرقته خاصة دون السرقات» فوجب ضمان ما 


5 1 
سب ة 


.5١7/26 المبسوط 4//ا/ا١2 البناية مع الهداية‎ )١( 
.177/94 المبسوط‎ )( 


كتاب السرقة 584 


مسألة : [عدم القطع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة] 

ا 
منهم عشرة درأهم 00000 

وذلك لأنكازروانعق عه ارق ها دون المهو» الاخرى أن جد 
القطع متئ سقط فوجب الضمان» ضمن كل واحد دون العشرة» فعلمت 
أن كل بوائعة متهم قترجار ف للعشير:. 

مسألة : [السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم] 

قال : (ومّن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة: قطِع فيها)”". 

قال أبو بكر : وذلك إذا كانت السرقة من حرز واحد» فلا يختلف 
حينئذٍ حكمها؛ لأجل تفرق المال""؛ لأنه لو سرقه من مودّع أو غاصب: 
قطِع وإن لم يكونا مالكين”'". 

مسألة : [السرقة من الغنيمة» ومن بيت المال] 

قال: (ولا قطّْع علئ من سرق من الغنائم» ومن بيت المال 
المسليية)”. 

وذلك لان نهقه وعد ناته التستتسة مان اتفوار كس ننه بالا بيع 


ا 


.757"/6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ ,.١57/9 المبسوط‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(*) وفي الأصل : «الملك». 

.١55/9 المبسوط‎ )5( 

(4) المبسوط 188/9.» الهداية مع شرح فتح القدير 787-12175/6. 
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وبين غيره. 

فسالة : [عدم القطع في سرقة من الحمّام] 

قال : (ولا قطع علئ مّن سرق من حَمَّام)؟". 

وذلك لأنه لما كان مأذوناً في دخوله: لم يكن الموضع محرزاً منه. 
فصار كالخائن. وكجاحد الوديعة»ء والعارية. 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطّع علئ 
خائن»”''» ولأنه حينئل يصير كالسارق من غير حرز. 

مسألة : [السرقة من تحت رأس رجل في المسجد] 

قال : (ومّن سرق من مسجدٍ جماعة شيئاً من تحت رأس رجلء أو 
من حيث يكون حافظاً له: قطع)””". 

وذلك لأن المسجد وإن لم يكن حرزا في نفسهء فقد صار الشيء 
محرزا بحفظ الرجل إياه» ولم تتعلق إباحة دخول المسجد بإذن المسروق 
منه» فيخرج من أن يكون حرزاء فلذلك قطع. 

والأصل في ذلك: ما روي «أنْ النبي صائ الله عليه وسلم قَطَم سارق 
رداء صفوان بن أمية» وكان نائما قن المسحد:ة ور انعم ا 


.١15١/9 المبسوط‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
(6) المبسوط 4١5١/4‏ شرح فتح القدير 8854/6. 


كنات السرقة 5 


وليس المسجد في هذا مثل الحمّام والدار المأذون في دخولهماء » فلا 
يقطع الجارى كنهما وإن كان مناك بجحاوط؟ من قِبَل أن الإذن في الدخول 
هو من جهة مالك الدار والحمّام» فخرج الشيء من أن يكون محرزاً من 
المأذون له في الدخول» ألا ترئ أن مَّن أن لرجل في دخول داره؛ أن 
الدار لم تخرج من أن يكون حرزاء ولا يقطع مع ذلك المأذون له في 
الدخول؛ لأنه حين أَذِن له في الدخولء فقد ائتمنه» ولم يحرز ماله عنه. 
كذلك كل موضع يستباح دخوله بإذن المالك» وأما المسجد فلم تتعلق 
إباحة دخوله بإذن الآدمى» فصار كالصحراء والمفازة» فإذا سرق من حيث 
يكون له حافظ : قطِع. ْ 

مسألة : [عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس] 

قال : (ولا قطع علئ خائن» ولا منتهب. ولا مختيس)". 

وذلك لما روئ ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «ليس علئ الخائن» ولا المختلس» 


)١(‏ الخائن: هو الذي يضمر مالاً يظهره في نفسهء والمراد به: هو الذي يأخذ 
المال خفية من مالكه» مع إظهاره له النصيحة والحتك نه كدر ته اخروهر الذى يهان 
ما جعل عليه أمينا. 

آنا النحيب فهو المديرة ملعو من النينة :وه الغارة والسلت + والمراداية: 
واكاق عل عدية الله والفوى: 

والمختلس: هو من الاختلاس». وهو أن يستغفل صاحب المال» ويخطفه. 
ويذهب بسرعة جهراًء فهو من يعتمد الهرب. ينظر: شرح فتح القدير 8/ "الال 
بدائع الصنائع 1 » حاشية ابن عابدين 45/5» المغنى والشرح الكبير 
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المنتهب قطع)”2. 
ين عو لزي "أن الع ضارا اللعلنه ربدم قله 


بل امرأة"" كاتف نستعير المتاع ولخي 


قيل له: ليس فيه أنه قطعها بجحودها العارية» وإنما ذكر العارية في 
هذا ابرع نويف لواء كبا روي عن الب بان اللا عليه وجل الدفال 
«أفطر الحاجم والمحجوم»” وليس فيه أنه أفطر بالحجامة» وإنما ذكسر 
الشكاقة تعريدا لينيا: و إشازة ابمجا» كما شر أفطر القائمء وأفطر 
القاعد» لا لأجل القيام» ولا لأجل القعودء كذلك ذكر العارية في هذا 
الموضع علئ جهة التعريف, لا أنها سببْ إيجاب القطع؛ كما لو قال: 
قط المرأة السوداء. أو المرأة المخزومية» لم يدل علئ أن القطع واقع 
للصفة المذكورة. 

وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي 
لله عنها أن امرأة سرقت علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم زمن 
الفتح. فأمر بها رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن تُقطعء وكلجدييا 
ا فتلون وجه رسول الله صلئ الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد 


)١(‏ أبو داود 067/5 ح١9.‏ ”9. 4797. سنن الترمذي 15/؟5» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح.ء الفتح الرباني ١١١7/١5‏ نصب الراية 757/7 نيل الأوطار 
"٠١‏ 

هه وفي (ق.ج): (مخزومية». 

(؟) صحيح مسلم ١717/7‏ ح1788, سنن 5 داود 58/5., الفتح الرباني 
17 » نصب الراية 2755/7 نيل الأوطار 5500/1 


كتاب السرقة نف 


من حدود الله تعاللا”''» فلما كان بالعشي قطعت يدها». 

وهي هذه المرأة التي في حديث معمر؛ لأن القصة فيها واحدة. 
تلحر فى هذا العديت اه قطها السيرقة لآ للعاونة: 

وأضنا: فإن المختليس والمنتهب لا يتناولهما اسم السارق؛ لأن السرقة 
إنما هي اسم لما يؤخذ علئ جهة الاستخفاء» والمختلس مجاهر بفعله غير 
مستخف بهء والخائن سارق من غير حرز؛ لآنه حين ائتمنه عليه» أخرجه 
من أن يكون محرراً منه» ولا خلاف أن لا قطع علئ السارق من غير حرز. 

مسألة : [سرقة العبد من بيت مولاه] 

قال : (ولا قطع على عبد رجل في سرقته من مال زوجة مولاه. ولا 
على عبد امرأة في سرقته من مال زوجها)''. 

وذلك لما روئ الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو 
الحضرمي قال: «أتيت بغلامي إل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقلت: 
با أمير المؤمنين اقطع هذا فإنه رق مرآة لامراتي خخير من.ستين ,ذزهماً. 

فقال: خادمكم أخذ متاعكمء لا قطع عليه»” ". 

فقد روي هذا عن عمر من غير خلاف من أحد من نظرائه. وللفتك 
حجبيحجييه . 


>" بي 


)١(‏ صحيح البخاري »١/17‏ صحيح مسلم ١7١9/75‏ ح1588. سئن أبي داود 
1ه نصب الراية 7”56/7» نيل الأوطار 750/1. 

() الهداية مع شرح فتح القدير 258770 بدائع الصنائع 2157/1 رد المحتار 
0/1 . 


(*) الموطأ للإمام مالك »85٠/7‏ التلخيص الحبير 5 .,١/‏ 


71 كتاب السرقة 


وأيضاً: فكما لو سرق من مال مولاه: لم يقطعء كذلك من مال 
افرانهه الأ قرع أن الع كانه أ حل حال السينه فسا سر هف مسو لذن “نضا 
في سرقته من امرأة مولاه بمنزلة المولئ نفسه لو سرقها. 

وأيضاً: فإنه مأذون له بالدخول في أكثر الحالء ومالّهم غير محرز 

مسألة : [الاشتراك في السرقة] 

قال: (وإذا سرق الرجلان سرقة» فقال أحدهما: هي لي: د 
القطع عنهما جميعاء وضَمنا السرقة)”". 

وذلك لأنهما لما كانا مشتركين في السرقةء ثم سقط القطع عن 
أحدهما بدعواه المال» وجب أن يسقط عن الآخر؛ لأنه لا يجوز أن يجب 
القطع على بعض السراق دون البعض في سرقة واحدة. 

ويدذلك علي أن لاشتراكهما فى الفعل حكماً فيما يتعلق به من إيجنات 
القطع : أذ الحدهها لورق جد المتاع وقد ين أن وان ويا 
وصار فِعل أحدهما كفعل الآخر فيما يتعلق به وجوب القطع. كذلك 
يجب أن يكون سقوط القطع عن أحدهما مسقطأ له عن الآخر. 

وتظين ذلك ة:رعللان: قله تولك احدههما عاك لكر فظن أنه 
لا يقتل واحد متها : 

فإن قيل: هلا كان ذلك كرجلين قتلا رجلا عمداء ثم عفي عن 
أحدهماء أو صولح عن مال. 


)١(‏ المبسوط 197/9. الهداية مع شرح فتح القدير .5٠8/6‏ 789 حاشية 
ابن عابدين .١١١/5‏ 


كتاتب السرقة 5/0 


قل لافدن كان دوق احدهها الذال بير حي :في نين الفعدل: 
فكان بما وصفناه أشبه» وأما العفو عن أحد القاتليم بعك :وراب القصاص 
عليهماء فلا تأثير له في نفس الفعل» فلذلك لم يسقط القود عن الآخر. 

وإنما كان دعواه المال شبهة في سقوط القطع. من قِبَل أن القطع 
حينئل يكون موقوفاً عل يمين المسروق منه في نفي ملك السارق عما 
أخذمء لأنه لا يجوز لنا أن نقطعه حيتئذٍ حتئ نسأل المسروق منه عن 
دعوئ السارق» ونستحلفه عليه» ألا ترئ أنه لو أقرَ به له: سقط القطع. 
ومتم حصل القطع موقوفاً علىئ يمين المسروق منه: سقطء إذ غير جائز 
أخذ القطع باليمين. 

مسألة : [لو هرب أحد المشتركين في السرقة] 

قال : (فإن لم يَدعِها واحد منهماء ولكن هرب أحدهماء قطِع 
الحاضر). 

وذلك لأن القطع قد وجب عليهما جميعاء وليست غيبة أحدهما 
شبهة في نفس الفعل فيسقط القطع. ألا ترئ أن موت أحدهما لا يكون 
شبهة في سقوط القطع عن الآخر. 

فإن قيل: جائز أن يدعيّه الغائب لنفسه» فيكون ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الحاضر. 

قيل له: حصول الدعوئ هو الشبهة في سقوطه. وجواز الشبهة لا 
يسقط القطع. لأن جواز”" الشبهة لو كان مسقطأ للقطع» لما قطع سارق 
أبدأً» وإنما الذي يُسقط القطع حصول الشبهة. 


0010 وفي (ج): «دخول)». 


1 كتاب السرقة 


مسألة : [رد السارق المسروق إلى المسروق منه قبل القطع] 

قال: (ومن سرق سرقة» فلم يخاصم فيها حتئ ردّها إلئ المسروق 
منه» أو وهبها له المسروق منه» فملكها: لم يقطع. 

وكذلك إن قضي عليه بالقطع» ثم ملكها السارق)©. 

قال أبو بكر : أما إذا ردها قبل الخصومة: فلا قطع فيه؛ لأن صحة 
القطع تتعلق بخصومة المسروق منه» لما قدّمناه فيما سلف». فلما سقطت 
الخصومة في المال برد السرقة: لم يثبت القطع. 

وأما إذا ملكها السارق بعد الحكم بالقطع أو قبله : : فلا قطع فيه أيضاء 


ا كلا برشي فى انس لال لت بالا ري 


باحو ب ا وي 

والدليل على صحة ذلك: قول النبي صائ الله عليه وسلم في ماعز 
حين هرب» فامتنع مما بذل نفسه له بدءا: «هلا خليتموه»”". 

فكان ما عرض من ذلك شبهة في سقوطه. كما لو كان موجوداً في 
الابتداء» أعني نفي الإقرارء وما بذل نفسه له بدءاء ومن أجله قلنا في 
المقر بالزنئ والسرقة: إذا رجعا قَبّل إقامة الحد ررغ يها اول 
حكم إقرارهماء وصار كأن الجحود والامتناع من الإقرار كان موجوداً في 
أول مرة. 


)١(‏ هذه المسألة مختلف فيها بين فقهاء الحنفية. انظر التفصيل في المبسوط 
9,6 الهداية 2١١8/١‏ ومع شرح فتح القدير »5٠5/©‏ بدائع الصنائع 88/17. 


كتاب السرقة 1 


كذلك حصول الملك للسارق قبل القطع. ينبغي أن يعتبر بمنزلة 
وجوده في حال الفعل». ويمنع القطع. إذ لو كانت صححة القطع متعلقة 
بغير المسروق: لم يسقط الحد”". بدلالة أن سقوطه» يوجب ضمان 
العين» فمتئ مَلَكَ المسروق: لم يجز قطعه في ملكه. 

ونظير ذلك أيضاً: أن رجلاً لو وجب له قَِل رجل قصاصء فمات 
الولى > فرووثة :اين الغائلن» اه لاطت له القتصاض عله ابه روصا رن 
عرض من ذلك قبل استيفاء القصاص بمنزلة وجوده في الابتداء؛ لأن 
رجلاً لو قتل ابنه: لم يجب عليه قصاص. 

ومن نظائره أيضاً: الشهادة في باب ما يعرض فيها من الشبهة قبل إنفاذ 
الحكم بها يسقطهاء كالشبهة الموجودة فيها في حال إقامتها وسماعها. 

ألا ترئ أنهما إذا شهدا وهما عدلان» فلم انفن با حم رف أن 
شهادتهما تبطل» كما لو شهدا وهما مرتدان. 

والمعنئ الجامع بينهما وبين الحد: أن الشبهة لها تأثير في إسقاط 
الحدودء كهي في إسقاط الشهادة» فلما كان ما يعرض منها بعد السماع 
قبل إمضاء الحكم مانعاً من إمضائهاء وكان في حكم الموجود عند 
السماع» كان كذلك ما يعرض من الشبهة قبل استيفاء الحد» بمنزلة ما كان 
موجودا فى حال وجوده. فيمنع من إقامته. 

إن قبل قلو زثزا ابخاريةهاقم افتعراها: ل مستقط: الحد في اقول أبن 
حنيفة ومحمد مع حصول ملكه فيها. ولم يكن حدوث ملكه قبل الحد 


)١(‏ وفى الأصل: «بغير المسروق بدلالة...»» « والعبارة بهذه الصورة فيها 
نقص »© وقل اجتهدت فى تصحيحها كما أثبت» والله أعلم بالصواب». فلتحرر. 


1 كتاب السرقة 


بمنزلة الملك الموجود في حال الوطء في باب سقوط الحدء فهلا كان 
كذلك حكم السرقة إذا ملكها قبل القطع. 

قيل له: الفصل بينهما: ما تقندم ذكرة فيما عَلَّلّا به السرقة» وهو 
فرج تدان بوكرو الت بوي ووجوب القطع متعلق بعين 


الشيء المسروق» بدلالة أن سقوط القطع يوجب ضمان العين؛ وليس 
جرس لزي مانا عي البارية بد لالة أن سقوط الحد لا يو جب 


ضمان العقر'''» وليس العقر بدلاً من العين» فإذا حصل ملكه فيما يتعلق 
وجوب الحد بعينه: لم يسقط الحد. 

وعلئ هذا المعنئ قالوا في الحرة إذا زنئ بهاء ثم تزوجها :أن المددن 
يسقط ؟ ١وان‏ بسللت للك ل تعر عه ورك الحا ذا انر للد 
عرضت شبهة أسقطت الحدء وكان العقر لهاء فعلمنا أن المعنئ الذي 
تعلق به وجوب الحد لم يحصل في ملك الواطىء. 

فإن قيل: روي أن رجاد رق رداء صفوان بن أمية» وهو تحت رأسه 
في المسجدء فأراد النبي صلئ الله عليه وسلم أن يقطعهء فقال صفوان: 
اقد وهبته له يا رسول الله» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: هلا قبل أن 
تأتينى بهء فقطعه)”". 

قيل له: ألفاظ حديث صفوان مختلف فيهاء فذكر بعضهم أنه قال: 
(«هبه لي»)» وقال بعضهم: قال: «لا تقطعه يارسو اللّه). وفي بعض 


() العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب 5/7/. 


كتاب السرقة 5 


الروايات: «أنا أعفو عنه؛» وفى بعضها: «أنا أبيعه منه»”''» وليس في شيء 
وح كيه ملظ الفقل طندا وإنما الذي يسقط عندنا حصول ملك 
السرقة للسارق» وليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بيننا. 

وأي وجه ثبت من وجوه ألفاظ هذا الحديث» لم يسقط القطع عندنا 
كله لذن المسيرو هته لو فنان للعيناوق» قنك وهيف للك السر فهو اق 
عفوت عنكء» أو أبيعك: لم يسقط القطع بذلك» وإنما يسقط القطع إذا 
وهبه لهء فقبله السارق» وقبّضّهء أو يقبل البيع فيملكه. وهذا ليس له ذكر 
في الخبر. 

ويدل عليه أنه روي في بعض أخبار صفوان: أنه أخذ رداءه وانصرف» 
نهذ يدل فلن أن العازف لممتلك: 

فإن قيل: فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام: «فهلا قبْل أن تأتيني 
بدا إن لم تكن الهبة صحيحة» والملك واقعا للسارق. 

قيل له: معناه عندنا: هلا إذا لم ترد الخصومة في القطع» أن تستر 
عليه» فلا ترفعه ولا تفضحهء وذلك مندوب إليه للمسروق منه عندنا. 

* وحكيا أبو جعفر أن أبا يوسف قال في الإملاء: إنه يقطع إذا كانت 
بعد الحكم بالقطع. 

والمشهور عن أبي يوسف أنه لا يقطع. وقد قال أبو يوسف في 
الجارية إذا زنى بهاء ثم ملكها قبل الحكم: أن الحق منقطل» ومالك أنا 
حنيفة ومحمدا في ذلك. 


)١(‏ انظر اختلاف ألفاظ الحديث فى سنن النسائى 19-548//8» نصب الراية 
6 
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مسالة : [السرقة من المودع والغاصب] 
قال: «وللمودع والغاصب أن يقطعا السارق منهماء وكذلك لرب 
الستركة"" أن تقطع” . 


وذلك لقول الله تعالئ: # وَالسَارِف وَالْسَارِقَة فأقطعوا أيدِيَهُمَا 204 

ثم الذي له إثبات ذلك» هو الذي له الخصومة في إثبات السرقةء 
والمودع والغاصب ورب المال كل واحد منهم خصم في إثباته» إذ كان 
خصماً في رده إلى يده. 

أشنا لبا كان السارق منتهكاً لحرز المودع والغاصبء كان لهما أن 
يقطعاه وإن كان الملك لغيرهماء إذ كان صحة القطع في السرقة متعلقة 
بانتهاك الحرز بأخذ السرقة عارياً من الشبهة. 

مسألة : [السرقة من السارق] 

(وأما إذا سرقه من سارق قد قطع فيه: لم يكن علئ الثاني قطع)". 
فى الأصول علئْ وجهين: يد أمانة ويد ضمان» ويد السارق بعد القطع 


)١(‏ وفي (ج): (الشيء). 
(5) المبسوط 155/4.» الهداية مع شرح فتح القدير »50١/‏ بدائع الصنائع 
/ا/ 86١‏ 


(9) المائدة: /". 
20 الهداية مع شرح فتح القدير ه6/ ١٠5غ.‏ بدائع الصنائع /ا/ .86٠١‏ 
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حارج عن هتين المعتيروه الل كويد ستعيمة ‏ الاقرق أن السارق الو 
استهلكه بعد ما قطع: لم يضمنه» فعلمت أنها ليست بيد ضمان» وليست 
بيد أمانة؛ لأن المسروق منه لم يأتمنه عليهاء وقد أخذها من يله بغير 
إذنه» فلما كان كذلك» كان كأنه سرق من غير يد» فلم يقطع. 

وأيضاً: إن السارق عندنا إذا قطعء ليس له أن يخاصم المسروق 
منه في رده إلى يده؛ء وكذلك لو غصبه منه غاصبء لم تكن له 
الخصومة في رده إلئ يده» فلما لم يكن خصما في إثبات السرقة» لم 
يقطع سارقه. 

مسألة : [لو سرق المسروق نفسه مرة ثانية] 

(ومن :مترق ويا :قط اقيهاه قم سترق مير الختري ١‏ ل رقمل )11 

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز عندنا إثبات الحدود بالقياس» وإنما 
طريقها التوقيف أو الاتفاق» فلما عدمناهما فيما وصفناء لم يبق في إثباته 
إلا القياس. ولا يجوز ذلك عندنا. 


> سو سا 


أيديهما #”"'. 

قيل له: السرقة الثانية لم يتناولها العموم قط؛ لأنها توجب قطع 
الرجل» والقطع الذي توجبه الآية إنما هو قطع اليد. 

وأيضاً: فإن وجوب القطع يتعلق بالفعل والعين جميعاًء والدليل علئ 


.١50/9 المبسوط‎ )١( 
."/8 المائدة:‎ )7١( 


١‏ كتاب السرقة 


ذلك: أنه متئ سقط القطعء وجب ضمان العين»ء كما أن حد الزنئ لما 
تعلق بالوطءء كان متئْ سقط الحدء وجب ضمان الوطء»ء وكما أنه لما 
تعلق وجوبف القصاص بقتل النفس . كان متىْ سقط القصاص» وجب 
َسَمَانَ النسين: 
اعتبار العين في ذلك». فلما كان فعل واحدٍ في عينين لاا يوجب إلا قطعا 
واحداًء كان كذلك حكم الفعلين في عين واحدة ينبغي ألا يوجب إلا 
قطعاًء إذ إن لكل واحد من المعنيين ‏ أعني الفعل والعين - تأثيراً في 
إيجاب القطع. 

فإن قيل: فلو زنئ بامرأة» فحدء ثم زنئ بها مرة أخرى: حد ثانياء مع 
وفوع الفعلين على عين واحدة. 

قيل له: لأنه لا تأثير ههنا لعين المرأة فى تعلق الحد بهاء وإنما 
وجوب حد الزنئ تعلق بالوطءء ولا تأثير لعين المرأة فيه. 

والدليل علئ ذلك: أنه متئْ سقط الحدء ضمن الوطءعء ولم يضمن 
عين المرأة» وفي السرقة متئ سقط القطع. صارت عين السرقة مضمونة 

انها نقن خوارنت السرقة في يده بعد القطع في حكم المباح التأفه» 
ذلك. كما لا يقطع في سائر المباحات التافهة في الأصلء؛ وإن حصلت 
دلكا القاس» الكل و التفقني و اللعنين والماء: 

ومن أجله قالوا: لو كان غزلاء فنسجه ثوب بعد ما قطعء ثم سرقه مرة 


كتاب الشراقة وين 


أخرئ: قطع فيه”"'؛ لأن حدوث هذا الفعل فيه يببطل حكم الإباحة المانعة 
من وجوب القطع. 

كما أنه لو سرق خشباً: لم يقطع فيه وى كان سه هاا تعدن 
فيه من الصنعة ما يُخرجه عن الحالة الأول» ثم سرقه: قطع فيه" 

وأيضاً: لما كان حصول القطع فيه يوجب إبراءه من استهلاكه» قام 
القطع فيه مقام دفع قيمته. فصار كأنه عوضه عنهء فأشبه حصول الملك له 
فى المسروق؛ لأن استحقاق البدل عليه يوجب له الملك» فلما أشبه 
الملله جره هذ الرنحه “تايط الله + لأن القطع تسقطه الشبهة» والشبهة أن 
يشبه المباح من وجه. 

مسألة : [سرقة المسروق بعد تغيير هيئة الشيء المسروق] 

قال أبو جعفر : (ولو سرق غَرَلَاً قيمته عشرة دراهم» فقطع فيه؛ ثم 
نسح ذلك الغزل ثوبأء فسرقه مرة أخرئ: 1 

الا : وذلك لأن هذه عينٌ غير الأول في الحكمء من قِبَل أن 

مستحق الغزل لا ييستحق الشوب بملكه الغزل؛ والنذكا عليه أن .من 

غصب من رجل غزلاً» فنسجه ثوباً: لم يستحق مالك الغزل الثوب» وكان 
الثوب للغاصب عندناء فلما كان ذلك في حكم عين أخرئ» وجب أن 
يُقطع » كما لو سرق ثوباً آخر: قطع فيه. 

ولا يلزم هذه المسألة علئ شيء مما قدّمنا من حِجاج المسألة» أما 


.١75/9 المبسوط‎ )١( 
.18/1 (؟) بدائع الصنائع‎ 
.7 فر الهداية مع شرح فتح القدير‎ 
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الحجاج الأول» فإنها كانت من جهة نفي القطع إلا بتوقيف أو اتفاق. 
والقطع في الثوب باتفاق وإن كان قد قطع في غزله مرة. 

وعلئ العلة الثانية لا تلزم أيضاً؛ لأن هذه غير الأولئ في الحكمء لما 
بيناء وقد كانت العلة أن حكم القطع متعلق بالعين» وليست هذه تلك 
العين في الحكم. 

وعلئ علة الإباحة أيضاً لا تلزم؛ لأن حدوث هذا الضرب من الصنعة 

ولا يلزم أيضاً علئ علة إقامة القطع مقام أخذ البدل؛ لأن هذا لما كان 
في الحكم غيئاً أخرئء لم يقبت فيها حكم الملك بأخذ البدل غلئ عين 
غيرها. 

مسألة : [حكم الطرار] 

قال أبو جعفر : (ومّن طر'' من رجل دراهم كانت معه يجب في مثلها 
القطع. ٠‏ فإن أبا حنيفة كان يقول : إن طرها 0 : لم يقطعء وإن 
طرنها من داخله : قطع . وقال أبو يوسف: قطع في الوجهين)”". 

الأصل فيه: أن وجوب القطع متعلق بانتهاك 0 بأخذه علئ وجه 
الاستسرار» والكمٌ حِرْرٌ لما فيهء ولا يمكن انتهاكه إلا بإدخال يده فيهء 
فوجب القطع؛ إذ هو سارق منتتهك للحرز بسرقته» وهذا هو شريطة 


)١(‏ طرّ الشيء: قطعهء وطرً الثوب والكم: شقهء وطَرً الهمايين أي الأكياس 
التي تُجعل فيه الدراهم» وتوضع وتُشد على الوسط: أي شقها. ينظر المغرب 2194/7 


كتاب السرقة [ 1" 


وجوب قطع السراق. 

وأما إذا طرها من خارج الكم. فإن خارج الكم ليس بحرزء فلا يكون 
ما كان خار- ج الكمّ محرزاً بالكم كما لا يكون خارج الدار حرزاء ولا 
يكون باب الدار حرزا بالدار. 

وليس أخذ الصّرّة من الكمّ كأخذ المتاع من البيت إذا لم يدخله» فلا 
يجب القطع ؛ لأن انتهاك حرز البيت إنما يكون بدخوله» وأخنذ المال منه. 
ولايمكن عاك سر إلى يدشولده وإنن يعيكد ]مول البن واخده. 

مسألة : [تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق] 

قال : (ومّن سرق فضة أو ذهباً يساوي عشرة دراهم فقطِع فيه» وفل 
عمل الفضة دراهمء أوالذهب دنانير» فإن أبا حنيفة قال: يردّان الدراهم 
والدنانير علئ المسروق منهء وقال أبويوسف ومحمد: لا سبيل 
010000 

قال أب بكر :دده لديا له هيف علا أضله فن ارا الضيغنة لذ نافد نينا 
لك إنقاطة حق يمري تقو اا كرد الم تقول افمون لصي لل 
لحدزييا دراهو اوعاعها ليا ان الملاسر نمه اعنها مسي 
يمنع ما أحدث فيها من الصياغة من أخذ عينها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب منه عليهاء ولكن 
يضمن الغاصب المثل أو القيمة. 

فلذلك قال أبو حنيفة: له أخذها في السرقة» وقال أبو يوسف 


.47١/6 المبسوط 89 »© الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
وفى (ح): «(أو ذهياً فضربه دنانيراً».‎ 6 


21 كتاب السرقة 


ومحمد: قد انقطع حقه عنهاء وهنان ةا العوت: نيا فاه لساء ولا 
يضمن شيئاً؛ لآن حصول القطع ينفي الضمان. 

وإنما لم يكن للصنعة تأثير فيهما؛ لأنها لا تخرجها عن حكمها في 
كونهما موزونة» ولا يخرج عن حال الوزنء ولا يجوز التفاضل فيه. 
والعين مع ذلك باقية؛ لأن اسم الفضة لم يزل عنها. 

وليست كالحنطة إذا طحنها؛ لآن عين الحنطة معدومة مع زوال 
المنافع» إذ لا تسمئْ حنطة بعد الطحن» وإن كان اعتبار المساواة واجبا 

ووجةٌ آخر: وهو أن حق المغصوب إنما ينقطع بالصنعة إذا أزال ععظم 
منافع العين» كالحنطة إذا طحنت ونحوهاء وعظم منافع الذهب والفضة 
باق مع وجود الصنعة؛ لأن المبتغيئ منهما أعيانهماء لا الصنعة» فلم 
ينقطع حق صاحبها بحدوث الصنعة. 

وليست كالحديد إذا ضربه سيفاء أو إناء من وجهين: 

أحدهما: أن الحديد يخرج بالصنعة عن حكمه الأول حتئْ يصير غير 
موزون بعد أن كان موزوناء وليس كذلك الذهب والفضة. 

والويحة الآخر: أن عُْظّْم منافع الحديد ونحوه إنما هو في الصنعة 
الموجودة فيه» لا في عينه» الم حم ييا د اله الاقرى أن 
الصنعة فيه قد يجوز أن تأتي على قيمة الأصلء وأما الذهب والفضة 
فالمبتغئ منهما اقتناؤهما وادخارهماء لا الصنعة» وذلك موجود مع عدم 
الصنعة. 

[تغيبر هيئة الحديد المسروق!] 

كال 2 (ونتة سمزف جدند ا : سوا كوا : ثم قطع فيه: لم يكن 


كتاب السرقة ا 


وذلك لما بينًا أن حدوث الصنعة فيه يقطع حق صاحبه عن العين» ولا 
000 حصول 0 

قال : وجو عي مره واحذة: قطع في قول أبي 

1 

حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف : لم يقطع حت يقر مرتين) 

وجه قولهما: ما روئ عبد العريز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن 
خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أتقى يسارق إلوْ النبى صبلو' الله علية وسلم» فقنالوا: ينا رمسول الله! 
2000 

فقال عليه الصلاة والسلام: ما إخاله سرقء» فقال السارق: بلئ يا 
رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فاقطعوه» فقطع)"'". 

ورواه غير الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم»ء ولم يذكروا فيه أبا هريرة» منهم: الثوري. 

قال أبو بكر : عل أي وجه حصلت الرواية» فحكمه ثابت؛ لأن 


.585/١٠١ بدائع الصنائع 1/ 87» المغني‎ ».١1875/9 المبسوط‎ )١( 
المستدرك‎ »١١7/7 (؟) سنن أبي داود 5057/5 ح٠57”8. الفتح الرباني‎ 


65*: وقال: حديث صحيح علئ شرط مسلمء نصب الراية .”7١7/”‏ نيل 
الأوطار ."٠8/1/‏ 


710 كتاب السرقة 


إرسال من أرسله لا يمنع صحة وصل من وصَله'''. 

وفارا آنه لو فل عرست" كان كي ثانا +" 01 العوس ا «الموهيول 
عندنا سواء فيما يوجبان من الحكم». فقد قطعه النبي صلئ الله عليه وسلم 
بإقراره مرة واحدة. 

فإن قيل: إنما قطعه بالشهادة؛ لأنهم قالوا: سرق. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه لو كان كذلك» لاقتصر عليهاء ولم يرجع 
إليه في مسألته وتلقينه الجحود» فلما قال عليه الصلاة والسلام بعد ما قالوا 
سرق: ما إخاله سرق»» ولم يقطعه حتئ أقر» ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام قطعه بإقراره دون الشهادة. 

فإن قيل : روئ حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أبي المنذر مولى ابي دعن أب أمية المخزومي #أن سول الله صلى 
الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافاً» ولم يجد معه المتاع» فقال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت. قال: بلئ يا رسول الله 
فأعادها عليه رسول الله صلئ الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاء قال: بلئ. 
فأمر به فقطع»”". 

ففي هذا الحديث أنه لم يقطعه بإقراره رواحي وهو امو اانا 
من الأول. 

قيل له: ليس في الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأنه ليس فيه 


00 القرآن 577//7. 


2 ترق عي داود :5ه ح 2158 الفتح الريانى 201 التلخيص 
الحبير 571/5. 


كتاب السرقة 1 


إقرار السارق مرتين؛ وإنما فيه أن النبي صل الله عليه وسلم أعاد عليه 
القول مرتين أو اناه وليس د يمتنع أن يكون النبي صائ الله عليه وسلم 
أعاد عليه القول مرتين أو ثلاثا قبل أن يقر ثم أقر. 

فإن قيل: فقد قال: اعترف اعترافاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ما إخالك سرقت»» فأعاد مرتين أو ثلاثا. 

قيل له: يحتمل أن يريد به اعترف بعد ما قال له النبى صاى الله عليه 
وسلم ذلك مرتين أو ثلاثاً. 

وأيضاً: لو ثبت أن النبي صلئ الله عليه وسلم أعاد ذلك عليه بعد 
الإقرار الأول» لم يكن فيه دلالة علئ أن الإقرار الأول لم يتعلق به وجوب 
القطع, إذ ليس يمتنع أن يكون حَد القطع وجبء فأراد النبي صاى الله 
عليه وسلم أن يتوصل إلى إسقاطه بتلقينه الرجوع عنه. 

فإن قبل روي اهن الب عبلى إفهلة وسلم انه ال0 لما ريضخي اولي 
أمر أن يؤتئ بحل إلا أقامه»”'': فلو كان القطع واتعيا مافز ةلهن 
اشتغل عليه الصلاة والسلام بتلقينه الرجوع عنه» ولسارع إلى إقامته. 

قيل له: ليس وجوب القطع مانعاً من استثبات الإمام في أمرهء ولا 
موجباً عليه قطعه في الحال؛ لأن ماعزاً قد أقرّ عند النبي صائ الله عليه 
رع اا ار بالق بل عر المي وك : (لعلك لمست» 
أو قبّلت»» وقال لأهله: اأبه جنّة)” "وول يدل تفط أن ترج ل 
يكن قد وجب بالوقرار أربع مرات. 


ا كتاس السرقة 


ولا يعترض حكم هذا الخبر علئ ما رويناه من خسبر أبي هريسرة؛ لأن 
فيه أمرا بقاعة من ان دو واحدة ومعلوم أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
لم يكن يُقدم علئ إقامة حدً لم يجب بعد وليس يمتنع أن يؤخر إقامة حد 
ل سد ا يويد النة العا وي ال اام 
اي سيا 00 
لوو ا 

فل بذ لكبو ايكيا آنه قسلعود درا رؤهوة واكلة: 

* ووجهه من طريق النظر: أن السرقة المقر بها لا تخلو من أن تكون 
عيناً أو غير عين» فإن كانت عيناء» ولم يجب القطع بالإقرار الأول» فقد 
وجب ضمانها لا محالة. من قِبّل أن صحة الملك للآدمي تثبت بالإقرار 
الأول» ولا تتوقف علئ الإقرار الثاني» وإذا ثبت له الملك» ولم يثنبت 

ون كانت السسقة العدررها اسيك نعينه القند عارك ددا بالقراز 
الأول» وحصولها في ذمته» ينفي القطع على ما وصفنا. 

فإن قيل: إذا جاز أن يكون حكم تناوله عل وجه السرقة بدءأ موقوفا 
غير موجب للضمان إلا على شريطة نفي القطع. فهلا جعلت حكم إقراره 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب السرقة 504١‏ 


فل له لآن :نفس الأخق يوجب القطع إذا قبي بشهافة» ولنيس هبو 
بموقوف. وإنما يجب الضمان بعد سقوط القطع» وأما الإقرار فإن لم يكن 
أوجب القطع بدءأ» فينبغي أن يوجب الضمان» ووجوب الضمان ينفي 
القطع؛ لأن الإقرار الثاني لا ينفي ما قد حصل عليه من الضمان النافي 
للقطع بإقراره الأول. 

فإن قبل: هذا اعتلال منتقض بالإقرار بالزني؛ لأن إقراره الأول بالزنئ 
إذا لم يوجب حدآء فلا بد من إيجاب المهر به؛ لأن الوطء لا يخلو من 
إيتعات جد أو فهر .و إذا انتقوا الحدة :قبت المهر» وإقرارة الثاني والثالنث 
والرابع لا يسقط المهر الواجب بدءأء وهذا يؤدي إلئ سقوط اعتبار عدد 
الإقرار في الزن» ولما صح وجوب اعتبار عدد الإقرار في الزنى مع 
وجود العلة التي من أجلها منعت اعتبار عدد الإقرار في السرقة» دل ذلك 
علئ فساد اعتلالك. 

قبل اله ةلس الأمرعرة ها ظلمه» وذلك أن سقوظ الحد'قى الرق الا 
علئ معنئ الشبهة لا يجب به مهر؛ لأن البضع لا قيمة له إلا من جهة 
العقد أو شبهة عقد. فإذا عري من ذلك» لم يجب مهر. 

ويدل علئ ذلك: اتفاقهم جميعاً عل أنه لو أقرَ بالزنئ مرة واحدةء 
ثم ماتء» أو قامت عليه البينة بالزنئ» ومات قبل أن يحلا: لم يجب عليه 
المهر فى ماله» ولو مات بعد إقراره مرة واحدة بالسرقة» لكانت السرقة 
رضن لاسي سي 

فقد حصل من قولهم جميعاً إيجاب الضمان بإقراره مرة واحدة 
بالسرقة» وسقوط المهر مع الإقرار بالزنئ وإن لم يحصل به حد. 

* ومما يحتج به لأبي يوسف: ما روئ الأعمش عن القاسم بن عبد 


585 كتاب السرقة 


الرحمن عن أبيه ١عن‏ علي رضي الله عنه أن رجلاً أقر عنده بسرقة مسرتين؛ 
فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين» فأمر به فقطِع. وعلّقها في 


وليس في هذا الحديث أيضاً دلالة عل أنه كان من مذهب علي رضي 
الله عنه أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين؛ لأنه إنما قال: شهدت على نفسك 
شهادتين» ولم يقل: لو أقررت مرة واحدة لم أقطعك, ولا أنه لم يقطعه 
حين أقر مرة واحدة» حتئ أقر مرتين. 

* ومما يحتج به لأبي يوسف من طريق النظر: أن هذا لما كان حداً 
تسقطه الشبهة» وجب أن يكون أقل ما يصح به إقراره مرتين» كالزنئ اعتبر 
فيه عدد الإقرار بعدد الشهادة. 

ويلزمه علئ هذا الاعتبار الإقرار بشرب الخمر بالشهادة عليه؛ لأنه 
حل تسقطه الشبهة» إلا أن في غالب ظني أني سمعت أبا الحسن الكرخي 
رحمه الله" أنه قد وجد عن أبي يوسف في شرب الخمر أنه لا يحل حتئ 
يقر مرتين كعدد الشهود في إثباته. 

ولا يلزمه عليه حد القذف؛ لأن المطالبة به حق لآدمي. وليس كذلك 
سائر الحدودء لأنه لا حق لآدمي فيهاء وإنما الحق لله تعالئ فيها. 

وهذا الضرب من القياس مدفوع عندنا؛ لآن المقادير لا تؤخذ من 
طريق المقاييس فيما كان هذا وصفه. وإنما طريقها التوقيف. 


.191١/١٠١ مصنف ابن أبى شيبة 545/4 » مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.579/7 (؟) أحكام القرآن‎ 


كتاب السرقة 0 


مسألة : [شهادة النساء فى الحدود والقصاص] 
قال : (ولا تُقبل شهادة النساء في حدًء ولا قصاصء ولا شهادة على 
ا 


من رسول الله صلئ الله عليه وسلم والخليفتين من يعده ألا قبل شهادة 
النساء في الحدود. ولا في القتصاص»"''. 


ولأن النساء قائمات في الشهادة مقام الرجلء قال الله تعالئ: #َإنَلّمْ . 
يكنا يمن فَيَجَلٌ وأنرَأكان 4”". فلم يجز أن يثبت بهن حدء كالشهادة 
على الشهادة» ولا نعلم خلافاً في أن الشهادة علئ الشهادة غير جائزة في 
الزنئ» وكذلك شهادة النساءء وإذا لم يجز في الزنئ» كانت سائر الحدود 
بمثابته» لمشاركتها إياه في كونه حدا حتئ يسقط بالشبهة» ولهذه العلة لم 
يجز كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات الحد؛ لأنه قائم مقام الغير. 

مسألة : [سرقة المصحف] 

قال : (ولا قَطْع علئ مّن سرق مصحفاً وإن كان مفضّضا)”". 

وذلك لأنه لما كان له حقّ التعلم منه إذا احتاج إليه.ء صار ذلك 
شبهة في درء الحد عن سارقه. ألا ترئ أنه لا يسعه منعه إذا احتاج إليه 


.5٠/٠١ كتاب الأصل 517/5» المبسوط 57/94» المغني والشرح الكبير‎ )١( 
.772١// نصب الراية 5 /94/ا» مصنف عبد الرزاق‎ )0( 

(*) البقرة: 5/857؟. 

(5) المبسوط »١907/9‏ شرح فتح القدير 2758/6 المحلئ .5717/١١‏ 


50 كتانب السترفة 


ليتعلم منه» فلما ثبت له حق الأخذ من وجهء صار بمنزلة السارق من 
بت المال:. 

ولا يجب القطع لأجل الفضة التي عليه ؛ لآنها تبع» ألا ترئ أنه لو باع 
المصحف دخلت فيه الفضة» كما يدخل الجلد والدفتان. 

مسألة : [عدم القطع في الطيور والأسماك]"" 

قال : (ولا قطع في طير» ولا صيد). 

وذلك لما روي عن عثمان وعلى رضي الله عنهما من نحو ذلك». من 
غير خلاف من أحد من الصحابة رضي الله عه 7 

وأيضاً: فإنه تافه مباح الأصل» فأشبه الحشيش والحطب» وقد روي 

عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: الم بر ولا كثر)””, 


والكثر : قيل فيه : إنه النخل الصغارء وقيل : انه الحا وكلاهما لا قطّع 
فيه عندناء إلا أن ذلك قد دلّنا علئ أن لا قطع في الحطبء والمعنى فيه: 


أنه تافه في الأصل مباح» فإذا صار مملوكاً لم يقطع سارقه وك ماكان 
هذا وصفه لم يقطع فيه سارقه. 
فإن قيل: الطير قد لا يكون تافهاًء بل يكون مالا مرغوباً فيه جليلا. 
قبل القة أما فى خا الذالحة ذا كان وهنا فيدى تافه و باهيا تكفر 
قيمته بعدما سر سارها ااي 


.756/6 شرح فتح القدير‎ .١05/9 المبسوط‎ )١( 
.777/1١ (؟) مصنف ابن أبي شيبة ١٠١/7"ء المحلئ لابن حزم‎ 
117/77 (15)تمتق الترمذى 617/5 ستن أبن ذاوة :86:15 نصيه الراية‎ 


كتاتة السترقة 300 


مسألة : [لا قطع في الطعام. ولا فيما يتسارع إليه الفساد] 
كذلك)"'. 
في طعام)” "أ رواه الحسن. 
ولعو متصري . نفي القطع عن الجميع» إل آذ الاتفاق عم ما كان 
ا لاسو اله الفسادء وبقى حكم العموم فيما يسرع إليه الفساد. 
وأيضاً: قال النبي صلئ الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج: ١لا‏ 
0 
مستحكم.ء إلا أن الاتفاق قد حصل على وجوب القطع فيما استحكم منه. 
وبقى حكم العموم فيما يسرع فيه الفساد قبل حال الاستحكام. 
وإذا صح ذلك في الثمرء كان كذلك حكم جميع ما يسرع إليه 
الفساد» ا وغيره من وجهين : 
أحدهما |: أن أحداً لم يفرّق بينه وبين الثمرة الرطبة» فإذا صح لنا نفي 
ال 7 اينات 
)١(‏ المبسوط ا ل 1 شرح فتح القدير ه/2”5, المغني 1/1 5. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »777/١٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة .717/٠١‏ نصب الراية 
0 


(') سنن الترمذي 517/5 » سنن أبى داود 559/5» نصب الراية 511/1. 


الح كثات السيرقة 
فكل ما كاة فى معتاها» 'قهذا كمه 

يذل عليه ايها ززم واه عموق من لمعي قير انه عن له عد 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «لا قطع في الثمر المعلق حتئ يؤويه 
الجرين»”". 

فهذا الخبر يدل على مثل ما دل عليه حديث رافع بن خديج. 

وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجه آخر: وهو أنه نفئ القطع فيها حتى 
يؤويه الجرين. 

والجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر في الصحراء. لسن 
بحرز » وهو الذي يسميه أهل البصرة: الجوخان» وغيرهم يسميه البيدر. ولا 
فائدة في ذكر الجرين إلا بلوغه حال الاستحكام» وامتناع إسراع الفساد إليه. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام : «(في خمس وعشرين من الوبل بنت 
مخاض » وفيى ستي وثلاثين بنت لبون»». وليس المعنئْ: وجود المخاض 
واللبن للآمء وإئماأ المعنىئ بلوع هذا المقدار.من السدء وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار)”". 

فإن قيل: أراد بذلك نفي القطع إلا عمن يَسرق من حرز. 

قبل لمي قددينا أن الجوين الس سروه ولا ذكوو عقيل امعان المعرز 
في إيجاب القطع من غير هذا الخبر» فالواجب أن يكون لذلك فائدة 
مجددة غير الحرزء وهى ما وصفنا. 


)١(‏ سئن أبي داود 06٠0/5‏ ح٠4"9»‏ المستدرك 07”81١/4‏ نصب الراية 
57/7 "ء شرح السنة للبغوي ١94/١٠١‏ 
(0) سنن أبى داود 247١/١‏ سئن الترمذي »5١5/١‏ وقال: هذا حديث حسن. 


كتاب السرقة /1 ؟ 


مسألة : [سرقة الخشب] 
قال : (ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج). 
قأل:#اوورةا ايعان الانتاتم عين الى يرسك كين الى عضت أن 
القنَا'' في ذلك كالساج» ويقطع فيه. 
وقال أبو يوسف: يقطع في الخشب كله إذا بلغ المقدار الذي يقطع 
3 


شه 


خشب غير مباح الأصل في دار الإسلام» فإنه يقطع فيه؛ لأنه لا يوجد في 
دار الإسلام إلا ال وهو كسائز الاموالن: 

وإنما اعتبر ما يوجد منه في دار الإسلام مالآء من قِبَل أن الأملاك 
الصحيحة هي التى توجد في دار الإسلام» وما كان فى دار الحرب» فليس 
بملك صحيح؛ لأنها دار إباحة» وأملاكٌ أهلها مباحة» فلا يختلف فيها 
حكم ما كان مملوكاء أو ما كان مباحاًء فلذلك سقط حكمها في اعتبار ما 
يكون مالآء ووجب اعتبار كونه مالآ في دار الإسلام» فإذا لم يكن مباح 
الأصل هاهناء كان كسائر الأموال» فلذلك وجب فيه القطع. 

وأما سائر الخشبء فإنه لا يقطع فيه قياسأً علئ الكثرء وقد روي عن 


)١(‏ القنًا: خشب الرماح. ينظر المغرب ١98/7‏ (قنو). 
20 المبسوط 2/0 شرح فتح القدير 20) بدائع الصنائع 1 
التعتى والكترت الكيين 5/1؟. 


0" لبر 


النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع في ثُمَّر ولا كثر)»"'". 

وقيل في الكثر قولان: أحدهما: أنه الجمّارء والآخر: النخل الصغارء 
وهو عندنا علئ الأمرين» والجمّار لا قطع فيه» وهو الأصل في سقوط 
القطع عما يُسرع إليه الفساد» والكر لا قطع فيهء وهو الأصل في نفي 
القطع عن كل خشب يوجد أصله مباحا في دار الإسلام. 

فإن قيل: النخل غير مباح الأصل. 

قيل له: إنه مباح الأصل في كثير من المواضع» كسائر الشجر المباح 
الأصل وإن كان بعضها مملوكا بالأخذ والنقل من موضع إلىئْ موضع. 

* وأما أبو يوسف: فإن من قوله: أنه يقطع في كل شيء إلا في التراب 
والسرعف :"نر والطيف 

مسألة : [سرقة الأححار الكريمة وغيرها] 


1 . - ا ا 0 مه .(0ه) 
قال : (ولا يقطع في زرنيخ » ولا مغرة » ولا ثورة ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(") وفي الأضل:: 1السرقين» اهم والسشرقين اهو السرحين» :زهو الزيل: ينظر 
المصباح المنير (سرج). 

() الررنيخ: بكسر الزاي والنون: حجر له ألوان كثيرة» وهو عنصر شبيه 
بالفلزات» له بريق» ومركباته سامة» يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات. ينظر 
المعجم الوسيط .797/١‏ 

(5) المغّرة: بفتح الميم والغين» والتسكين تخفيف». وهو الطين الأحمر. 
المصباح المنير (مغر). 

(5) الثُورة: بالضم: حجر الكلسء ثم غلبت علئ أخلاط تضاف إلى الكلس من 


كتاتث السرقة 50184 


ويقطع في الياقوت والرَبرْجّد ونحوهما)"''. 

قال أبو بكر : الأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه «لم 
يكن يقطع السارق علئ عهد رسول الله صاى الله عليه وسلم في الشيء 
التافه»”''» يعني الحقير» فكل ما كان تافها مباح الأصل فلا قطع فيهء 
والزرنيخ» الو اجو لحف تافه مباح الأصين» الاقرئ أن أكقر البناس 
يتركونه في موضعه مع القدرة علئ أخذه. 

وأما الياقوت» فإنه غير تافه» بل هو ثمين رفيع» فيقطع فيه وإن كان 
مباح الأصل» كما قطع في سائر الآموال» لأن شريطة زوال القطع اجتماع 
المعنيين جميعاء وهو أن يكون تافها في نفسه» ومباح الأصل. 

وأيضا: فإنها أموال ليست للتبقية» بل للاتلاف» حور كالدير واللحيم 
والماء ونحو ذلك» وأما الياقوت فهو مال وراك للستي والمنيةة كالدااهب 
والفضة. 

ويدلك علئ الفصل بينهما: أن الياقوت حيثما جد مال مرغوب فيه. 
لا يُترك مع القدرة عليه في أغلب الحالء والنّوْرة ونحوها يتركها الناس مع 
القدرة عليها. 

مسألة : [الاشتراك في السرقة بين رجل في الحرز مع آخر خارج عنه] 

قال : (ومّن سرق شيئاء فلما انتهئ به إلئ باب البيت الذي سرقه منه. 
رماه إلئ غيره» فأخذهء ثم خرج» فذهبا جميعاً: لم يقطع واحد منهماء 
زرسيح وغيره» تستعمل لإزالة الشعر. المصباح المنير (نور). 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة 51/7/64 » نصب الراية 1/ 75. 


للضي كتاس السرقة 


وإن رمئ به خارجاً من البيت» ثم اتّبعه فأخذه : قطع)”". 

قال أبو بكر : قال في الجامع الصغير””: إذا ناوله صاحباً له خارج 
الدار: لم يقطع. فإن رمئ به ثم اتّبعهء فأخذه: ا 
جعفر صحيح أيضاء يروئ ذلك عنهم في غير هذا الموضع 

والأصل: أنه مت حصلت عليه يد أخرئ غير يد الداخل قبل خروجه 
من الحرز: لم يقطع واحد منهما. 

فأما العلة في سقوط القطع إذا ناوله صاحباً له خارج الدار: فهي أنهما 
قد اشتركا جميعاً في إخراجه من الحرزء ولحاي لاقم عنيه الأحلال 
ينتهك الحرزء إذ لم يدخلهء فصار ذلك شبهة في سقوطه عن الداخل؟ 
لأنه قد شاركه في الفعل مّن لا يجب عليه القطعء ٠‏ كرجلين قنتلا رجلاً 
عجن اء وأحدهما أبوهء أو كان اننا فا دا والاعير سات 
وكمجوسي ومسلم ذبحا شاة» فلا يقتص من واحد منهماء ولا تؤكل 
الدع 

وأما إذا رمئ به خارج الدارء فأخذه صاحبه قبل أن يخرج هو من 
الدارء فإن المعنئ في سقوط القطع: أنه قد حصلت عليه يد أخرئ قبل 
خروجه من الحرزء فخرج من الحرز وليس الشيء في يده. وإنما يتعلق ‏ 
وجوب القطع أيضاً بخروجه من الحرز والشيء معه؛ لأنه لو أخذ قبل أن 
يخرج من الحرز: لم يقطع» فوجب اعتبار حال خروجه من الحرزء فإن 


كان الشيء في يده: قطعء وإلا: لم يقطع. 


.788/ 65 شرح فتح القدير‎ »١51//4 المبسوط‎ )١( 
.١ الجامع الصغير ص57‎ )( 


كتاضة السرفة 5" 


وهذه العلة تنتظم صحة المسألتين جميعاء أعني: إذا ناوله إياهء أو 
رم به فأخذه الآخر. 

وأما 0 فلم يأخذه حك جحي هر فأخذه: 
فعليه القطع ؛ لأن رميه به خارجاً لا يُخرجه عن يده. ألا ترئ أن مّن كان 
ىوسي فوضعه بين يديه أن ذلك لا يخرجه عن يده. الاخرى أن 
رجلا لو وضع ثوب بين يديه فسرقه سارق: أنه يقطع . ولول أن يناه 
عليه ما قطع سارقه» لأن السارق من غير يد لا قطع عليه. 

* (وقال أبو يوسف: يقطع الداخل إذا ناوله الخارج» 0 
الخارج إذا لم يدخل يده إلىئْ الحرزء فإن أدخل يده إلئْ الحرز: قطعا 
01 

مسألة : [نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق! 

قال : (ومّن سَرق ما يجب فيه القطع. فلم يُقطع فيه حتئ تَقَصّت 
قيمته» فصارت دون ما يجب فيه القطع : قطِع)”". 

قال أبو بكر : هذا عندهم على وجهين: إن كان النقصان لعيب 
حادث . أو تلفي بعض أجزائه : فإنه يقطع. 

وإن كان نقصان سعر من غير تلف شيء من أجزائه: لم يقطع فيه. 
وذلك لأن إتلاف جميع أجزائه واستهلاكه إياه» لا يسقط القطع. فكذلك 
ذهاب بعضهاء ولأن الجزء التالف في حكم الباقي في باب أنه متئ سقط 


)١(‏ المراجع السابقة. 
6 شرح فتح القدير 6 2. 


”1 كتاب السرقة 


وإطكه خعام كن سير فإنما لم يقطع لأن ما يعرض قبل القطع 
فى معان ما كان بموجردا فى ال النعل . فلما كان المسروق لو كانت 
مرو ف ليوات وبح ورور ات ااا (ابيك جر 
القطع , وقل , ينا هذا الأصل فيما تقدم. 

وأيضاً: فإن نقصان السعر غير مضمون عليه عند سقوط القطعء فلم 
يكن الحادث من النقصان بمنزلة ما هو باق في الحكمء فلذلك سقط 


القطع. 

مسألة : [اشتراك جماعة في دخول الحرزء ثم قيام أحدهم بالأخذ 
والحمل] 

قال : (ومّن دخل عليه جماعة» فولي رجل منهم أَحْنْذ متاعه وحَمْله: 
للعو مي ار 


وذلك لاشتراكهم جميعاً في السبب اذى ست جوري لسع 
وهو انتهاك الحرزء فأشبه قطّاع الطريق إذا ولي بعضهم أخمذ ا أو 
القتل» والباقون قيام» فيجري الحكم عليهم جميعاء لاشتراكهم جميعاً في 
السبب الموجب لإجراء حكم قاع الطريق عليهمء وهو الاجتماع 
والملعةة وكالجيش يدخلون دار الحربس» فيلي بعضهم القتال» وبعضهم 
أخنْذ الغنائم» فيشتركون جميعاء لاشتراكهم في السبب الذي به حصلت 
الغنيمة» وهو المتئعة والاجتماع. 


وليس هذا كالرجل يمسكه قوم. ويقتله أحدهم, أو يتظاهرون على 
امرأة فيزني بعضهم» فيقتل القاتل » -- ٠‏ الزاني دول اليه والظّهير ؛ 


.11/1 بدائع الصنائع‎ 2١58/9 المبسوط‎ )١( 


لأن صحة الزنيئ إنما تعلق بفعل الزاني» دون حضور المعين والظهيرء 
وكذلك صحة القتل تتعلق بفعل القاتل: دول قغازة القير قليةة :و لا شيب 
في ذلك دون وجود الفعل» وأما السرقة وقطع الطريق» فهما يتعلقان 
بوجود أسباب غير الأخذء وهوانتهاك الحرزء» ووشيرة ال فاه » فلما 
تاباقن الس تيناووا فبها اسحعحفرا من الجراء: 

مسألة : [السرقة من النائم في الطريق] 

قال : (ومّن كان نائما في طرييقء ومعه متاعء. وكاد بيت كود 
حافك لدف نسار : قطع)”". 

وذلك لأنه جرز للمتاع بحضوره» والأصل فيه: «قصة صفوان بن أمية 
حين سّرق رداؤه من تحت رأسه» وهو نائم في المسجدء فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بقطع الا 

مسألة : [السرقة من فوق الدابة] 

قال: (ومن سرق من إبل ) قيام عليها إعتمالها. أن كاتق بير ناس 

جوالقا””". فسرق ما فيها: قطع: وإن صرق الجوالقاتقسية : لم يقطع) ". 


وذلك لأن ما في الجوالق محر بالجوالق» كما يكون محرزا يالكم 
وبالصندوق وبالبيت» فلذلك قطع. 


.5/5/65 الهداية مع شرح فتح القدير‎ »١50/9 المبسوط‎ )١( 

() تقدم. 

(*) الجوالق: بضم الجيم وكسرها: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء جمعه: 
ال تلقام : شتوال. ينظر المعجم الوسيط .١54/١‏ 

.١165/9 المبسوط‎ )5( 


ع .كه كتاب السرقة 


وأما الجوالق نفسه» فليس بمحرّز بشيء» فلا قطع علئ سارقه» إذ لم 
يأخذه من حرزء وهذا مثل الفسطاط يكون ما فيه محرّاً به» ويُقطع 
نار قهع ولا يُقطع سارق الفسطاط نفسه. وكما يكون المتاع محرزا 
بحافظه» ويقطع سارق المتاع» ولو احتمل الحافظ نفسّهء وذهب به: لم 
3-6 

مسألة : [حكم النبّاش] 

قال : (ولا يقطع النبّاش"''' في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: يقطع كما يقطع فيما سرق من الحرز)”". 

لألى حندفة وى اللشاضة» أن ال لس يحرقع وا لدلن عنم ‏ فاق 
الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة» فسرقها: لم يقطع. لعدم 
الحرزء كذلك الكفن. 

قاذ قل > فالا تعر ار وتلق ين فميدها نا ركورق ذل لتترريفة لقال "ينا 
في الحانوتء» والإصطبل للدوابء. والدور للأموال» وقد يكون الرجل 
جرزاً لما هو حافظ له» وكل شيء من ذلك حرز لما يُحفظ به ذلك الشيء 
في العادة, ولا يكون حرزاً لغيرهء فلذلك لو سرق الدراهم من إصطبل : 
لم يكن سارقاً من حرزء وكذلك القبر لما لم يكن حرزا للدراهم» وكان 
حورا الكدية ٠‏ لم يقطع في الدراهم» وقطع : في الكفن؛ لأنه حرز مثله. 


() النباش: هو الذي يسرق أكفان الموتئ بعد الدفن. 

(؟) أحكام القرآن 5 © المبسوط ».١154/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير 
95. بدائع الصنائع 59/1», المغنى ١٠١/5015؟.,‏ المحلئْ: .854/١١‏ 

() الشريجة: باب من قصب» يعمل للدكاكين. المغرب للمطرزي .5717/١‏ 


كتاب السرقة 5٠.0‏ 


قيل له: هذا كلام فاسدٌ من وجهين: أحدهما: أن الأحراز وإن كانت 
مختلفة في أنفسهاء فليست مختلفة في كونها حرزا لجميع ما يجعل فيهاء 
أن الأصصن لبا كان ورا للدواب» فهو حرز للدراهم والثياب. ويقطع 
مدابير 0 كاف يها فك اننال لو سمرق نه ثانا أوعشياة اق 
دراهم: قطع. 

وقولك: إن الإصطبل حرز للدواب» ولا يقطع مَن سرق منه دراهم: 
غلط. 

الع الكفو ان شري هةه لرغاذت مححةة» لكائت مائعة مسن 
وجوب القطع في الكفن. وذلك لأن الكفن لا يجعل في القبر ليحرز به. 
ولا يُحفر القبر لتحفظ به الأكفان» وإنما هو لدفن الميت فيهء وإخفائه عن 
عيون الناس» وأما الكفن فإنما جعل هناك للبلئ والهلاك. 

وجهّة أخرئ: وهو أن الكفن لا مالك له؛ والدليل عليه: أنه من جميع 
المال» فدل أنه ليس في ملك أحد»ء ولا موقوف علئ أحدء فلما صح أنه 
من جميع المال» عيب أن لل يماكه الووانةه كينا لا يملكوين فا صدرفه ف 
الدّيّن الذي هو من جميع المال. 

ولذلهلة قا : أن القن ذا بها الديرةة كاذ لم ملك الرارك 
مايقضي به الدّين» فلأن لا يملكون الكفن أحرئء وإذا لم يملكه 
الوازك 4و اتفال أن ركوة المية مالكا» وسعب أن لا بقطع منار قد كما 
لا يقطع السارق من بيت المال» وخرْذ الأشياء المباحة؛ لأنه لا مالك لها. 

فإن قيل: جواز مخاصمة الورثة في المطالبة بالكفن» أل عل اناري 
يكيم 


قيل له: كما يطالب الإمام بما يسرق من بيت المال ولا يملكه. 


5" كتاسة السترفة 


ووجه آخر: وهو أن الكفن يجعل هناك للبلئ» لا للقنية والتبقية. 
رضي الله عنه. 

وقال الرهري: (أجمع رأي أصحاب رسول الال رس 
في زمن كان مروان أهيوا علا المتيقة أن النبّاش لا يقطع. ويعزر. وكان 
الصحابة رضي الله عنهم متوافرين يومئذ» 1 
بعدهم خلافه. 

* وقال إبراهيم ومسروق والشعبي وعمر بن عبد العزيزء وعطاء. 
وحماد» وابن أبي ليلئ: يقطع”'". 

فإن قيل: إن القبر حررٌ للكفن» لما روئ عبد الله بن الصامت عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «كيف أنت 
إذا أضاب الناض فوت » يكون البنت فيه بالو ضيف معت القير. 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال# غلبك بالضيين»' "+ فسمر القير نينا . 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .77/١٠١‏ المحلئ »”*0/١١‏ مصنف عبد الرزاق 
/7. 

(7مسن أون :قاقة 5 كمه يفي الما 18/ اللو ودى رسيتت؟ اليك زنك أن 
الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم. 


)1١( 
٠ 1 


قيل له: إنما سماه بيتاً عل طريق المجاز؛ لأن البيت في الحقيقة في 
لغة العرب: اسم موضوع لما كان مبنياً ظاهراً علىْ وجه الأرض» وإنما 

سما القن يا كنبيها ,الث الميدن. 

وعلئ أن قطع السرقة ليس متعلقاً بكونه سارقا من بيتو فيه المال؛ إلا 
غلا قبزيطة أن يكون ذلك اليف خررا لما يجعل فيه و 
ليس بحرزء ألا ترئ أنَّ المسجد يسمئ بيتاء قال تعاليل: 8 ف بوت دن أله 
نرقم #'' انبرد امعد الم يقطع ذالم يكن له حاف 

وها : فلا خلاف أنه لو كان ة في القبر صرَّة دراهم مدفونة» فسيرقها: 
لطع وإق كان يباه اققلنهنا أن القطم في فى البرقة ير تدلق: بكر ييا 

مسألة : [السرقة من الحانوت] 

قال : (ومّن سرق من حانوت تاجر مأذون في دخوله: لم يقطع) 

للك لأذ الأذن فى وضولة ودين أكون فا فة محرا عقدة 
فصار كالخائن» وقد روي عن النبى صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا قطع 


5 


حتىئ تبلغ قيمة القبر قيمة العبد. اه معالم السنن للخطابي علئ سنن أبي داود (مطبوع 
مع السئن). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(0 النور: ” 

(*) شرح فتح القدير 5/85/6. 


الل كتاب السرقة 
على خائك)”'. 


مسألة : [لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأننئ] 
قال : (والنساء في السرقة كالرجال)”". 


د ع رم جو سير 


لقول الله تعالى: # وَالسَارِق والسَارِقة فاقطعوا يديهم 4”". 

مسألة : [حكم الصبي والمجنون في السرقة] 

قال : (ولا يقطع صبي» ولا مجنون فيما سرقاه)©. 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتئ يستيقظ» وعن الصبي حتئ يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق)”. 

ويضمنان؛ لأن سقوط القطع يوجب ضمان ما أَخَذَاء وهو حق 
آدمي» ولا يتعلق حكمه بصحة التكليف. 

بشألة:: إشرفة الدف والموما» والفيك وتعوها | 

قال: «ولا قطع في سرقة دف ولا طَبّل ولا مزمار» ولا قَهْدِء ولا كلب)". 


)١(‏ سنن أبي داود 507/4 ح4797. سنن الترمذي 57/5 وقال: هذا حديث 

(5) المغني والشرح الكبير .77١/5٠١‏ 

0 المائدة: 8". 

() المبسوط ».١1894/9‏ بدائع الصنائع 717/1. 

)0( تر أن داود 2060/8/5 سئن النسائى .١65/5‏ سنن ابن ماجه 2508/١‏ 
زمتععة نارق جاه والحاف ضار لوط مقن و الم 014/10 

(0) المبسوط 2١١5/9‏ الهداية مع شرح فتح القدير .517١7/65‏ 


كتاب السرقة 6 


أما الدُفٌ والطبل والمزمار»ء فلأن من الفقهاء مَن يرئ أَخذه بغير أمر 
لكهء وكسئْره”"': فصار ذلك شبهة في نفس الفعل» هل هو سرقة أم 
وموعي ا ا ا 
به» وكالوطء المختلف في كونه زنئ أو غير زنئ؟ فلا يوجب الحد. 
لكيه وضفا: ٠‏ 
وأما الكلب والفهدء فلأنهما من التافه المباح الأصل» كالطير وسائر 
ااصيدك: 


مألة + [السزقة مو زؤوسن الاشخار] 

قال الأولا فاع فى عيرق قجر من ووس اللخل ولا حنطة وهي 
م ارا من ولا كثَره فإن أحرز الثمر» وجل في حظيرة؛ 
واقان علوناني اموت السطة :دون شهانكل ذلك :كان غلى عق 
سرق منهما القطع إذا بلغ المقدار)'". 
امول لقي 00 الال طنية قرس ليو 


)١(‏ هذا ظاهر فى الطبل والمزمار للقول بحرمتهماء أما الدف فهو مباح. 
وخاصة في الوص وو انتج ةوهق النقها ف معفه ف لاله ون هنا لحل فى 
الشبهة الطبل والمزمار. ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية .١59/748‏ 

)١(‏ أحكام القرآن 570/7» المبسوط 1550/9., الهداية مع شرح فتح القدير 
06 :»: بدائع الصنائع 1 ”"الاء المغني والشرح الكبير .594/5٠١‏ 

(9) تقدم. 


وق يت فترويين ندري عن لتقن ليه ذأ النشى هما اله 
عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق إذا سُرق» فقال: فيه جلدات تكال» فإذا 
آواه الجرين ففيه القطع»"''. 

ولم يفرق عليه الصلاة والسلام في ذلك بين ما كان محرزا أو غير 

مسألة : [مَْن سرق صبيا حرا] 

قال : (ومّن سرق صبياً حرا: لم يقطع: كان عليه حلي أو لم يكن)”". 

وذلك لأنه ليس بمال» فلا يتقوم. ووجوب القطع في السرقة يتعلق 
بمال له مقدار» فلما لم يتقوم الحرء لم يكن في سرقته قطع. 

ولا يقطع أيضاً إن كان عليه حُلى؛ لأن المقصود هو الشخص»ء دون 
اهلام 

قال : (ومّن سرق مملوكاً: قطع). 

قال أبو بكر : هذا إذا كان صغيراً لا يتكلم ولا يعقل» هكذا رواه 
هشام . وروئ ابن سماعة: إذا كان لا يتكلم. ولم يقل : لا يعمقل. 

فأما إذا كان كبيراً: فإنه لا يقطع ؛ لأنه حينئنٍ لا يخلو من أحد وجهين : 


(0) عبتن أ عدارية 65/2 تسا 18 ور سيره التزفذي. 74 61> سكع السبائى 
:© نصب الراية 7/7 7"51. 

() المبسوط »١5١/94‏ الهداية مع شرح فتح القدير 2759/0 بدائع الصنائع 
د 


كتاب السرقة ١1م‏ 


إما أن يكون دعة» فخرج معهء فهذا ليس بسرقة» أو يكون احتمله 
وقهرهء فهذا بمنزلة المختلس» فلا يجب فيه القطع. 

وأما إذا كان صغيراً لا يعقل: فهو بمنزلة البهيمة» فيقطع سارقه. 

نه وان أنو يوست فإند “قال لا يفطم :فى امرك ون كان صغيرا. 

مسألة : [من سرق ثوباً وشقّه نصفين قبل إخراجه من الحرز] 

قال : (ومّن سرق ثوباء ولم يُخرجه من حرزه حتئ شقه نصفين؛ وهو 
ساري يعد حقه عشرة راضم : تم إذا طلب الاقدرب الشوب+ وابيكدن 
عليه فيما 5 1 فد ثونه فيمان )1 

قال أبو بكر : وذلك لأن القطع في السرقة متعلق بإخراجه من الحرزء 
وقد أخرجه من الحرزء وهو يساوي عشرة دراهمء فكأنه سرق وهو 
10007 

فإن قيل: قد تعلق عليه ضمان الثوب بالشق» فينبغي أن يمنع وجوب 
القطع. 

قيل له: إنما تعلق به الضمان علئ حسب تعلقه بنفس الأخذء وهو 
على شريطة أن لا يقطع فيه» فمتئ وجب القطع» سقط الضمان. 

* وأما قوله: وليس عليه ضمان النقصان الحادث بالشق» فإن عمرو 

بن أ هرو الوقن فل وروا قن مدن ال جرف رضي اللفاطحه أن 
لا ل لأن الجزء الفائت قبل إخراجه من الدار 


.411//6 الهداية مع شرح فتح القدير‎ .١57”/9 المبسوط‎ )١( 
. انظر ترجمته في الجواهر المضيئة 7//ا11‎ )0( 


دض كتاب السرقة 


لم يثبت فيه حكم السرقة. فيكون القطع واقعاً ل ذ فمن أجل ذلك يجب 
أن يعفة اللقضان"_الفق. 

وليس ذلك كاختياره تضمين قيمة الثوب؛ لأنه يلك ح جميع الشوب 
بالتضمين» وملكه له يمنع القطع. 

ولا أدري من أين وقع إلى أبي جعفر أنه لا يضمن النقصان؟ 

* قال أبو جعفر : (وإن كان لا يساوي عشرة حين أخرجه : لم يقطع). 

ز[ ز[ 1101[1اإا1111111ظض وقد أخرجه 
من الحرزء وهو لا يساوي ذلكء» فلا يقطع فيه. 

رركو ري الوب الكيار: انشاء ‏ لخدن ترية سشتر فا وضب 1 
النقصان). لأن باقي الثوب يمكن الانتفاع به» كمن قطع يد عبد رَجُلٍء 
فيضمن أرشها. 

(وإن شاء سلَّم إليه الثوب. وأخذ قيمته منه)» وذلك لأن شقه على 
هذا الوجه يأتي علئ عامة منافع الثوب» فله أن يضمنه جميع القيمة» كمن 
فقأ عيني عبد رَجُلٍء فله أن يسلّم إليه العبد» ويضمنه جميع القيمة. 

* قال ابو يعفر 77و[ قال وت التوت» أنا أضمن الجاني قيمة ثوبي 
صحيحأء وأسلم إليه ثوبي. وقيمثُه مشقوقاً عشرة دراهم: فله ذلك» ورفع 
بذلك القطع عن السارق» وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه). 

وذلكة لان شن التوبي عل هذا المعهووحب له الهنا ١‏ فى الحضعين» 
زم غبار تسبمينة ايك ملكه الآرب إن حال وجري القسمان دقل يبور 


كتاب السرقة 001 


فإنه لا يقطع في شيء من ذلك؛ لأن السارق لم يخرج السرقة من حرزها 
حتىئ وجب ضمانها). 

قال أبو بكر : أما محمدء فلا خلاف عنه أن قوله في ذلك مثل قول 
أبي حنيفة» ولا أدري علئ أي أصل قاس أبو جعفر هذه المسألة من 
أصول محمد؟ 

وأما قول أبي يوسف. فقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه يقطع 
في الشوب إذا شقه قبل إخراجه» وفي الشاة أيضاً إذا ذبحها قبل أن 

وحكئ ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لا 
بقطع في الثوب» ولا في الشاة إذا ذبحها"''. 

والمشهور من قول أبي حنيفة: قطعه في الشوب» ولا يقطع في الشاة 
إذا ذبحها قبل إخراجها؛ لأنه أخرجها وهي لحم.ء ولا قطع في سرقة 
اللحم. 

وقول أبي يوسف سديد في الشاة أيضاً؛ لأن من أصله: أنه يقطع في 
اللحم إذا سرقه» وهو قوله الأخير. 

وأما وجه ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقطع في الشوب 
أيضاء فلآن ضمان جميع الثوب قد تعلق عليه بالتخريق قبل الإخراج» فلو 
قطعناه كان القطع موقوفا على اختيار رب الثوب لقطعه»ء وإبرائه من ضمات 
القيمة» ولا يجوز أن يكون القطع موقوفاً علئ اختياره؛ لأن وجوب القطع 


)١(‏ المصادر السابقة الفقهية. انظر ترجمة محمد بن سماعة فى الجواهر المضيئة 
.١ 8/٠‏ 


م كتاب السرقة 


يتعلق باختيار المسروق منه. 

وما ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف: إنه لا يقطع في شيء من 
ذلك» فإنه رواية قد رويت عن أبى يوسف. 

مسألة : [مكان القطع وكيفيته] 

قال أبو جعفر : (والواجب علئ السارق إذا وجب عليه القطع: قطع 
يده اليمنىْ من المفصل . فإن كانت اليمنئ مقطوعة قبل ذلك: قطعت رجله 
اليسرئ من المفصل »ء فإن كانت اليسرئ قد قطعت قبل ذلك لو رقفل مه 
ايد اا ماي 0 
وفى حَرف عبد الله”'': #والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 

وقطعهما من مفصل الزند لا خلاف بين أهل العلم فيه" 

0) 

:ويح عو ترم من الخوارج الهم تطعود من المجي » وهوواقول 
شاذ؛ ا 

بمب ا 0 

)١(‏ أحكام القرآن »55١/7‏ المبسوط 170/9» الهداية مع شرح فتح القدير 


706.ه, بدائع الصنائع 285/1 المغني والشرح الكبير .521/٠١‏ 
(؟) أخرجه الطبري بسنده في تفسيره (جامع البيان) 52//5. 


(8) المحلءا ١١1/لاه".‏ 


كثات السرفة 10" 


عنه قال: «لا تقطعوا يذه يعد اليد والرأجلء ولكن احبسوه عن 
المستلية. 

وروئ سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر رضي 
1 عِِ ع 2 ه كذ 0ه أ 
لله عنه أراد أن يقطع الرّجُل بعد اليد والرجلء فقال له عمر: السنّة 
اليد "). 

وقال الزهري: انتهئ أبو بكر رضي الله عنه في قطع السارق إلى اليد 

م (#) 
والرجل” '". 

وهذا الذي ذكرناه يقتضي أن يكون ذلك اتفاقاً من جميع من ذكرنا من 
قوله» أنه لا يقطع بعد الرجْل اليسرى. 
ا أن عن وكين الله عنه استشارهم في السارق». فأجمعوا على أنه تقطع يده 
اليمنئ» فإن عاد فرجله اليسرئ» ثم لا يقطع أكثر من ذلك»*. 

وهذا يقتضي أن يكون ذلك إجماعا لا يسع خلافه؛ لأن الذين 
يستشيرهم عمر رضي الله عنهم هم الذين ب ينعقد بهم الإجماع. 


)١(‏ السنن الكبرئ 5/8لا١»‏ مصنف عبد الرزاق .١85/٠١١‏ المحلى 
١‏ فتح الباري .494/١7‏ 

(0) المصادر السابقة. 

20 المصادر السابقة. 

(5) السنن الكبرئْ 5/8ا١»‏ مصنف عبد الرزاق ١١٠/85١غ».‏ المحلى 
:»:0١‏ فتح الباري .49/1١7‏ 


حل كتاب السرقة 


والرّجل في قصة الأسود الذي نزل بأبي بكر رضي الله عنه ثم سرق حلي 
الفا 

رواه سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم وهو مرسلء 
وأصله حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا 
خدم أبا بكر رضي الله عنهء فبعثه مع مصدق» وأوصاه به. تليكه قريا من 
شهرء ثم جاء وقد قطعه المصدق. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: 
مالك؟ 

قال: وجدني خَنْتْ فريضة فَقَطّعٌ يدي. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لآراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة. 
والذي نفسي بيده لئن كنت صادقاً لأقيدنك منه ثم سرق حلي أسماء بنت 
عميس» فقطعه أبو بكر. 

فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قطعه بعد قطع المصدّق 
يدهء وذلك لا يكون إلا قطع الرّجْل اليسرئ"''. 

وهو حديث صحيح لا يعارض بحديث القاسه'' 

وعلئ أنه لو تعارضا لسقطا جميعاء ولم يثبت بهذا الحديث عن أبي 
بكر رضي الله عنه شيء» وبقيت لنا الأخبار الأخر التي ذكرناها عن أبي 
بكر في الاقتصار علئ الرجْل اليسرى. 

فإذا قتل» .وو كتالد العداء عق محمة هي حاظك أن أنابكر فطع هذا 


() مصنف عبد الرزاق »188/١٠١١‏ السنن الكبرل //”77/7» نصب الراية 
5/1 737. 


() سنن البيهقي //7177. 


كنات السرقة 51 


بعد يل ورجل. 
فإن قيل: روئ عثمان رضي الله عنه أنه ضرب عنق رجل بعد ما قطِع 


ع 7 


اع 

قيل له: ليس فيه أنه قطعه في السرقة» ويجوز أن يكون في قصاص» 
ويدل عليه نفس الحديث» لأنه ضرب عنقه » والسرقة لا يستحق بها 
ضرب العئق. 

فلم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف لما ذكرنا قوله ممن رأئ 
الاقتصار على اليد والرجل» فثبت حجته من هذا الوجه. 

ومن جهة أخرئ: إنا قد حكينا عن الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم هذا القول». وقد قال النبي صائ الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي). 

* ودليل آخر لأصحايبنا رضي الله علهم: وهو قو الله تعالى: 
مقط عو يِْيَهُمَا 2”4: فأضافها إليهما بلفظ الجمعء فثبت أن المراد 
بالآية من كل واحد منهما يد واحدة؛ لأنه لو كان المراد اليدين» لقال: 
يديهماء إذ من شأن العرب أنها إذا أضافت إلل شخصين عضوا واحدا من 
كل واحد منهماء أضافته بلفظ الجمعء كقول الله تعالى: # إن ثثويا إل أله فقد 
مَعِب فوفك 274 لأن لكل ولحل انها فلك .وعدا او كد للق لقيا ايدافت 


(١1)الماكدة:‏ ا 


1 كتاب السرقة 


تعالى الأيدي إليهما بلفظ الجمعء عُلم أن المراد: أن اليد التي لكل واحد 
منهما واحدةء» وهي النهن : 

ويدل عليه حرف عبد الله رضي الله عنه: #فاقطعوا أيمانهما». 
وكذلك هو في حرف ابن عباس رضي الله عنه» والحسن وإبراهيم'''. 

وإذا ثبت أن الذي تناولته الآية يد واحدةء ولا يجوز الزيادة عليها إلا 
من جهة التوقيف أو الاتفاق» وقد ثبت الاتفاق في الرجْل اليسرئ» 
واختلفوا بعد ذلك في اليد اليسرئ» فلم نقطعها مع عدم التوقيف 
والاتفاق» إذ لا يجوز إثبات الحدود إلا من أحد هذين الوجهين» وكذلك 
الزيادة عليهاء ولأن الزيادة علئ ذلك كالزيادة في حد الزنىئْ» وذلك 
يوجب نسخ الأصل» ولا يجوز الزيادة فيه إلا بمثل ما يجوز به النسخ. 

فإن قيل: قوله: #مَأقَط عُوَا ليدِيَهُمَا ©: يقتضي قطع اليد اليسرئء 
ولولا الاتفاق لما عَدَلنا عنها إلئ الرجْل اليسرئ قبلها. 

قيل له: أما قولك إن الآية مقتضية لقطع اليد اليسرئ» فليس ذلك 
عندنا؛ لأنها إنما اقتضت يدا واحدة» لما وصفنا من إضافتها إل الاثنين 
بلفظ الجمع دون التثنية» وإن ما كان هذا وصفه يقتضي يدأ واحدة من كل 
واحد مئنهما. 

ثم قد اتفقوا أن الحميد مرادة» فانتفئ أن تكون اليسرئ مرادة باللفظء 
لما وصفنا من قراءة ابن مسعود رضي اله عنه وابن عباس رضي الله عنه: 


#فاقطعوا أيمانهما». 


.577/7 أحكام القرآن‎ )١( 


كتانه السشوفة 516 


وغلوا أنه لو كان لفظ الآية:محتئلا لما وضصفك :لكان لاتفافق 
الآمة عار افطع نال كل يمه النكرا بذوة التن السيوفا «دلاالة علي أن 
اليسرئ غير مرادة» إذ لا جائز ترك المنصوص والعدول عنها إلى 
غيرها. 

* ووجه آخر: وهو أن اتفاق الأمة علئ قطع الرّجْل بعد اليدء دلالة 
غَلقْ أن التسوع غير مقطوظة راساء لآن الغلة فى ترلة قطم الينن اليسيريا 
بعد اليمنئ» أن في قطعها علئ هذا الوجه إيطال منفعة الجنس» وهذه 
العلة موجودة بعد قطع الرجل اليسرى. 

ومن جهة أخرئ: إنه لم يقطع بعد يده اليمنئ ورجله اليمنئ» لما فيه 
من بطلان منفعة المشي رأساء كذلك لا تقطع اليد اليسرئ بعد اليمنى. 
لما فيه من بطلان منفعة البطش» وهو من منافع اليد» كالمشي من منافع 
الرجل. 

* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ أن المحارب وإن عَظم جَرْمُه 
في أخذ المال» لا يزاد علئ قطع اليد والرجل» لثلا تبطل منفعة جنس 
الأطراف» كذلك السارق وإن كثر الفعل منه» فإن عظم جرمه لا يوجب 
الزيادة علئ قطع اليد والرجل. 

* فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن نافع قال: أخبرني حماد بن أبي 
حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله 
ضلوا الله عليه وسلم ان مسار ققد صرق فأمر به أن تقطع يده. 00 
به مرة أخرئ قد سرق» فأمر به أن تقطع رجلهء ثم أتي به مرة أخرئ قد 
سرق» فأمر به أن تقطع يده ثم سرق» فأمر به أن تقطع رجلهء حتى 


بسانم كتانته اعرف 
ا انا 

قيل له: رواية حماد بن أبي حميد” '' وهو ممن يضعف. 

يعوا أن هنا حديث مختصر» وأصله: ما حدثنا به عن أبي داود 
السجستاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال: 
حدثني جدي قال: حدثني مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: «جيء بسارق إلئ رسول الله صاى الله 
عليه وسلم فقال: اقتلوه. 

فالوا: باارسؤل الها إتما فبرق»«قال: اقطعوه» قالا:فتطع ثم سه 
به الثانية» قال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله! إنما سرقء» قال: اقطعوه. 
فقال: فقطع. 

ثم جيء به الثالثة» فقال: اقتلوه» قالوا: يا رسول الله! إنما سرق» 
قال: اقطعوه. 

ئم أتي به الرابعة» فقال: اقتلوه» فقالوا يا رسول الله! إنما سرق» قال: 
5 

فأتي به الخامسة. فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقناء فقتلناه. ثم 
امفر هاف ا#ألتواء ان ير رازه الشيانةة: 

ورواه أبو معشر عن مصعب بن ثابت مثله بإسناده» وقال: «فخرجنا 
به إلئ مربد النَحَم» فحملنا عليه النَحَمء فأشار بيديه ورجليه» فنفرت الإبل 


.577/7 أحكام القرآن‎ )١( 
قال أحمد بن حنبل: أحسب يقال له محمد. عن يحيئ بن معين إنه قال:‎ )0( 
. 176/7 حماد بن أبي حميد ضعيف. كتاب الجرح والتعديل‎ 


كتاس السرقة 5١‏ 


عنه ) فتلقيناه بالحجارة حتى ا7 7 . 
ورواه يزيد بن سنان فال: حدثني هشام بن عروة عن محمد بن 
م 8 بل ١‏ سُُ بء 6 
المنكدر عن جابر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق» فقطع 
يذه » م أن انه سرق: فقطع رجله. قم انيه قنرق فأمر بقتله». 
وروئ حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب 
«أن رجلا سرق علئ عهد النبي صلئ الله عليه وسلمء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: اقتلوه. فقال القوم: إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطعوه. 
قوائمه كلهاء ثم سرق الخامسة» فقال أبو بكر: كان رسول الله صالى الله 
عليه وسلم أعلم به حين أمر بقتله, امو ين 01 
فالذي ذكرناه من حديث مصعب بن ثابت هو أصل الحديث 58 
«امحي سه وفيه الأمر بقتله بدءاء ومعلنوة أن التسرية لا 
بح يها الفتل» فثبت أن قطع هذه الأعضاء يكن على جيه الميه 
0 نما كان عل جهة تغليظ العقوي واللة. لاريم 
ل 


)١(‏ سنن أبي داود 5760/5 ح١٠55»‏ الدارقطني »181١/7‏ السئن الكبرئ 
222 نصب الراية 77١7/7‏ وقال النسائي: حديث منكرء ومصعب بن ثابت: ليس 


بالقوي. 
(؟) السنن الكبرئ 777//8. 


(؟) صحيح البخاري »١9//8‏ صحيح مسلم ١595/7‏ ح217171 سنن أبي داود 
00م 08 . 


فض كتاب السرقة 


المثلة» سخ بها هذا الضرب من العقوبة» فوجب الاقتصار على اليد 
والرّجْل لاغير. 

ويدل علئ أن قطع الأربع كان علئ وجه المثلة» لا علئْ وجه الحد: 
أن في حديث جابر: «أنهم حَمَّلوا عليه النَّعَم» ثم قتلوه بالحجارة»» وذلك 
لآ ركو نكا ا فى اسراف :رويعة: 

مسألة : [إذا كان السارق أشل اليمنئ] 

قال أبو جعفر : (وإن كان أشل اليد اليمنل» صحيح اليسرئ: قطعت 
يمينه الشلاء)0". 

قال أبو بكر : وذلك لأن نقصان اليمنئ لا يمنع قطعهاء إذ لو كانت 
صحيحة مستحقة للإتلاف بالقطع» فيقطع ما بقي. 

مسألة : [إذا كانت شماله شلاء] 

قال : (وإن كانت يمينه صحيحة . وشماله شلاء: لم يقطع). 

قال أو كر ود للق لؤاتيهاا أنه الا بسو أن تفعق بالتمورقة لعا 
يوجب عليه إتلاف منافعه. كما لا تقطع اليسرئ عندنا بعد قطع اليمنى» 
لورة العلة نيا 

ووجهة أخرئ: وهي أن المستّحق عليه بالسرقة قطع اليمن فحسب» 
فإذا كانت شماله شلاء» لَحِقَه من الضرر بقطع اليمنئ أكثر مما هو مستّحق 
عليه بالسرقة. فلم يقطع. 

والأصل فيه: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه أمر بقطع 


.79// 60 الهداية مع شرح فتح القدير‎ »١175/9 المبسوط‎ )١( 


كتاب السرقة رفض 


السارق» ثم حَسَمه) ”أ لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق 
بالسرقة. 

وحديث علي رضي الله عنه حين «أمره النبي صائ الله عليه وسلم 
بإقامة الحد علئ جارية زنت» فلما رآها تفساءء» وخشي عليها من إقامة 
الحد عليهاء تركها. 5ك رلك اللي :متا اله طايه بونلت» لي 

ولاتفاق الجميع على أنّ المريض» ومن يُخشئ عليه الحَر والبرد أنه 
لا يقطع» لئلا يلحقه من الضرر أكثر مما هو مستحق بالسرقة. 

كذلك إذا كانت اليسرئ شلاء أو مقطوعة: لا يقطع لما وصفنا. 

* قال : (وكذلك إذا كانت الرجل اليمنئ شلاء: لم تقطع)؛ للعلة 
التي وصفناها. 

مسألة : [لو قطعت يد السارق قبل حكم الحاكم] 

قال: (ومّن وجب عليه القطع في السرقة» فلم يُقطع. حتئ قطع قاطع 
يميته: كان له القصاص على القاطع» ولم يقطع بعد ذلك في تلك 
السرقة)” ". 

وذلك لأن سرقته لم تبح قطع يمينه مالم يأمر الحاكم بقطعه؛ لأن 
إقامة الحدود إلئ الأئمة» ومن أمروه بإقامتهاء فإذا لم تكن السرقة مبيحة 
لقطع يمينه لسائر الناس» وكانت محظورة بعد السرقة كهي قبلهاء وجب 


60 المتحلوك 8/5 وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه» نصب الراية اا التلخيص الحبير 0 
(7) سبق تخريجه. 


3536 كتاب السرقة 


علئ قاطعها القصاص» كوجوبه عليه لو لم يكن سرق» ألا ترئ أن من 
زنىئ وهو محصنء ثم قتله رجل: وجب عليه القصاص؛ لأن حَظر دمه لم 
يَزْل بوقوع الزنئ منه. 

* وإنما لم يقطع بعد ذلك في السرقة؛ لأن وجوب القطع كان متعينا 

في اليمنئ بالسرقة. فلا ينتقل إلئ غيرهاء كما أن مّن وجب له قصاص في 

يمنى رجل » لم يغفل إلا السرم تعد ابشيقات بنع الاير 

مسألة : 

(ومن سرق وإبهامه اليسرئ أو أصبعان غيرها مقطوعة منها: لم تقطع 
1 

قال أبو بكر : قد بِينّا أن عدم اليد اليسرئ يمنع قطع اليمنئ في 
السرقة» فما أتئ علئ عموم منافع اليسرئ يُمنع أيضاً القطع في اليمنئ. 
ومعلوم أن النقص اليسير في اليسرئ لا يمنع قطع اليمن» ٠‏ مثل أن يكون 
أنملة من أصابع اليسرئ مقطوعة» أو تكون فيها أصبع زائدة» وإذا ثبت أن 
قليل النقص لا يمنع» والكثير يمنع» جعلوا ذهاب الإبهام نقصانا كثيراً؛ 
لآن بها قوة اليد. 

ألا ترئ أنها تشارك سائر الأصابع في القبض والبسطء وتقويها 
وتّعينها علئ أعمالهاء فكان بذهابها ذهاب عامة منافع اليدء فصارت 
اليسرئ كأنها معدومة» وكذلك إذا كانت أصبعان من اليسرئ مقطوعة”'"', 
ضعفت قو باقي الأصابع » فكان نقصاناً كثيراً مانعاً من قطع اليمنئ. 


.884/ 0 الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
وفي (ق.ج): «مقطوعين).‎ 62 


كتاسه السب فة 70 


فإن قيل: فقد جعلت الإبهام مساوية لغيرها في الأرش» فهلا كانت 
مساوية لغيرها فيما وصفت؟ 

قيل له: كما كانت العين مساوية لليد في أرشهاء ولم يجز أن تقوم 
عنها في استيفاء حق السرقة فيهاء وكما لا يمنع ذهاب العين من القطع في 
السرقة. ويمنع ذهاب اليد اليسرى. 

وأما إذا كانت أصبع واحدة مقطوعة من اليسرئ سوئ الإبهام» فإنهم 
جعلوا ذلك نقصاناً يسيرء بمنزلة قطع الأنملة والأصبع الزائدة؛ لأن 
ذهابها لا يأتي علئ عامة منافع اليد. 

مسألة : [سرقة الخمر من نصراني] 

قال : (ومّن سرق من نصراني خمرا: لم يقطع فيها)"". 

وذلك لأنها ليست بمال لناء وإنما أَقِرّ مؤلاء علئ أن تترك مالا لهم 
بالعهد والذمة التي أعطوهاء فلم يقطع سارقها؛ لأن ها كان مالا من وج 
غير مال من وجه آخرء كان أقل أحواله أن يكون ذلك شبهة في درء القطع 
قن ارق 

كنا أن من .وظىء حعازية ينه وبين غيرهه له يحب خليه الخد بون كان 
واطئاً لملك غيره؛ لأن له فيها ملكأ من وجهء كذلك الخمر لما لم تكن 
مالا لنا: لم يقطع فيها وإن كانت مالا لهم. 

مسألة : [إذا قطع منفذٌ الحدّ اليد اليسرئ خطأ أو عمداً] 

قال : (ومّن سرقء فأمر الإمام بقطع يده اليمنئ» فقطع المأمور يده 


(1) المشوط 157/5 


7 كتاب السرقة 


العدوى بود | حيطا نان انا حت تال لامي تساي قال اند 
يوسفء ومحمد: إن كان فَعَل ذلك خطأ: فلا شيء عليه» وإن كان عمدا: 
0 
وجه قول أبي حنيفة رحمه الله في العمد: أنه قد حصل للمقطوع 
عوض اليسارء وهي اليمين؛ لأنها قد كانت مستحقة بالسرقة. فلما قطع 
اليسارء سقط القطع به عن اليمين» وحصل ما هو خير له من المقطوعة, 
فلم يضمئها: عمدأ كان أو خطأ. 
ومن جهة أخرئ: وهى أن حكم الحاكم ذلك يبح قطع اليمية : 
واستيفاء الحد منهاء واستيفاؤه يوجب إسقاطه عنهاء فلما كان 
مسقيطأ للحد عن اليمنئ بقطع اليسرئ» وجب أن يكون مستوفيا 
للحد الواجب فيهاء فكان كقطع اليمنئ» إذ كان مستوفيا للحد في 
الحالين: 
فإن قيل: كيف يكون مستوفياً للحد به» وهو منهي عن ذلك؟ 
قيل له : كونه منهياً عنه لا يمنع وقوع استيفاء ء الحد به علىْ الوجه الذي 
ذكرناء والدليل عليه: أن الإمام لو حَكم عليه بالرجم . فضَربٌ رجل عثقه: 
لم يكن عليه شيء». وكان 'فسكوفا الكل مود حيبق كان مستطا ل فكذلك 
او 
ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أن قطع السارق واقع لهء لما فيه 


من زجره عن العود إلئ مثل هذا الفعلء قال الله تعالىل: # وَالسَارِفُ 


)١(‏ المبسوط ١75/9‏ . الهداية مع شرح فتح القدير ه/98". 


كتاب السرقة خض 


وَاَلسَارِقَه فَأقَطعُوا أيْدِيهُمَا جَرَآءأيِمَاكْسَبَا تكلا ينمه 4" فإذا أخطأ فيه. 
لم يلزمه الضمان؟؛ لآنا لو مناه لوجب له الرجوع به على السارق» 
ومن أجل ذلك لم يضمن النفس إذا تولدت من القطعء إذ لو ضمنها . 
لكان حاصل الضمان على من قطع له. وهو السارق» فمن حيث يجب 

وأما إذا قطعها عمداء فلم يأخذها السارق» لأن اليسرئ لا تستحق 
بالبترقة» قلزمه الضمان عتدههاء إذ كان معدا فى احذها: 

مسألة : [إقرار العبد المأذون له بالسرقة] 

قال أبو جعفر : (وما أقرّ به العبد من سرقة مال» أو قَثّْل عمدء أو 
ذف محصنة : صدق عليه وأقيم عليه الواجب فيه » والمال الهف له ذا 


5 
ع 


كان العبد مأذونا له» والمال قائم بعينه)'". 

قال نوكر : الأفيل :فى ذلك أن كن نا لا يملكه المولة من عسدة: 
فإن العبد يملكه من نفسه» ويكون فيه بمنزلة الحر؛ لآن العبد مكلّف جائز 
الول عار لفنمه» رلا فعا يملكه اللمر ارا قلا هليه ف تحال التررق» 
لأنه إقرار علئ الغيرء ولا يجوز إقرار الإنسان على غيره. 

فقلنا من أجل ذلك: إن المولئ لما لم يجز إقراره علئ عبده بما يوجب 
عليه الحد» أو القصاص باتفاق المسلمين: علمنا أن المولئ لا يملك ذلك 
ونان الاترف أن المواك لما مالتقدراق الدع :كان عات التصرف: 
جاز إقراره علئئ العبد بِالدّيْن الذي استحق به رقه. 


() المائدة: 8 7. 
(0) المبسوط »١187/94‏ بدائع الصنائع .8١/17‏ 
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الحد أو القصاصء إذ لم يملكه المولئ منه. 

وليس ذلك كإقراره بالمال وهو محجور عليه» فلا يجوز فى حق 
المولئ؛ لأن المولئ يملك ذلك من عبدهء وكذلك لا يجوز إقراره برقبة 
نفسه لغيره» لأن المولئ يملك الإقرار به لغيره. 

فإن قيل: لما كان في إقراره بما يوجب الحد أو القصاص إدخال ضرر 
على المولئ بالحدء واستحقاق رقبته بالقصاص »ء وهى ملك لغيره» وجب 
أن لا يجوز إقراره. 

قيل له: لا يمتنع ذلك إذا كان مالكا لما أقرَ بهء ولم يملكه المولئ 
منه» فيستحق حينئذٍ رقبته بالقصاص من جهة الحكمء ألا ترئ أنه لو ارتد 
عن الإسلام: قتلناه» وفى ذلك استحقاق رقبته علئ المولئ بقولهء وإذا 
كان لكيه مذ ونا ل#نق لسار اذاف" فمال نبعة ان يذه انه ربد قهانين هذا 
الرجل: فإنه يقطع. وتدفع الدراهم إلئْ المقرَ له» وذلك لما وصفنا من 
جواز إقراره بالقطع» وإقراره جائز بالمال أيضاً في قول أصحابنا جميعاء 
لأن إقرار المأذون جائز بما في يده لغيره» سواء أقرّ من جهته السرقة أو 
غيرها. 

فصل : [إقرار العبد المحجور عليه بالسرقة] 

(وأما إذا كان محجوراً عليه؛ فأقر بسرقة عشرة دراهم في يده من 
رجلء وصداقه الرجل»ء وكذبه مولاهء فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: 
أقطعه. وأدفع الدراهم إلى المقر له. 

وقال أبو يوسف: أقطعه. وأدفع الدراهم إلى مولاه. 


كثاتت السترقة 58 


وقال محمد: أدفع الدراهم إلىئ مولاه» ولا أقطعه)"''. 

وجه قول أبي حنيفة: ما قدمنا من جواز إقرار العبد بما يوجب الحد 
إذا كان المولئ لا يملك ذلك من عبده» ولا يلتفت إلى ما يلحق المولى به 
من الضررء ألا ترئ أنه لو أقر أنه سرق دراهم» وقد استهلكها: أنه يقطع 
في قولهم جميعاء فلما وجب عليه القطع لصحة إقراره» وجب أن يحكم 
بأن الدراهم للمقرً له بهاء إذ لا جائز أن يكون مقطوعا في دراهم محكوم 
بها ملكأ للمولئ. 

فإن قيل: فإذا كان إقراره بالمال الذي في يده علئ الانفراد غير جائز 
إذا لم يكن من جهة السرقة» وإقراره بالقطع جائز إذا انفرد عن مال بعينه 
في يدهء فَلِمَ غلبت جَتَبة جّبة'"' وجوب القطع علئ إسقاطه» وهلا غلبت جَنَبة 
المالء فيحكم به للمولئ» ويسقط القطع؟ 

قيل له: لأن جنب القطع آكد في هذا الوجه من جتّبة المال» والدليل 
علئ ذلك: أن إقرار المولئ عليه بما يوجب القطع لا يجوز في حال» 
ويجوز إقراره على نفسه بذلك إذا لم يتعلق بمال في يده باتفاق» فصار في 
باب ما يوجب القطع بمنزلة الحرء ولا تأثير لتصديق المولئ» ولا لتكذيبه 
فيه . 

وأما المال» فقد يجوز إقرار العبد فيه بحال إذا كان مأذوناً له في 
العادةتمتعقه اليد لسود دنا كان لجية التال جالان ١‏ أعدهم ا 
إقراره فيه» والآخر: لا يجوزء ويكون لإذن المولئ تأثير في جوازه مرة. 


.509/© الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


)١(‏ جَنَبّة: أي ناحية. ينظر مختار الصحاح (جنب). 


رفن كتاب السرقة 


وفي إبطاله أخرئ» ولم يكن لإقراره بما يوجب الحد إلا جهة واحدة» ولا 
تأثير لقول المولئ فيه: فجاز في كل حال كان جنب القطع من هذا الوجه 
آكدء فلذلك كانت جتّبة القطع في باب ثبوته آكد. 

ألا ترئ أنه لا توجد له حال لا يجوز إقراره فيها بما يوجب الحدء 
وقد توجد حال يجوز إقراره فيها بالمال لغيره. 

فإن قيل: هلا كانت جنبة سقوط الحد أولئ من إثباته» لأن الحدود 

قيل له: لا شبهة هاهناء وليس كون المسألة مشبهة لأصلين: أحدهما 
يوجب الحد»ء والآخر يسقطه. شبهة في سقوطه» وإنما يحتاج أن نتبع 
حينئلٍ ما يوجبه النظر. ولا يلتفت إلئْ جهة سقوط الحد إن كان النظر 
يوجبه. 

ألا ترئ أنهم قد أجروا الحد علئ جماعة سرقواء وولي بعضهم أذ 
المتاع» وهو استحسان من قولهم» فتركوا القياس في إسقاطه عمن لا يلي 
أخذه إذا كان النظر يوجب خلافه» وليست الشبهة المسقطة للحد هي أن 
تكون للمسألة شبّه من أصل يوجب سقوط الحد. 

# وأما أبو يوسف: فإنه ذهب إلئ أن إقراره قد انطوئ على معنيين: 
القطع. والمال» فهو مصدّق على نفسه في وجوب قطعهء غير مصدّق 
علئ مولاه في استحقاق ما في يدهء كإقرار أحد الابنين بأخ» أنه مقر 
شقن : الس بوالعالة وليه لفان ولا نيت الفسني» :وكانرازة إن 
امرأته أختّه من أبيه وأمه» وهو مجهول النسبء فيفرق بينهماء ويبطل 
النكاح» ولا يثيت النسب. 

قال أبو بكر : وهذا قول واو» وذلك لأنه لا يخلو من أن يقطعه في 
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هذا المال» أو في غيره» فإن قطعه في هذا المال بعينه» فهذا المال بعينه 
محكوم به لمولاه» ولا يجوز قطعه في مال مولاه» وإن قطعه في غيره» 
فهو لم يقر بمال غيره» فكيف يجوز قطعه فيما لم يقر به؟ وإنما هو مقطوع 
من جهة إقراره. 

ولا يشبه هذا ما ذكرناه من الإقرار بالنسب في صحة استحقاق المال» 
وفساد التكاح» مع عدم ثبوت النسبء من قبل أن المقر هناك يملك بدل 
المال من غير جهة الإقرار» ويملك الفرقة من غير جهة النسب الذي أقر 
به» ألا ترئ أنه يملك إبطال نكاحها بالطلاق» وسائر ما يملك من وجوه 
الفرّق» ويملك هبة المال وبدله وإن لم يكن هناك نسبء. ولا يملك بدل 
بده للحد في السرقة» فلا يصح إقراره به إلا من الوجه الموجب 
لاستحقاقه. 

خروانا محمد فإنه جع لز آنه لما لم بيجتو إقتراره الال عل 
الانفراد» وصار المال محكوما به للمولئ» فإذا حكمنا به للمولئ» سقط 


القطع. فأتبع القطع المال» ولم يتبع المال القطع. 


ل ع كج يد نت 


بورض باب حد قطع الطريق 


باب حد قطع الطريق 


مسألة : [حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالاً. ولم يقتلوا أحدا] 

قال أبو جعفر : (وإذا طم قوم من أهل الإسلام» أو من أهل الذمة 
الطريقَ علئ قوم من أهل الذمة؛ أو من أهل الإسلام» فلم يأخذوا مالآ 
ولم يقتلوا كا ثم ظهر عليهم الإمام: نفاهمء واللفبى حنسهم حت 
0 
يحدثوا توبة) . 

قال أبو بكر : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن قطاع الطريق قد 
يكونون من أهل الإسلام» وأهل الذمة» وأن حكم الآية المذكورة في 
المحاربين جار عليهم» وهو قوله تعالئ: #إِنَّمَا حرو لد يحَابونَ اه 
وروا وَسدوَن فى الس 45155" إل كن القسة 

وقال بعض المتأخرين ممن لا يُعتد بخلافهم: إن ذلك مخصوص في 

وقد اختلف في قصة العرنيين الذين أسلموا واجِمّووا المدينة» فأمرهم 
النبي صائ الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل» فيشربوا من ألبانهاء ثم 


)١(‏ أحكام القرآن ,»5٠5/7‏ المبسوط 190/9., الهداية مع شرح فتح القدير 
0د بدائع الصنائع 41/1», المغني والشرح الكبير .5٠6١/5٠١‏ 
(0 المائدة: 7”. 


باب حد قطع الطريق انفيض 


قتلوا الراعي» وساقوا الإبل. 

فروي عن أنس رضي الله عنه: أنهم ارتدواء وأن ذلك كان سبب نزول 
الآية وأن النبي صلئ الله عليه وسلم قطّعَ أيديهم وأرجلهم. 
أعينهم » وتركهم في الحرة حتئ ماتوا"''. 

وروي عن عكرمة عن ابن عباس: أنها نزلت في المشركين» ولم يذكر 
هذه القصة. 

وروئ ابن عمر أنها نزلت في العرنيين» ولم يذكر رد" . 

وكيفما جرت الحال في ثبوت ردتهم أو عدمهاء 1 002 
حكم الآية مقصور على المرتدين؛ لأن نزولها علئْ سبب لا يوجب أن 
يكون حكمها مقصورا عليه» بل يجب اتباع لفظ الآية عندناء دون السبب 
الذي نزل عليه. 

فإذا كان عمومها يوجب إجراء الحكم في الجميعء لم يكن لنا 
تخصيصه بغير دلالة. 
َ وعلئ أن ظاهر حالهم» وما استحقوه من التنكيل والحدء يدل على 
أن الآية لم تنزل فيهم؛ لأن فيها ذكر القتل والصلب» وليس فيها ذكر سَمُل 
الأعين» وغير جائز أن تكون الآية نزلت قبل إجراء الحكم عليهم وكانوا 
مرادين بها؛ لأنه لو كان كذلك». لأجرئ النبي صاى الله عليه وسلمٍ 
حكمها عليهم فلما لم يصلبهم النبي صائ الله عليه وسلم وسَمليه 9ل 
علئ أن حكم الآية لم يكن ثابتاً في وقت ما حكم فيهم بما حكم به» فلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١58/57‏ » فتح الباري .١١9/1١7‏ 
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محالة أن الآية نزلت بعد ما أجرئ هذا الحكم عليهم. 

ولا يجوز أن يكون ذلك نازلاً فيهم» لاستحالة إمكان إجرائه عليهم. 
فثبت أن الذي في الآية حكم مبتّدأ» غير متعلق بسبب» فأوجب ظاهرها 
إجراء الحكم علئ كل من تضمنته الآية» من مسلم أو كافر. 

فإن قال قائل: لفظ الآية يوجب أن يكون الحكم خاصاً في المشركين» 
لأن المحارب لله ولرسوله لا يكون إلا كافرا. 

قيل له: قد يصح إطلاق هذا اللفظ علئ من كان من أهل الملة. 
والدليل علئ ذلك: ما روئ زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه 
رأئ معاذا يبكي. فقال: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم يقول: «إن اليسير من الرياء شرك» ومن عادئ أولياء الله عز وجل 
فقد بارز الله بالمحاربة)""". 

فأطلق عليه اسم المحاربة» ولم يذكر الردة» ومّن قتل مسلمأ وحاربه 
علا أخذ ماله» فهو معاد لأولياء الله تعالئ» ومحارب لله سبحانه. 

. وروئ أسباط عن السدي عن صبيح مولئ أم سلمة عن زيد بن أرقم 
«أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي 
اغيم : أنااحرب لمر مخاريتوه«وفلم لمن لمق )7 

فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله ورسوله وإن لم يكن مشركاً. 


230 سئن أبن ماجه "1/١‏ . قال المنذري فى الترغيب والترهيت :/5١‏ روآه 
(0) سنن الترمذي 549/060 » قال الترمذي: هذا حديث غريب» سنن ابن ماجه 
١‏ . 
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ويد لعا أن العوان الآقة أفنل الأنجله: نيعار قال رلا 
لست تَابأمن مل أن تَقدِيُاعَكهِم 2"4: ومعلوم أن المرتدين وأهل الحرب 
إذا تابوا: سقط عنهم ما لزمهم بالكفر وإن كان بعد القدرة. 

وأيضاً: الإسلام لا يُسقط الحدّ عمن وجب عليه» فوجب أن يكون 
من حيث لزم الكفار» أن يلزم المسلمين مثله. 

وانقا “فإن لوقه ماتدق الشل كتين الشردة :فون المخارية 
والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربة» فعلمنا أنه لم يرد العر دك 

زأيشا حوفي الآية النشى اقيق التوية ه.والمرملة لا تفي »فعلمتا أن 
حك |1 لوق لمر اميه 

فصل : [العقوبة المذكورة في الآية على الترتيب بحسب الفعل] 

والقفقياء الأمضان غلك أن فى الآبة ونا يفك من سكديا فسهميرا 
يتعلق حكمها به» فروي عن علي بن أبي طالب» وعن ابن عباس» وسعيد 
بن جبير» وإبراهيم والضحاك رضي الله عنهم أ- حيي: '* إنهيا عل 
القي كانه قال 

أن يقتّلوا: إن قتلوا. 

ار عدياة ادقن رادا الما 

أو تُقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف: إن أخذوا المال» ولم يقتلوا. 

.7 5 المائدة:‎ )١( 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »١0١/5‏ مصنف ابن أبي شيبة 2141/١١‏ 
مصنف عبد الرزاق »٠١9/5٠١‏ السنن الكبرئ 787/48» نيل الأوطار 77”5/1. 
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أو ينّفوا من الأرض: إن خرجوا ولم حْلِنُوا شيئاً من ذلك حتئ 
روا 

وهو قول أصحابنا رضي الله عنهمء على اختلاف بينهم فيما نبدأ 
بذكره فيما بعد. 

* ويروئ عن الحسن وعطاء ومجاهد أن الإمام مخيّر إذا ظهر عليهم 
قبل التوبة: بين أن يقتل» أو يصلب. أو يقطع. أو ينفي. 

وقال مالك بن أنس: هو على قدر اجتهاد الإمام”''. فإن كان قد 
صار لهم شوكة: فله أن يفعل بهم أي ذلك شاء» وإن كان وحذه وأخذه 
في الفور: نفاه وحبسه. وقد شرط فيه مالك اجتهاد رأي الإمام» ويجري 
المصلحة فيما يأتيه فيهم» فأثبت في هذه الآية ضميرا لا يقتتضيه ظاهر 

والدليل علئ أنها على الترتيب علئ النحو الذي شرطه من ذكرنا قولّه 
نلءا: قول التي صيلر] الله عليه وسلم: الايجل .ذم أمرىء سمشل إلا 
إخدى ثلاث كفر به إسان» :وزو ونه حضاف قعل فين يقير 
. 

فنفئ عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قتل من لم يَقثّلء ولم 
يخصص قاطع الطريق من غيره» وإذا انتفئ قتل من لم يقتل» وجب قطع 
يده ورجله إذا أخذ المال» وهذا لا خلاف فيه. 

فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن 
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خمير غن :عائفلة وض الله هنها عن التتى :صل اله عليه ونتلم أنه قال: دلا 
بحن ذل امريء ملم ابح لات : زان بعد إحصانه. و ا 
فقتل بهء ورجل خرج محارباً لله ورسوله. ٠‏ فيقتل أو د علي أو م امد 
الأرضن 0 . 


قيل له: قد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من وجوه 
صحاح» فلم يذكر فيها قتل المحارب. 

ورواه عثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء ولم يذكرا قَثْل المحارب”'". 

والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيه» إذ المرتد لا محالة مستحق للقتل 
بالاتفاق» وهو أحد الثلاثة المذكورين في خبر هؤلاء؛ فلم يبق من الثلاثة 
غعيرهم»؛ ويكون المحارب إذا لم يقل خارجا 000 وإدفح دصر 
المحارب فيه » فالمعنىئ فيه: إذا قتل. حتئ يكون موافقاً للأخبار الأخرء 
فتكون فائدته أنه يجوز قتله على وجه الصلب. 

فإن قيل: فقد ذكر فيه: «أو ينفئْ من الأرض». 

قيل له: لا يمتنع أن يكون مبتدأ قد أضمر فيه: إن لم يقتل. 

فإن قيل: فأنت تقتل الباغي وإن لم يقتل» وهو خارج من الثلاثة 

قيل له: ظاهر الخبر ينفي قتله. وإنما قتلناه بدلالة الاتفاق» وبقفي 
حكم الخبر في نفي قتل المحارب» إلا أن يقتل علئ العموم. 


.7/87// السنن الكبرىّ‎ )١( 


(") سبق تخريجه. 
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وأناء فإ الشير إلماتورة دمن التعمدق القع برقع[ سدق عدوا الستتاير 
حكمه عليه كالزانئ» والمرتد» والقاتل. والباغى لا يستحق القتّل على 
هذا الوجهء وإنما يقتل علئ وجه الدفع. ألا ترئ أنه لو قعد في بيته» فلم 
يتقتل: لم يقتّل وإن لم يكن تابعا من البغي. 

فثبت بما وصفنا أن حكم الآية على الترتيب علئ الوجه الذي بِيّنّا 

* وأما الذي روي في خبر العرنيين» من سَّمْل العيون» فهو منسوخ 
نو "07 ودلالة ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنا قد بينا أن الآبة تزلت بعذه» وليس فيها السمل. وميم 
مافى الآية هو حد المحاربين» فصارت ناسخة لما في حديث أنس في 
قصة العرنيين. 
المثلة». 
وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة» ونهانا فيها عن المثلة)”'". 
لا تتخذوا شيئا من الروح رشنن 


21 أحكام القرآن للجصاص 2/7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
١ 5‏ . 
(؟) صحيح البخاري 05/١/ا»‏ سنن أبى داود .١7١/7‏ 


(9) صحيح مسلم 5 ح/ل0ه9١.‏ 


فكان النهي عن المثلة متأخرا عن قصة العرنيين» تقار انها لما يها 
من سمل العيون. 

فصل : [المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق] 

وقد اختّلف في النفي المذكور في الآية: 

فروئ مجاهد وغيره أن يطلبه الإمام أبدأ لإقامة الحد عليه حتئ يخرج 
عن دار الإسلام. 

وقال إيراهيم يم النخعي رحمه الله : : نفيه حبسه » وهو قول أصحابنا. 

وقال مالك: ينفئ إلى بلد آخر غير البلد الذي استحق فيه العقوبة. 
فحن غناك" . 

فأما قول مجاهد في طلبه ليقام عليه الحد: فليس مما يقتضيه ظاهر 
الآية؛؟ لأن ظاهر الآية يقتنضي أن يكون الحبس إحدئ العقوبات التي 
استحقها كالقتل» لقوله عز وجل: : #أو يُنْمَوًأ مرت الْأَرَضٍ #» ولو كان 
طلبه لإقامة الحد»ء لقال والله أعلم : «وينفوا من الأرض»» يعني : يُطلَبوا 
لقيام الحد عليهم. 

أن قله عدف را عن ونا فعا النةا للآنه مطتوع أن العراد يما 
ذكره زجره عن إخافة السبيل» وكف أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى 
بلد آخر وكان مطلّقاً هناك» كانت مَعَرته قائمة علئ المسلمين» إذ كان 
تصرفه هناك كتصرفه في بلده. فلا معنئ لذلك. 


)١(‏ ينظر لهذه الأقوال: أحكام القرآن للجصاص »5١7/7‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 57 ,», المبسوط »١194/94‏ المغني والشرح الكبير ١١//ا70.‏ 
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وأما قول من قال: إنه ينفى إلى بلد آخرء ويحبس فيه: فلا معنئ له 
ا أن الجن مدر عن لله وغين لون وإنما معنئ النفى هو نفيه 
عن سائر الأرض» إلا موضع الحبس الذي لا يمكنه فيه العبث والفسادء 
فصح بذلك ما قال أصحابنا. 

فصل : [حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال. . .] 

ولم يختلف أصحابنا أنهم إذا خرجواء فاجو | الهال: قطعت أيديهم 
وأرجلهم فحَْب»ء وذلك لما وصفنا أن القتل لا يستحق بغير ما ذكر في 
الخبر من الأشياء الثلاثة» فوجب قطع اليد والرّجْل حينئذٍ بقوله سبحانه: 
أو تْقَطَمَ أَيَدِ بيهر وَاَتَمُلْهُم مَنّ حِلفٍ 4. 

ولأن فى الأصول: أن أذ المال لا متشحق: به القن + وف مدو دده 
قطع اليد والرجل» ألا ترئ أن السارق تقطع يده» فإن سرق ثانية: قطعت 
رجله. 

* وإن قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلواء لقوله تعالئ: #أن يمَتَلرَأ 4: 
معناه: إن قتَلواء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث»», وذكر فيه: «أو قَثْل نفس بغير نفس»). 

وهذان الفعادن() لا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله فيهما. 

#وإنقتلوا واخذى] المال#قإن :آنا حدية وين الله قال في الجامع 


العك 3 الإمام بالخيار: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم» وقتلهو”". 


210 وفي (ق.ج): «الفصلان». 
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وإن شاء صلبهم. 

وإن شاء قتلهم وترك القطع”'". 

ولم يرو عنه خلاف ذلك في موضع آخر فيما نعلم. 

وذلك لأنه استحق هذه العقوبة بأخذ المال والقتل» وصار جميع ذلك 
حدا واحدا. 

كما استحق قطع اليد والرجل بأخذ المال» ويكون ذلك حدا واحدا. 

كذلك لما استحق القتل والقطع بأخذ المال والقتل على وجه 
المحاربة» صار جميع ذلك حدا واحدا. 

ألا ترئ أن القتل في هذا الموضع مسبّحق علئ وجه الحدء كالقطع: 
وأن الأولياء لو عفوا: لم يصح عفوهم. فدل ذلك علىئى أنهما جميعا 
كالحدً الواحدء فلذلك كان للإمام أن يجمعهما جميعا عليه. 

وله أن يقتلهم. فيدخل فيه قطع اليد والزّجْلء وذلك لأنه لم يؤخذ 
على الإمام الترتيب في الابتداء ببعض ذلك دون عضن قله أنايندا 
بالقتل» فيسقط القطع. 

فزق قبل هل كان قكله الما مق مده كما لو تقولل كل واه 
يقطع' 

فل الة؛ لقا كاافن أن جميم ذلك ام ل لي اد 


وهو القتل» ود الوران ها توس المحارية» وأما الكبيرقة والقتل»ء فكل 


)0010 وفي (ق.ج): (وصلبهم). 
(؟) المبسوط »١4165/94‏ الهداية مع شرح فتح القدير 575/6. 


0 باب حد قطع الطريق 


7 5 93 ع 
بدرء الحدود ما استطعناء فلذلك بدأنا بالقتل لندرأ الحدّ» ولما كان هذا 
حذاً واحداً في قطاع الطريق» لم يلزمنا إسقاط بعضه وإيجاب بعضهء وهو 

١ 5 7 0 5 1 41‏ ع الري ير لسره م 
مخير مع ذلك بين القتل والصلب» لقوله تعالى: #أن يفَمَّلوا أو 
يصكلوأ *. 

مسألة : [إذا أخذوا المال وقتلوا] 

وذكر أبو جعفر : (أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا: قتلهم الإمام» ولم 
يقطع لهم بذا ولا 0 وهذا فقول أبى حنيمة وفختمل )1 - 

قال أبو بكر : وهذا قول محمدء ولا أعلمه روي عن أبي حنيفة 

وقول أبي حنيفة المشهور هو ما قدّمناه» وهو أن له أن يجمع بين 
القتل والقطع. وله أن يبدأ بالقتل» فيسقط القطع. 

وروئ محمد عن أبي يوسف في ذلك مثل قول نفسه سواء. 

(وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال”": إن شاء قطع 
عِ ع ليس (#) ع : 5 . 
أيديهم وأرجلهمء وصلبّهم' '". وأما الصلب فلا أعفيه منه). 

فكان الخلاف بين أبى حنيفة وأبى يوسف فى رواية أصحاب الإملاء 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص775. 
68 شرح فتح القدير 2 بدائع الصنائع 1 . 
(9) وفي المختصر ص776: «إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ثم 


قتلهم» وإن شاء قتلهم» ولم يقطع أيديهم وأرجلهم» 
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إنما هو في ترك الصلب» فقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يقتلهم. 
يصلبهم”''. وقال أو يوسفة: لابد من صلبهم. 

مسألة : [الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟] 

قال أبو جعفر : (والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب يعد 
القتل في قول أبي حنيفة) '". 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي يوسف أنه 
ل يبْحَجَ برمح أو غيرهء وأكناة أو التصبين وحويه الذة 
يقول: هذا هو الصحيح» ومتلديعق القعل لا مع له لآن الصلب 
عقوبة» وذلك غير ممكن في الميت. 

قيل لأبي الحسن رحمه الله: لملا يجوز أن يصلب بعد القدل رَدْعآ 
لغيره؟ 

فقال: لأن الصلب إذا كان موضوعاً للتعذيب والعقوبة» لم يجز فعله 
إلا علئ الوجه الموضوع في الشريعة. 

مسألة : [عدم الجمع بين القتل والضمان] 

قال أبو جعفر : (ومتئ وجب القطع أو القتل: سقط ضمان المال 
والعر اختاف) 7 


)١(‏ وفي (ق.ح): «أن يقتله ولا يصلبه». 

30( شرح فتح القدير ا بدائع الصنائع 4/1 حاشية ابن عابدين 
١١‏ . 

(©) ومثله فى المختصر ص7716. 

(5) الهداية مع شرح فتح القدير 571/0 » بدائع الصنائع 17 . 
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قال أبى يكز : الأصل فى .ذلك أن العن فعا وي سقط فنا فنا 
تعلق به الحد من حق الآدميء كالسارق إذا قطِع: لم يضمن السرقة: 

وإذا سقط القطع أو القتل علئْ وجه الحدء وجب ضمان ما تناوله من 
مال ونفس» كالسارق إذا درىء عنه القطع: وجب عليه ضمان المالء 
وكالزاني إذا سقط عنه الحد: لزمه المهر. 

قصألة : [توبة قطاع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن لم يقدر الإمام علئ قطاع الطريق حتىْ جاؤوه 
تائبين: سقط عنهم ما كان وجب من طريق الحدء ووجب حقوق الآدميين 
من القتل» والجراحات» وضمان اللل 30 

قال أبو بكر : أما وجه سقوط الحد المذكور في الآية» فلقول الله 
حمسا : إلا ادي تاها من مَل أن تَقوِمُوأعََهمٌ اموا رك اندعس 7 
د ا 
الاستثناء 0 بعض 0 0 في ل الجملة» كقوله تعالئ: 8 إِلََءَالَ لول 


(1) المبسوط 148/9» بدائع الصنائع 45/1. 
(90) الماكنة 7 


6 الحجر : 48-:1. 
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المهلكين» وأخرج امرأته من جملة المنجَيّنء وكقوله عز وجل: 7 فسجَد 


7 2 0 


المكهكهٌ كلهم لمَعُونَ ((7) لايس 274 فكان إبليس خارجا من جملة 
الساجدين» فكذلك لما استثناهم من جملة من أوجب عليهم الحد إذا 
تابوا قبل القدرة عليهم» فقد نفئ وجوب الحد عليهم. 

فإن قيل: فقد قال في السرقة: #8 قن تَابَ من بَعَدِ ظلِمِو وَأَصلح '"'. 
ولم تكن توبة السارق مسقطة للحدّ عنه. 

قيل له: لأنه لم يستثنهم من جملة من أوجب عليهم الحدء وإنما أخبر 
أن الله غفور رحيم لمن تاب منهم» ولا دلالة في ذلك علئ إسقاط الحدء 
لطتو ا ا 


صلم 


ا ا 1غ ل 
بنفسه في إيجاب الفائدة» لم نجعله مضمَاً بغيره» وأما قوله تعالئ: « إلا 
لذِسِب تَابوأمِن قبل أن تَمَدِرَأْعََهِمَ 4: فمفتقِرٌ في صحته إلئ ما قبله.» فمن 
أخل :ذلك كان ضما به 

وفل روئ الشعبي أن حارثة بن زيد عجارن رريمر» وسعى في 
الأرض بالفساد»ء ثم تاب من قبل أن يُقدّر عليه فكتب علي رضي الله عنه 
إلئْ عامله بالبصرة: اد تجار يقني قي موسا رب الله رفير ا ثم تاب من 


6 الحجر : رك م 
(؟) المائدة: 59. 
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قبل أن يُقدّر عليه» فلا تَعْرْض له إلا بخير"' 

مسألة : [قطاع الطريق في المصر والمدينة] 

قال : (ولا يكون قطع الطريق في مصر من الأمصارء ولا مدينة من 
المدائن» ولا بقربهماء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

قال: وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنهم إذا كابروا أهل 
مدينةٍ من المدائن ليلاً: كانوا في حكم قطّاع الطريق)”". 

قال أبو بكر : قال أبو يوسف: إذا شَهّروا السلاح نهاراً علئْ أهل مصر 
أو قرية: فهم المحاربون» وكذلك إذا فعلوه ليلا بسلاح أو عِصِي) وإن 
كابروا بالنهار بغير سلاح: فليسوا بمحاربين. 

والأصل في ذلك : أن المعنئ الذي باين السارقه به قطاع الطريق . 2 
أن قاطع الطريق أَحَدَ المال علئ وجه الامتناع والمحاربة. والناء اده 
علئ وجه الاستخفاء» فوجب عليه القطعء وغلّظت العقوبة علئ 
المحارب لما باين الغارق المحارب» فالمحارية على جهة الامتناع. 

وها هنا قسم ثالث لا يقطع رأساء وهو المختلس الذي أَخَدَ المال لا 
على وجه الاستخفاء ولا المحارية» فأسقط النبيى صلئ الله عليه وسلم عنه 
القطع بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ قطع علئ مختلس»”" 

ومعلوم أن قطاع الطريق لا مَنَعَة لهم في الأمصارء ولا في المواضع 
القريبة منها؛ لأن من أرادوا قطع الطريق عليه يلحقه الغوث من جهة أهل 

.507/1١ السنن الكبرئْ 7585//8» المحلئ لابن حزم‎ )١( 

() المبسوط .»7١١/4‏ شرح فتح القدير .57١/6‏ 
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الطريق» فثبت أنهم في المصر بمنزلة المختلس والمنتهب» لاتجري 

ووجب أن لا يختلف في المنتهب حكم الليل والنهارء كما لا يختلف 
في المختلس حكم الليل والنهار. 

وأيضاً: فإنه إذا ثبت أنهم غير محاربين في المصر نهاراً لما وصغناء 
وجب أن يكون الليل كذلك؛ لأنهم لم يحصل لهم امتناع بالليل» وإنما 
اكرها جدهمله الاين عم حرفي والنوم لا يوجب لهم امتناعاء ألا 
ترئ أن من أخذ ثوب إنسان نائم: لم يجز أن يقال: إنه ممتنع لغفلته عنه 
بالنوم» فلم يكن بمنزلة قطاع الطريق. 

فإن قبل فحت أنيكون : لوا أن هشيرة اعترصضوا قافلة فيها ألف رجل 

قيل له: هم محاربون؛ لأن عشرة قد يجوز أن يمتنعوا على ألف رجل 
حتئ لا يقدروا عليهم إذا لم يكونوا في المصرء كالأعراب والأكراد 
فلذلك اختلف حكمهم في المصر وغيره. 
القافلة والجمع العظيم هناك شاذ نادر» ولا تقيم القافلة أيضاً هناك» وإنما 
هي مجتازة» فلا يخرجهم من حكم قطاع الطريق باجتيازها هناك. 

* وأما أبو يوسف: فإنه لم يعتبر المصرء وإنما اعتبر إمكان معاملتهم 
إياه بالقتل وأَحمْذ المال قبل غياث الناس إياهء فإذا كانوا بهذه الصفة: كانوا 
قطاع الطريق. وأجرئ عليهم حكم المحاربين» ومت أمكن المقصود 
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بذلك أن يستغيث بالناس قبل أن يعاجلوه بالقتل وأخمذ المالء لم يكونوا 
محاربين. 

ومعلوم أنهم إذا حملوا عليه بالسلاح في مصر أو غيره نهارأء فقد 
يمكنهم أن يقتلوه ه قبل غوث الناسء فكانوا محاربين» وكذلك إذا قصدوه 
بِعِصِي وغيره ليلا في المصر لهذه العلة. 

فأما إذا قصدوا بالعصى نهاراء فقد يمكنه أن يستغيث بالناس قبل أن 
واوا عقر ندنل كر إن عل كلف يا ون ارق 
أنهم لو هدّدوه بغير عِصِي ولا سلاح» لم يكونوا محاربين» وكذلك لو 
أخذوا ماله علئ هذا الوجه» فالحكم إنما تعلق عنده بحصول هذه الحال 
التي وصفنا دون الأماكن. 

مسألة : [الاشتراك في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي ولي القتل من قطاع الطريق بعضهم: 
كان حكمهم في ذلك كحكمهم لو ولوه ب 

قال أبو بكر : وهذا لا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء. 

ولمعي به أنهاء أن كب التعارية والسية يعمل إلا 
باجتماعهم جميعا» فلما حصل السبب الذي به تعلق حكم المحاربة 
باجتماعهم» وجب أن لا يختلف فيه حكم من ولي القتل» ومّن كان منهم 
ردءا وظهيراً وعوناء ألا ترئ أن الجيش إذا غنموا من أهل الحرب لم 
يختلف فيه حكم من ولي القتال ومّن كان منهم ردءاً وظهيراً. 


.571/05 شرح فتح القدير‎ »4١4/7 أحكام القرآن‎ )١( 
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ذلك)”". 
وذلك لأنا نجري الحكم على من لم يلي القتل» فمّن ولي ذلك بعصا 
أحرئ بذلك. 


مسألة : [قطع الطرق على ذي رَحِمِ مَحَرم] 

قال: (وإن كان من قطاع الطريق ذو رَحِم مَحْرم من المقطوع عليهم 
الطريق : لم تقم عليهم الحدود» وقتّل الذين ولوا القتلء وكان ذلك إلى 
الأولياء» دون الإمام)” '". 

وذلك لأن مشاركة ذوي الرحم المحُرم إياهم في ذلك» يمنع وجوب 
الحد عليهم؛ لأنه ممن لو تفرد لم يجب عليه الحد» كما لو سرقوا وفيهم 
ذو رحم مَحرم: لم يقطع واحد منهم. وكما لو قتل رجلان رجلاً عمداء 
وأحدهما أبوه أو مجنون: لم يجب القود على واحد منهماء وإذا سقط 
الحدّ ثبت حقوق الآدميين في القصاصء والمال» كما أن سقوط القطع في 
الفيرقة نوكعي» دهان الال 


ع8 


مسالة : 
قال : (والحكم في قطاع الطريق فيما يُقطع من أيديهم وأرجلهم 
كحكم السراق في ٌ جميع ماو صفناء من شلل أيديهم. ومن دهاب 

0 5 


(1) المبسوط 2707/4 الهداية مع شرح فتح القدير ©/474. 
(") المبسوط 507/4. 
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ا وهي أنه لا يجوز أن يلحقهم 

من الضرر بالقطع أكثر مما هو مستحق بالسرقة. 

مسألة : [حكم النساء والصبيان في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر: (والنساء والعبيد في قطع الطريق» كال رجال 
وكالأحرار في جميع ما وصفنا)"'". 

قال أبو بكر : قوله في النساء إنهن بمنزلة الرجال في قطع الطريق 
خَلوِف المشهور من مدهب أصحابناء ولا خلاف بين اضعخابنا أن المرأة لا 
يجري عليها أحكام قطاع الطريق والمحاربين وإن حضرت معهم. 

وكا اموا لي ارجا الساريج إا كارف سير اران وتناركيم 
في المحاربة» ان 0 اد عام واد 
ين متيب سوق اساسا را لمات ميو اذ كناك 
الذي ولي القتل الهراة أو الرجال: 

وقال الوسيومنقي» افك الرمخال البالقيى النقاهي رولة اعد الشر انه ولا 
أضمنها شيعا لآن الضد أتم عَلوا الرجال».سواة كان الذي بوتي ذلك 
المرأة أو الرجال. 

وقال محمد: لا أَحُد الرجال إذا كان فيهم امرأة» وأضمنهم حقوق 
الآدميين» فإن كانت المرأة هي التي ولِيّت القتل وَأَخْدَ المال: قَتَلَتُها 


2١١1/5 المبسوط 91/9١ء فتح القدير 57”/8» حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.7١5/٠١ المغني‎ 

(؟) هكذا في الأصول ذكر محمد مع أبي حنيفة وزفرء وسيأتي بعد قليل ذكر 
قول محمد لوحده. 


باب حد قطع الطريق "0١‏ 


وَضمَّمْها المال» .ول أحْد الرججال : .ولا أضمتهم شيئا. 

* وأما العبيد البالغون» فهم بمنزلة الأحرار في قولهم جميعا. 

[مشاركة الصبي لقطاع الطريق] 

وإذا شارك هيو ار مجتون: ل تخد متهم الخد في اقول الى حيقة 
وعين: داف كان الذعيرو لد القت واكك اننال العم : أوالمجهوةه أو 
حال العفاا: 1 ْ 

وا لاني برقي دقان اتن ,تيالتس واد المنان الرجان 
لقوق أحرى عاب احكام قطاح الطرين : وإن وليه الصبي أو المجنون: 
لم يجيو عن جرهم قطع ولا ككل 

وقر ف أن يومشندت: المرأة إذا ولئك القعز و قدت الال وبية 
الصبي والمجنون إذا وليا ذلك”''. 

وجهة الفرق بينهما: أن فِعْل المرأة صحيح يتعلق عليه الأحكام. ألا 
ترئ أنها إذا سرقت: قطعت» وإذا قَتَلت: قتلتء فلا يسلبهم حضورها 
حكم قطاع الطريق» ويكون فِعْلها في ذلك كفعلهم؛ لأن فِعْل أحدهم 
كفعل جميعهم فيما يستحق به من حكم المحاربة» فلذلك لم يختلف حكم 
فعلها وفعلهم. 

ولا تُجرئ عليها عنده حكم المحاربين؛ لأنها ليست من أهل القتال 
والمحاربة» ولا يحصل بها امتناعء ألا ترئ أنها إذا حضرت قتال 
المشركين: لم يَسّهّم لهاء إلا أنها مع ذلك حضورها ليس بشبهة في سقوط 
الحد عن الباقين» فكانت في ذلك بمنزلة من لم يحضر. 


.579/0 شرح فتح القدير‎ )١( 
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وأما الصبي والمجنون فإن حضورهما عنده كلا حضورء فإن قتلا أو 
أخذا المال: لم تجرَ أحكام المحاربين إلا علئ الرجال العقلاء؛ لأن فعلهما 
ليس بفعل صحيح في السرقة والقتل ونحوه مما يتعلق به حدً أو قصاص. 

وفازقا الجر فاع نهد المحدة. إلا انهها والتتراءاستواء قن أن متميوريها 
ليس بشبهة في سقوط الحد عن الرجال. 

واه أصل أى منيئة وسجية قن :كفيو أن الخر 8 التفيس 
والمجنونء لما لم يكونوا من أهل المحاربة؛ ثم شاركوا المحاربين في 
الخروج والاجتماع. وهو السبب الذي به حصل الامتناع وحكم المحارية: 
وجب أن يكون ذلك شبهة في سقوط الحد عن الباقين» كما لو كان معهم 
ذو رحم محرم من المقطوع عليهم» كانت مشاركته إياهم شبهة في سقوط 
الحد عن الباقين؛ لأنه لو انفرد بذلك لم يحَدّء كذلك إذا شارك الآخرين» 
فكان ذلك حكم المرأة والمجنون والصبي. 

ألا ترئ أنّ النساء لو انفردن بالخروجء وقَطْم الطريق: لم تُجْرَ عليهن 
أحكام قطاع الطريق في قولهم جميعاء كذلك إذا شاركن الرجال» وكما لو 
شاركهم في السرقة من لايجب عليه القطع: كان ذلك شبهة في سقوط 
القطع عن الآخرين» وكالرجلَيْن إذا قتلا رجلاء وأحدهما أبوهء أو 
مخطىء » أو مجنون. 

مسألة : [اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون على قطاع الطريق فيما أخذوا من 
الأموال ما يوجبه أخنذ الأموال فى ذلك من العقوبة» حتئ يكون الذي 
حي كل واخلا نهم مق دللك: لمان ]| فندم عامل توفت #عتدرة 
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دراهم نضا هذا + أو قيمتها)"'. 

وذلك لأن قطعهم لما تعلق بأخذ المال» وَجَبّ اعتبار المقدار فيه 
كاعتباره في السرقة حين تعلق القطع فيها بأخذ المال» وعلى أنه إذا ننة 
أن حكم القطع يتعلق فيه بأخذ المال» فلا خلاف في اعتبار المقدار فيه؛ 
لأن كل من أوجبه لأجل المال» اعتبر فيه المقدار. 

* وإنما لم يعتبر مالك بن أنس في ذلك مقدار المال المأخوذ؛ لأن 
من أصله: أنهم يستحقون أحكام المحاربين من غير أخْذ المال”'» والله 


أعلم. 


عد عد عد عاد 


. 0 الهداية مع شرح فتح القدير‎ »50٠/9 المبسوط‎ )١( 
." 58/5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )1( 
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مسألة : [نقيع الزبيب] 

قال أبو جعفر: (ونقيع الزبيب إذا لم يطبخ لا بأس به مالم يَعْلٍ 
ويشتد» فإذا غلئئ واشتد: فلا خير فيه)”". 

قال أبو بكر : أما إذا لم يغْل : فلا خلاف بين الأمة في إباحة شربه» 
وكذلك نقيع العنب» ونقيع التمرء وأما إذا غلئ: فهو محرم عندناء 
وكذلك نقيع التمر وهو السكر. 

والأصل فيهما: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: 
(القى وهات اعرد الفخلة ةيال . 


)١(‏ الأشرية: جمع: شراب: وهو اسم لما نتشراضة من المائعات» كالاطعمة» 
جمع: طعام» والمراد بها هنا: الأشربة المحرمة» وما يجب فيه الحد منها. ينظر: 
البناية 595/6 ٠»‏ المصباح مادة (شرب). 

وفي المختصر المطبوع ص/77/7: (كتاب الأشربة وأحكامهاء وما تجب فيه 
الحدود منهاء ومقادير الحدود فيها). 

(؟) الجامع الصغير ص 2.580 أحكام القرآن »551١/7‏ المبسوط 211/55, 
البناية شرح الهداية 5965/4» المغني 67 بدائع الصنائع 5 ط مصطفى 
البابي الحلبي» حاشية ابن عابدين 507/5. 

() صحيح مسلم 1١61/7/7‏ ح1986. شتة الترمدئ ؟ /ي94: سكن أبن داوة 
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وهذا اللفظ يتناول أول خارج منهما من الشراب» وهو النَّيء منه قبل 
انتقاله إلئ حال أخرئ بالطبخ. 

وأيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا أيوب اليمامي قال: حدثنا عمر بن حفص قال: 
حدني أنس بن :مالك رضي الله عنه «أنه كان يا بر الكامن عل 
ناس من الأنصار في ناحية فيهم أبو طلحة» وما بالمدينة يومئالٍ خمر إلا 
لسر والتمرء فكانوا يشربونه» وأنا أدير عليهم الكأس. فأتيناء فقيل: إن 
الله عز وجل قد حرم الخمر. 

فأهراقوا ما بقي من شرابهم» وانطلقوا إلئ رسول الله صائ الله عليه 
وسلمء وأنا معهمء فجاء رجل من الأنصارء فقال: يا رسو الله! إني 
كنت أبيع هرا من التمر والبُسّرفي خابية ليتيم في حجري؟ 

قال: فضرب رسول الله صائ الله عليه وسلم إحدئ يديه على 
الأخرئ» وقال: «قاتل الله اليهود: حرمت عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا 
أثها نيا عرقي 

وقد ذكر في بعض ألفاظ الحديث عن أنس: #وكان خمرهم يومثا 


الفضه خْ 0 


.15 

)١(‏ الوصيف: هو الخادم. ينظر مختار الصحاح (وصف). 

(؟) مختصراً بمعناه رواه مسلم »١511/7‏ سنن أبي داود »81١/4‏ سنن النسائي 
7 . 


(؟) الفضيخ: شراب متخذ من البْسّر المفضوخ. أي المشدوخ» السنن الكبرئ 


كتاف الاقنوية ان 


ودلالة هذا الخبر علئ تحريم نقيع التمر من وجوه: 

أحدها: قوله: «وكان خمرهم يومئد البسْر والتمر)ء وفي بعضه: 
«الفضيح». وهو نقيع البسرء ثم أخبر أن الآأنصار الذين كان ا 
إهراقوها حين بلغهم تحريم الخمر. فدل ذلك علئ تحريمه عندهم من 
بحيية ‏ الحدده : إطلاق اسم الخمر عليه وأنهم علّقوا تحريمه بتحريم 
الشو 

والآخر: اتفاقهم علئ تحريمه» مع ما روي في تحريمه عن عمرء وابن 
مسعودء وابن عمر رضي الله عنهم في آخرين من الصحابة» فصار ذلك 
احيافا عن السلفيه فلن 

والوجه الآخر من الدلالة علئا ذلك: قول الأنصاري: يا رسول الله ! 
إتى كفقة انب خهرا من التهر والسراق بغناقة لكيه نامره الى على 
لله عليه وسلم بإراقته» فلم ينكر عليه الصلاة والسلام تسميته إياه 


١ 


0 فاقتضئ ذلك تحريمهء. ثم أمره بإراقته» واقتضئى ذللك أمفيا 
تحريمه. 

مسألة : [حكم الأنبذة] 

قال أبو جعفر : (وكل شيء من الأنبذة - سوئ نبيذ الزبيب -: النقيع 
من العسل والذّرَة والزبيب والتمر وما سواهنء عيق أو لم يَعْتِقَء خط 
ينك بيمصض أو لم خلط» بيعذ أن طيخ 1 قلا بأ بده وإنما المكروة نيبار 
الزبيب المعتّق إذا غلئ» وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه الذي رواه 


4>» مصنف عبد الرزاق 27١7/9‏ شرح معاني الآثار 5 /717. 


0/1 كتاب الأشربة 


محمد عن أبي يوسف في كتاب الأشوة هن الأضول). 


قال أبو بكر : لا فرق بين المعتّق وغير المعتّق من نبيذ الزبييب والتمر 
بعد أن يكون مطبوخا عند أبي حنيفة» والذي ذكره أبو جعفر عن أبي 
حنيفة من كراهة نبيذ الزبيب المعتّق غير معروف,» والأصل الذي يجمع 
مذهب أبي حنيفة في ذلك: ما رواه ابن رستم عن محمد قال: قال أبو 
حنيفة : الأنبذة كلها حلال إلا أربعة أشياء: الخمرء والمطبوخ إذا لم يذهب 
ثلثاه ويبقئ ثلثه - قال أبو بكر: يعني مطبوخ العنب -» ونقيع التمر ‏ فإنه 
سكر -» ونقيع الزبييب. 

وأما أبو يوسف: فإنه كان يقول في سائر الأشربة إذا بقيت بعد البلوغ 
عشرة أيام: فلا خير فيهاء ثم رجع إلى قول أبي حنيفة. روئ ذلك ابن 
سماعة عنه. 

وحكئى ابن شجاع عن الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف قيل له: هل 
في نفسك من النبيذ شيء؟ فقال أبو يوسف: وكيف لا يكون؟ في نفسي 
منه شيء» وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم. في 

وأماامحمة دن السصمنة فإق غشاما ذكن أنه ساله فين النيية ما أسكر 
كثيره؟ فقال: أحب إلي أن لا أشربه» ولا أحرمه. 

وقال في كتاب الأشربة من الأصل: وقال أبو يوسف: يكره كل شراب 
من الأنبذة يزداد جودة عل طول التركء ولا أجيز بيعه» ووقته عشرة 


)١(‏ المراجع السابقة الفقهية. 


كتاب الأشرية ل 


أيام , فإذا بقي أكثر من عشرة أيام : فهو مكروهء وإن كان يحمض في عشرة 
وهو قول محمدء ثم رجع أبو يوسف وحده. وقال: اران بلق كل" 
والذي ذكره أبو جعفر من قول أبي يوسف في كراهة المعتّق» هو 
مرجوع عنه من قول أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة» قد روئ رجوعه 
* فأما الحجة لما قدمنا ذكره من قول أبى حنيفة فى إباحة ما خلا 
الأربعة الأشربة التى ذكرناها: فهى من جهة ظاهر الكتاب» والسنة». 
واتفاق السلف. والنظر. 
[دليل الإباحة من القرآن الكريم] 


فأما جهة الظاهرء فقوله تعالىا: # وَإِنَّ لَك في اهن لَعِبره ضَقِيك يناف 


وي 5 م يس اصح | ساس 2 2 سر ا - ص هه له م ررم م > 

بطونه- من ببِنِ هرب وم لا حالصا سَأبَِا لشَّدرِيِينَ () وَيِن فرت اَلنَخِلٍ والأعناي 
ده ع ل ع ع سرح ع حي س سعط 2 ا يي سس سه ب يي (1) 

لنِدون منه سحكرا ورزقا حسنا إنف ذلك لاية لَعَومٍ تعقلون 2# '. 


كاك المقهوم :من ظاهر هذا الطاب إباحةاجميع نا ذكر في هده 
الآيات» إذ كانت واردة مورد الامتنان بهاء وبيّن موضع النعمة بإباحة 
متافعها: 

والسّكر: اسم يتناول النبيذ علئ الإطلاق» لما حُدئنا عن علي بن عبد 

(1) المتسوظ 5 8/1 

6 النحل : كحلا . 


م كتاسن الا شري 


عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: (السكر السنن ا 

وروئ مندل بن علي عن أبي روق عن الشعبي قال: «هو ما يصنع منه 
من النبيذ. والرزق الفجبية : ما كانوا يصنعوبه من الرفيت وال" . 

وإذا تناوله الاسم علئ الإطلاق» دخل في الإباحة» فلم يخرج منها 


وقد روي عن بعض السلف: «أن السكر للحي 
وقال بعضهم : نقيع التمر. 


وهو عنئدنا يتناول جميع ذلك». وظاهر الآية يقتضي إباحة الكل»ء إلا 
أن الدلالة قد قامت على تحريم الخمرء ونقيع التمرء فأخرجناهما من 
الجملة» وبقى حكم اللفظ فيما عداهما. 


* وأخرئ من جهة الظاهر: وهو قوله تعالى: #وكاوا وأشْريوأول 
رفوا 7" 

فتضمن ظاهره إباحة جميع المشروب ما دون السَرّف». والسَرّف هو 
مجاوزة الحد عن مقدار ما أبيح مله . 


و 


وقال تعالئ: ووأ راحو تيك التي الأنيتش وى خط الأسود من 


.5؟7/1١ أحكام القرآن‎ )١( 
.١79/48 (؟) مصنف ابن أبى شيبة‎ 
."١ الأعراف:‎ )9( 


كتاب الأشربة 5 


لْفَجُرِ 0 
١‏ 2 0 
وهذا مثل الاولئ فى دلالتها علئ ما دلت عليه. 
وك ال يهان لعل كن 2 ره ماله لد لماو اكوا 
لرَرْقٍ 4 ء وقال: #قامشوافى مناكها وطُوأمن رَرْقدء 74". 
فكل مأكول ومشروبء فهو داخل تحت هذا العموم» لانطواته تحت 
اللفظء. إلا ما قام دليله. 


* وضَرْبُ آخر من دليل هذا العموم: وهو قوله تعالى: # وَسَحَرَلَكْمَافٍ 


الذلالة غلا تحط شى .متها 
آلْعرءَانَ بد لَك عم ألَهحَنبَا 74 . 
فأخبر أن ما لم يقم الدليل علئ حظرهء فهو في حيز المعفو عنه. 
* وبهذا المعنئ ورد الآثر عن الرسول صائ الله عليه وسلم فيما رواه 
)١(‏ البقرة: /ا9١.‏ 
(؟) الأعراف: 11 
(*) الملك: .١6‏ 


.١7 الجاثية:‎ )5( 
.١٠١١ المائكدة:‎ )6( 


خض كتاب الأشربة 


صلئ الله عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحرم حرمات 
فلا تنتهكوهاء وصور عقوو قل تفدوها: ويتكف عن أنباء مق طهر 
نسيان» فلا تبحثوا عنها4”''. 
والسمنء فقال: «الحلال ما أحل الله عز وجل في كتابه» والحرام ما حرم 
الله فى كتابه» وما سكت عنه: فهو ما عفا الله عنه)”'". 

فاقتضئ ظاهر هذه الآثار مع ما تقدمها من الآيات إباحة جميع 
الأشياء» إلا ما قام الدليل علئ حظره. 

[دليل إباحة النبيذ من السنة] 

وأما الحجة من طريق السنة: فهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا حسين بن جعفر القَتاب الكوفى قال: حدثنا يفك ناميران قال: 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: 

ع | , 0 31 

«(أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبيك )6 فلما شمه قطب» وناوله 
الغلام» فلما كاد أن يقطع الأبطح. قالوا: يا رسول الله! أحلال أم حرام؟ 
قال: ردوه» فلما ردوه. دعا بكوز من ماءء فص اه لس وقال: إذا اتكنتك 


() مشكاة المصابيح .19/١‏ 
(؟) سئن الترمذي 7١١/5‏ ج1777 وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه. 


كتاب الأشربة عدم 


عليكم» فاكسروه بالماء»"''. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد ببن موسئى بن حماد 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل 
بن أبي خالد عن قرة العجلي عن عبد الملك ابن أخي القعقاع ابن شور 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

دكنا مع البي صل الله عليه وسلم فذكر له شراب. فأتي بقادح منه. 
فلما قرَبه إلى فيه : كرههء فردّه» فقال له بعض القوم: كن 
الله؟ فقال ا تأنه متداء وده ساد نه و عليهه ثم قال : انوا هذه 
الأسقية إذا اغتلمت» فاقطعوا متونها بالماء)”''. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا مسدد قال: 
حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا سِماك بن حرب عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت رسول الله صاى الله 
عليه وسلم يقول: «اشربوا في الظروف» ولا تسكروا» ". 

قال: وحدثنا أحمد بن الوليد الكرابيسي قال: حدثنا أبو داود المباركي 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 775/9 مصنف ابن أبي شيبة 179/4» السنن الكبرئ 
04 ”» وقال البيهقي: يزيد , بن أبي زياد ضعيف لا يحتج به لسوء حفظه. » المحلى 
لابن حزم /1/ 585. 

() المراجع السابقة» وسئن الدارقطني + وقال: وقال غيره: عن عبد 
الملك بن قانع بن أخي القعقاعء وهو رجل مجهول ضعيف. وفي الجوهر النقي 
08 ا ل و 

(0) سنن الدارقطني ١094/5‏ وقال: وهم فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه. 
ا 5 6 المحلى لابن حزم 5/7/1. 


م كتاب الأشربة 


«الشجلات ار كاوس لاعس عن إى ماق عن لماجي عن لي 
وداعة قال : اأتيت رسول الله صا الله عليه وسلم بقدح من نبيذء فصا 


عليه الماء حتى' تدفق» بوي 


قال: وحدثنا على بن الصقر قال: حدثنا محمد بن عمر بن حيان 
الحمصي قال: حدثنا ضمرة قال: حدثنا عثمان بن عطاء''' عن أبيه عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه أن الع هنا اشاهله رسك لحل نيد الج 
ع 

والآثار الموجبة لتحليل النبيذ كثيرة كرهت إطالة الكتاب بذكرهاء وقد 
ذكرت طرفاً منها في المسألة التي عمليّها في الأشربة» واستقصيت 
كلدم وها اميد والمخالفين» من جهة الآثر والنظرء إلا أني أحببت 
أن لا أخلي هذا الكتاب من ذكر شيء منها علئ جهة الإيجاز والاختصار. 

ومما يدل علئ ما ذكرنا من طريق الأثر: ما حدثنا عبد الباقي بن 
قانع قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا العباس بن بكار قال: 


)١(‏ السنن الكبرئ 27١5/7‏ وقال البيهقي: وأبو صالح باذان ضعيف. 

(5) وفي الهامش: «عثمان بن عطاء الخراساني» ضعفه الدارقطني وغيره. انظر 
كتاب الجرح والتعديل »١17/5‏ ميزان الاعتدال 58/7. 

(9©) مصنف عبد الرزاق »75١/8/9‏ قال ابن الأثير في النهاية :550/١‏ «وفي 
حديث الأشربة: أنه نهئ عن نبيذ الجرّ» وفي رواية: نبيذ الجرار. الجر والجرار: جمع 
جرة» وهو الإناء المعروف من الفخارء وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة» لأنها 
أسرع في الشدة والتخمير» اه. 

(5) اوقد أظير النها فى مترمة التتعتق ان «رجعية الحصنا من 


كتاب الأشربة مم 


حدثنا عبد الرحمن بن بشير”'' الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن على رضي الله عنه قال : 

«سألت رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع. 
فقال: حرام الخمر لعينهاء واكوهن قز قرا 

قال: حدثنا محمد بن زكريا العلائي”" 
قال: حدثنا قيس عن قطب عن منذر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي 
الله عنه نحوه. 


قال: حدثنا شعيب بن واقد 


وقد روئ عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب الحارثي قال: حدثنا سوار بن مصعب"* عن عطية العوفي سل ان 
سعيد الخدري أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم الخمر 
لعينهاء قليلّها وكثيرهاء والسكرٌ من كل شراب»”". 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا عياش 


)١(‏ وفى الهامش: «عبد الرحمن بن بشير مجهول فى الرواية». ينظر ميزان 
الاعتدال 660/7. | 

(؟) أحكام القرآن »7”75/١‏ نصب الراية 2705/5 وقال: عبد الرحمن هذا: 
مجهول في الرواية والنسب» وحديثه غير محفوظ. 

(*) وفي الهامش: «قال الدارقطني: محمد بن زكريا العلائي يضع الحديث». 
انظر ميزان الاعتدال .668٠/7‏ 

(4) وفي الهامش: «سوار بن مصعب: شيخ اس جهم. قال أحمد والدارقطني: 
متروك الحديث). ميزان الاعتدال 57/7 5» المحلئ لابن حزم 27/1 . 

(5) أحكام القرآن .5550/١‏ السنن الكبرئ 2797/8 المحلئ لابن حزم 
287/1 . 


فض كتاب الأشربة 


بن الوليد قال: حدثنا علي بن عباس قال: حدثنا سعيد بن عمارة قال: 
حدثنا الحارث بن النعمان”2 قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه 
يحدث عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «الخمر لعينها حرام» 
والسكر من كل شراب»”". 

وقد روئ هذا الحديث محمد بن عبيد الله الثقفي عن عبد الله بن 
ذاه عن ابن عياض :رضي الله عته و قودا عه" إلا أن فا ادن غبداسن 
بذلك لا تنفي صحة رواية من رفعه إلى النبي صائ الله عليه وسلم. 

وهذه الآثار تدل أيضاً علئ إباحة القيد الدى يسكر كثيره ؛ ومدق 
تحريم الخمر لعينها. قبل حدوث السّكر منهاء وعلّق تحريم ما عداها بما 
يحدث عن السكر. 

طروي عن لحي على الل عنه روسل في ترلكمر ككل يسكر 
حرام)”؟ '» فإنه خبر لا يصححه أهل النقل لاختلاف الرواة في رفعه. 

ولو صح رفعه. واستقام سنده» لم يكن معارضاً لما قدّمنا مما يوجب 
الإباحة؛ لأن الذىئ,يقتضيه عقيقة اللفظ :هيز ما يحداك السك فقهه 


() وفي الهامش: «الحارث بن النعمان عن أنس بن مالك: قال البخاري: منكر 
الحديث). انظر كتاب الجرح والتعديل »9١/7‏ المحلى لابن حزم /1/ 5/857. 

(؟) سنن النسائي //77”51, المحلئ لابن حزم 587/1 » نصب الراية 5 ."٠5/‏ 

(©) المصادر السابقة. 

(:) صحيح البخاري (مع الفتح) 7/4 (575), 51/٠١‏ (2)0085 صحيح 
مسلمء الأشربة 1687/1 (1777). 

وما سيقوله المؤلف عن هذا الحديث بأن أهل النقل لا يصححونهء فهو مما 


يعجب منهء إذ هو ذ في الصحيحين. 


كتاب الأشربة نض 


ويوجّد عقيبه؛ لأن ما لا يحدث السكرٌ عقيبه لا يقال له: مسكير»ء كما لا 
يقال لِلْقْمَةِ من الطعام: هذا طعام مشبع» ولا للجُرعة من الماء هذا شراب 
مروء وإنما يطلق ذلك فيما يقع الشبع والري عقيبه. 

ويدل علا أن المراد ذلك: ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن 
على بن عتاب الجلاب المخزومي قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال: 
حدثنا مشعل بن ملجان عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل 
مسكر حرام). 

010 


قال: «اشرب» فإذا خفت: فدع») . 


ويدل عليه أيضاً ما روي في بعض الأخبار: «كل شراب أسكر فهو 
و4 ١‏ 1 


حرام») . 
ولا يصح أن يقال للقليل منه إنه شراب قد أسكر ولما يحدث السكر 


وعلىا هذا المعن حمله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. روى حماد 
عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المسكر قال: الشربة الأخيرة. 
١‏ 0 1 س ف 
وروئ الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله .. 


ون عل أ بقن :جا 42 أي رشر اله موس "قال : عمد زا قيو ذ :فال : 
)١(‏ لم أعثر علئ هذا النص فيما اطلعت عليه من مصادر. 


(0) صحيح البخاري 757/57» سنن الترمذي .59١/5‏ 
() أحكام القرآن 477/7. 


لضن كتاب الأشربة 


حدثنا عوف عن سيار عن أبي الحكم عن بعض الأشعريين عن الأشعري 
قال: ,١(‏ بعئني رسول الله صلئ الله عليه وسلم ومعاذا إلئ اليمن فقلت: 5 
رسول الله! تبعثنا إلى أرض بها أشربة منها البتع والِزّر يشتد حتى يسكر 
قال جواعظن روسل الله عدوا مع الكلم ‏ فقال: ذإنها اعم الميسكر النات 
سك عن الصلةة” . 

ومغلوة آنا العليل عند لا يتك فين الفناذة 

* وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم: «ما أسكر كثير 
فقليله حرام»”" 

وما أسكر الفرّق منه: فملء الكفً منه حرام»9" 

فإنا متىْ حملنا قوله: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»: علئ ما يقتضيه 
ظاهره؛ حصل من ذلك أن القليل مما يتحدث عنه السكر هو المحرّم: 
فيكون قد وفينا اللفظ حقه من مقتضاه وموجبه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يقل: ما أسكر كثيره» فالقليل مما لم يسكر حرام» وإنما حرم به القليل 
فيما يسكرة .وكذلك نقول: 

ومن حمله على ما أسكر كثيره» فالقليل مما لم يسكر حرام: فقد زال 


معنى اللفظ عن وجهه» وصرفه إلى عير حميقته. 


)١(‏ صحيح مسلم “68/7١1ح”10/7.‏ أحكام القرآن 2554/7 والبتع من 
العسل». واليزر من الذرة والشعير. 

(5) سنن الترمذي 597/5 وقال: هذا حديث حسن. سنن أبي داود 5 /817. 

(9) سئن الترمذي 7947/85 وقال: هذا حديث حسنء والفرق: مكيال كان 
خورنا بالمديفة المفورة 


كتاب الأشربة احض 


فهذا الكير لآن يكون:لنا أولرا تمن أن كوين علا 

* ووجه آخر: وهو أنه لوصح أنه أراد تحريم القليل مما لم يسكر إذا 
كان مما يُسكر كثيره» كان المعنئ فيه: انية" فملل عين اخواء شتريه إلى 
بلوغ حد السكر: فكلّه عليه حرام؛ لأنه قضك بالكترات مقيضية 4 وأرادهنا 
بالشرب كلهء كما أنه إذا نوئ بمشيه أن يمشي إلى سرقة» أو إلى زنئ: كان 
مشيّه ذلك معصية» كذلك إذا شرب"'' وهو يريد بذلك أن يشرب حتى 
جك كات القليل كرما 

وقد حدثنا ابن قانع قال: حدثنا محمود بن محمد قال: حدثنا رحمويه 
قال: حدثنا سوار بن مصعب عن المفضل عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «مّن شرب شرابا ينوي فيه السكرء فقد عصئ الله 


8 
ورسوله) 


* ووجه آخر: وهو أن الشراب إذا كان عنه السكرء فكله عامل فيهء 
وعن جميعه وقع». فصار جميعه مؤثراً فبهء كما أن الجراح الكثيرة ة إذا 
تلفي كان مده فورض القدار عو مرا ههج رعو رجا بر كد وا سندة 
من الجراحات لو انفردت لم توجب الموتء ثم إذا اجتمعت فقتلت» كان 
القتل حادثاً عن جميعهاء وكذلك حال السكرء وعلئ هذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما أسكر الفَرّق منه» فالجرعة منه حرام»”"» إذ كان 
جميعه مؤثراً في إيجاب السكرء وعلئ الوجه الآخر» إذا قصّد بها السكر. 


)١(‏ وفي (ق.ج) «القليل». 
(0) لم أقف على نص هذا الحديث فيما تيسّر لي من المراجع. 


(') سبق تخريجه. 


ام كتاب الأشربة 


* فأما ما روي في ذلك عن الصحابة والتابعين» فهو أشهر من أن 
يحتاج إلى الإكثار في ذكرها. 

فممن روي عنه بالأخبار المتواترة شرب النبيذ الشديد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» تركت ذكر أسانيدها اكتفاء باستفاضتها وشهرتها 
عند أهل العلم. 

وكذللة قن توات عه الحو ها ناعتنا دهن لقان رومت الشده تمن 
كتب به إلى أمراء الأمصار بعد مشاورة أصحاب النبي صا الله عليه 
وسلم» وإشارتهم عليه بذلك”''. 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي اشسغحة اند كان مسري نهدا 
صلب آخره يسكر”". 

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلئ: أشهد على البدريين من أصحاب 
محمد صلئ الله عليه وسلم أنهم كانوا يشربون النبيذ في الجرار الخضر”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت الخمرة لعينهاء والسكر 
من كل شراب. 

وروي عن ابن عمرء وأبي ذرء وأبي عبيدة» ومعاذ بن جبل. 
وأبي الدرداءء وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفئ» وزيد بن أرقم. 


)١(‏ أحكام القرآن 477/7» مصنف ابن أبي شيبة »١57/4‏ المحلئ لابن حزم 
اا . 

.555/7 أحكام القرآن‎ )١( 

(*) مصنف ابن أبي شيبة »٠١900-١57/4‏ وانظر ماعلقه العلامة الشيخ محمد 
عوامة علئ أحاديث وآثار كتاب الأشربة فى تحقيقه للمصئّف .709-1١51/١7‏ 


كتاب الأشربة ام 


وعمران بن حصين » وأبي بكرةء وجرير بن عبد الله في آخرين من 
الصحابة شرب النبيذ» وإباحته بألفاظ مختلفة» وأسانيد صحيحة. 
تركت ذكرها كراهة الإطالة"''. 

وقد روي ذلك أيضاً عن عامة علماء التابعين» منهم شريح» وعطاء. 
والحسن» وعمرو بن ميمولء» وأبو عبيدة بن عبد الله وعمرو بن 
شرحبيل» والضحاك بن مزاحم» وعامة أصحاب عبد الله» وسعيد بن 
جبير » والشعبي» وماهان الحنفي» والربيع بن خثيم. 

روي عن أبي حازم الثوري قال: بعثني الربيع بن خشيم أشتري له 
طلخع* "6 فاشضن ينه »© وفيه بعض الحلاوة» فمال: ردم وام شتر لي ما هو أشد 
ميك . 

وقد حدثنا ابن قانع عن إبراهيم بن شريك الأسدي قال: حدثنا شهاب 
بن عباد العبدي قال: حدثنا حماد”'"' بن يزيد عن عاصم بن بهدلة قال: 
أدركت أقواماً يتخذون هذا الليل جَمَلا”'. يلبسون المعصفرء ويشريولن 
يل الجر ل ووو انا منهم: أبو وائل» انا 
تقل اتقافن عن غامةالضحابة والتاعين شرت النيد الشديك :لين 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »190-١57/4‏ السنن الكبرئ مع الجوهر النقي 
»© حاشية ابن عابدين 07/5 5. 

(0) المحلئ لابن حزم 591/7» والطلاء هو المثلّث الذي طبخ حتئ ذهب 
ثلثاه» وقيل: الخمر. ينظر طلبة الطلبة للنسفي ص8١7»‏ كتاب الأشربة. 

(*) وفي الأصل : «عباد»» والمثبت من (ق.ج). 

(5) اتخذ الليل جملاً: أي سرئ كله. القاموس المحيط (جمل). 


(65) مصنف ابن أبى شيبة .١90///‏ 


0/1 كتاب الأشربة 


يوجد عن أحدٍ من السلف تحريم ما يبيحه أصحابنا من الأنبذة نصاً. 

ومن روي عنه كراهة شيء من ذلك». فإنما روي ذلك عنه في نقيع 
التمر والزبيب» والمنصّف. وما لم يرد إل الثلث» فأما تحريم ما أبحناه. 
فغير موجود عن أحد منهم نص" . 

[دليل إباحة النبيذ من طريق النظر] 

وأما وجه إباحته من طريق النظر: فهو أنه لما كانت بلوئ أهل المدينة 
عامة بشرب نبيذ التمر والبسّره وسائر ما يخرج من النخلء ثم حرمت 
الخمرء وليس بالمدينة منها شيء علئ ما روي عن جماعة من السلف». 
فلو كان التحريم شاملا لما ذكرنا من الأنبذة» لكان من النبي صلئ الله عليه 
وسلم توقيف لهم عليه» لعلمه عليه الصلاة والسلام بظهور شربهم إياهاء 
وعموم بلواهم بها. 

ولوروتتيع علي لون الثقل مامعوائرا تسعنيضا ء كوروده أن تجرد 
الخمرء إذ كانت الحاجة إلىْ معرفة حكم هذه الأشربة» أمس منها إلى 
معرفة حكم الخمرء لقلة الخمر عندهم» وكثرة سائر الأنبذة المتخذة من 
النخل عندهم. فثبت بذلك أنها لم تدخل في تحريم الخمرء وأن النبي 
صلرن اللاهليه وسلع لم بوهم علا تاخريمها. 

الاأترق أن تقيع العم والحيى لجا كنا تيد مويه برها لتقل لتر ويا 
من جهة التواتر''' والاستفاضة عن الصحابة والتابعين على النحو الذي 
قدمنا. 


.556/57 أحكام القرآن‎ )١( 
.407/5 حاشية ابن عابدين‎ »7١15/5 (؟) شرح معاني الآثار‎ 


كتاب الأشربة تفضن 


وأيضاً: فقد صح عندنا أن الأشياء علئ أصل الإباحةء حتئ يقوم 
الدليل من عقل”" أو سمع علئ الحظرء وليس في العقل حَظر ما أبحنا من 
الأشربة» ولا ثبت السمع بتحريمهاء فهي باقية علئ أصل الإباحة. 

فصل : [حكم الأنبذة من غير النخل والكرم] 

وأما ما عدا الخارج من النخل والكرم من الأنبذة» فإن أبا حنيفة 
رحمه الله يبيحه بغير طبخ”"؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قَصّر حكم 
التحريم علئ الخارج منهما بقوله صلئ الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين 
الع 

فاحتاج الخارج منهما إل طبخ ينقلهما عن الحال التي كانا عليهاء 
والناز قن شر الحصير والندمي» جه ففله ]زا القاطك ولخ + 
وغيرهما من الأشياء التى يستحيل أن تكون مرا يعد مصيرها إليها. 

وما عدا الخارج منهما من نبيذ العسل وغيره» لا يجيء منه خمر على 
الحقيقة بحال» فلذلك لم يعتبر فيه الطبخ» ولم يَحَدٌ من سكر منهء وكان 
الككر نه كال كرون الأذومة السك نقتا تون يدا ,نولا يكيون 
قليلها محرماً. 

وأيضاً: لما قَصَّر حكم التحريم على العدد المذكور» وجب أن يكون 


)١(‏ أي قياس ووجوه نظر. 
(9)المبسيوط 77715 بدائع الصنائع 5 © حاشية ابن عابدين له 2 
فرهة صحيح مسلم ١/1‏ ح86؟١.‏ 


62 البختج : تعرايك: يخته, أي مطبوخ . وهو اسم لما حول على النار وطبخ 
حت يذهب ثلثاه ويبقئا ثلثه. المغرب »58/١‏ طلبة الطلبة كتاب الأشربة ص8١"7.‏ 


ا كتات الاشرية 


هذا الحكم مقصورا عليها دون غيرهاء ومَتّع أن يكون غيرهما في 
حكمهما؛ حت يكون لحصره إياه بالعدد فائدة. 

وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان»”': يمنع 
أن يكون غيرهما من الدم والميتة لاحِمَاً بحكمهما. 

وكقوله صاى الله عليه وسلم: «اخمس يقتلهن المحرم في الجل 
والحرم)”'": يمنع أن يكون غير الخمس داخلا في حكم الخمس. 

مسألة : [حكم صلاة من في ثوبه ما يسكر كثيره] 

قال أبو جعفر : «قال هشام '": وكان محمد يقول: من صلئْ وفي ثوبه 
مما يسكر كثيره أكثر من مقدار الدرهم: أعاد الصلاة)””'. 

قال أبو بكر : وذلك لأنه محرم عنده؛ لأن كل شراب محرم» فهو 
تصن كالشهن. 

22 صحس و روولءد و روج 


والدليل علئْ نجاسة الخمر: قول الله تعالىئ: #إِثَما لتر والْميير وَالْانصَابُ 


.50/١ وينظر التلخيص الحبير‎ »٠١١7/7 سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .8655/١‏ 

(9) هشام بن عبيد الله الرازي» فقيه حنفي». أخذ عن أبي يوسف. ومحمدء 
وكان يقول: لقيت ألفاً وسبعماتة شيخ. روئ عن مالك وابن أ ذئبء وعنه أبو 
حاتم» وأحمد بن الفرات وجماعة. وقال أبو حاتم : َنَدَة قف ها رانك أعظم قرا نه 
بالري وعن ابن حبان قال: كان هشام ثقة. ميزان الاعتدال 27٠٠/5‏ الفوائد البهية 
ص 777, الأعلام ///ا8. 

(5) المبسوط »١5-1/75‏ بدائع الصنائع .595١/57‏ 


كتاب الأشربة ا 


م5 


لالم بس مَنْ حَمَل الَيِطن فالحتنبوه 114 . 

فلزم اجتنابها بظاهر الآية في سائر الأحوال» فهو إذا مأمور بإزالتها 
عن ثوبه وبدنه كسائر النجاسات. 

فإن قيل: فقد جمع في الآية إلى الخمر الأنصاب والأزلام» ولو صلى 
ومعه شىء من الأنصاب والآزلام: لم تفسد عليه صلاته. 

قيل له: ظاهر الآية يقتضي ذلكء إلا أن الدلالة قد قامت علئ جواز 
الصلاة معه» فخصصناه منها. 

مسألة : [السّكر من النبيذ] 

قال أبو جعفر (ومق سكر مق الدبيك: : حُدَ في قولهم جميعا)”". 

وذلك لما رواه ابن علية عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله 
ابن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: 
سمعت رسو الله صلا الله عليه وسلم يقول: «إذا سكر أحدكم 
فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد فاضربوه» ثم إن عاد الرابعة 


فاقتلوه)”". 


)١(‏ المائدة: ٠9غ»‏ وينظر لأدلة نجاسة الخمر ما ذكره الأستاذ الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله في تعليقاته علىئ كتاب: فتح باب العناية للقاري ص9460؟5919-7: 
فقد أوسع الكلام في ذلك. 

(0) المبسوط 2١١/75‏ بدائع الصنائع 59457-595/57» حاشية ابن عابدين 
ع 

(") سنن الترمذي 548/5. سنن أبي داود ٠315/54‏ شرح معاني الآثار 
4/7 »ء نصب الراية 7/7 75. 


ا كتانب الاشرية 


ورواه ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا سكر فاجلدوهء ثم إذا 
سكر فاجلدوه. ثم إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إذا سكر فاضربوا عنقه)”"". 

فأوجب الخد بالسكرء فدل علو أنه آراد النييذ؛ لأنه لو أراد الم 
لكان وجوب الحد فيه متعلقاً بشرب القليل منهاء كماروي في خبر 
عبد الله بن عمرو: (إذا شرب الخمر فاجلدوه)”"'. 

فت رلك أن شري النية بوجي إفهة إذا يلغ الس 

ناويدل ابقا عل أن الا تداتومنه الكرسة السية لا بونجب 
اليد [اشعلن: الكد بومعوة ابره تون قير 

مسألة : [السكر الذي يتعلق به الحد] 

قال أبو جعفر : (ثم يختلفون ‏ يعني أصحابنا ‏ في السكر الذي يوجب 
هذا الحدء فكان أبو حنيفة يقول: هو الذي لا يعقل صاحبه الأرض من 
السماء» ولا المرأة من الرجل» وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا كان أكشر 
كلامه الاختلاط : حدء وهو قول محمد)7”. 

قال أبوه بكر #«ويجة قواك أبن مخليقة: أن التكو الدويديي انجلا لما ككالة 
مختلّفاً في حلدّه» لم يوجب الحلا إلا بيقين» وهو السكر المتّق عليه: 
وحيثما شككنا فيما أنه يوجب الحدً أو لا يوجبه: أسقطنا الحدّ فيهء من 


)١(‏ المراجع السابقة. 

() المراجع السابقة. 

(57") المسشوط 0/5 بدائع الصنائع 259557/5 الهداية مع شرح فتح القدير 
06©»©» حاشية ابن عابدين ١/5‏ 5. 


كانت الاشوة ا 


ذإ نالا قرحي النعة داكن :ولأ الفعل ]ذا كاة مانا فحوه يقي عدو 
من الفعل الذي يتعلق به وجوب الحد أم لا؟ لم يجب به الحدء كالقتل 
المختلّف فيه: هل هو عمد أو خطأ؟ وكالوطء المختلف فيه: هل هو زنى 
أم لا؟ فلا يجب القصاص والحد. 

قال : (وحَد الخمر في قولهم جميعاً ثمانون جلدة)'''. 

وذلك لما رو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا من كلب 
قال لهه انور ث3 احهيوه:! أن ابنا دكن رفسي الدغده حون فى التثيرانن 
أربعين» وكان عمر رضي الله عنه يجلد فيها أربعين» فبعثني خالد بن 
الوليد.ؤضيئ الله غنه إلا عمر أن النامن قد اتهمكوا فى الخمر فقسال:عمسر 

فقال على رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين أرئ ثمانين جلدة. وذلك 
أنه إذا شرت سكرء وإذا سكن هذئ» وإذا هذئ افترئ.:وعلئى المفسرىي 
ال 
ثمانون) . 

وروى مسلم بن إبراهيم عن هشام عن قتادة عن أنس «أن النبي صلى 
الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال» جلك أنق يكين اريت 


8 
٠. 


فاستشار عمر الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرئ أن 


)١(‏ المبسوط .5٠/7”5‏ بدائع الصنائع 594757/7”» الهداية مع شرح فتح القدير 
4 لرة 


7170/5 سنن أبي داود 778/5» شرح معاني الآثار 2167/7 المستدرك‎ )١( 


0/١‏ كتاب الأشربة 
تجعله كأخف الحدود ثمائب.)7) 

فحصل بذلك اتفاق الصحابة علئ الثمانين فى زمان عمر»ء وثبتت 
حجته؛ لأن عمر لا يشاور إلا من إذا قالوا كان قولهم حجة إذا أجمعوا 
عليه. 


٠ 1-5‏ فم 


وروئ أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه 
فالوادان على رقض الله قه بالتسادى قرت اللقير فل طهر رميفانة 
فضربه ثمانين» ثم أُمّرَ به إلى السجن» ثم أخرجه من الغد» فضربه 
عشرين» ثم قال: إنما جلدتّك هذه العشرين لإفطارك في شهر رمضان» 
وجرأتك عل الله)”"ا 

فصار ذلك إجماعاً منهم» كاتفاقهم على حَظر بيع أم الولد. 

فإن قبل: قد روي عن علي رضي الله عنه «أنه أشار علئ عثمان رضي 
الله عنه بأن يضرب الوليد بن عقبة في الخمر أربعين» وقال: جَلَّدَ النبي 
صلئ الله عليه وسلم أربعين» وجلد عمر ثمانين» وك و 


: 58/5 صحيح البخاري 2222 صحيح مسلم 5”» سنن الترمذي‎ )١( 
.57١/5 سنن أبي داود‎ 

(؟) شرح معاني الآثار »١58/7‏ نصب الراية »"0٠/7‏ السئن الكبرئ .١7//‏ 

(0) شرح معاني الآثار 3/7 »١‏ مصنف عبد الرزاق 278771٠‏ والنجاشي هو 
الحارثي الشاعر. 

(:) صحيح مسلم ١771/5”‏ ح7١117.‏ سنن أبي داود 777/5» شرح معاني 


مسد 


كتاب الأشرية 6ن 


سك الخكر ا عدا 20 وكوانها غكر ساني 0 
ا 

قفي هذا الحديث وجهان من جهة الدلالة علئ بطلان الاحتجاج بما 
ذكرت: أحدهما: حصول الخلاف من الصحابة رضي الله عنهم في المقدار 

قيل له: أما إثبات الأربعين حداً عن النبى صلئ الله عليه وسلم في 
ذلك: فلا يصح؛ لأن ذلك لو كان حدا ثابتأ عند علي رضي الله عنه. 
لأشار به علىل عمر حين استشاره فى مقدار الحد»ء فلما لم يذكر له ذلك 
عند مشاورته إياه» دل عل أنه لم يكن عنده في مقدار الأربعين سنة ثابتة 
عبد الرحمن لض هن على ولي إن ننه ند انار عا د ا 
يضرب الذين شربوا الخمر بالشام ‏ وقالوا هي حلال» لقوله تعالى : 


ف لمعل الذفت اموا وعيوا القليكات 1*4 الآيية: د تحانية ةيحد أن 


الآثار 1 التلخيص الحبير 1. 

)١(‏ صحيح مسلم ١77١/7‏ ح7١217‏ سئن أبي داود 2777/5 شرح معاني 
الآثار 77/7 »١5‏ التلخيص الحبير 5 //ا/. 

.47 المائدة:‎ )١( 


كل كنات الاكدرية 
سا 


وكيف اشتهر عن علي أنه روئ عن النبي صلئ الله عليه وسلم في حد 
الخمر أربعين» مع إشارته علئ عمر مرة بعد أخرئ بأن يجلد في الخمر 
ثمانين. 

* وأما ما روي في قصة الوليد بن عقبة قال سفيان: روي عن عمرو 
نو فوتان عن مهد ين علو أن علي رضي ال فكه حادق الو لجف أريععية 
سوط لع 

وروئ ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن علي رضي الله عنه مثله. 

فهذا يوجب أن يكون ثمانين ؛ لآن كل فحررة بمنزلة سعوطية: ولا 
ينافي ذلك رواية من روئ أربعين؛ لأنه يكون أربعين ضربة بطرفي 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب في الخمر ثمانين» 
رواه إسحاق ابن أبي إسرائيل قال: حدثنا هشام بن يوسف عن عبد 
الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن 
عبد الله بن عمر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بشارب الخمر فجلده 
م ١‏ 
ثمانين») . 


)غ2 شرح معاني الآثار 162/7 وبمعناه المستدوك ا وقال: صحيبح 


الإسناد. 
68 شرح معاني الآثاة 01 وبمعناه المستة :1ك 0/6 وقال: صحبح 
اللاسئاد. 


(9) شرح معانى الآثار “1/ ١66‏ . 


كتاسب الأشرية 78١‏ 


وروئ ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد 
بن وهب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن علي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم «أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين». 

فإن قال قائل: لا يصح عن النبي صا الله عليه وسلم إثبات حد 
الخمر» لما روئ الخصيب بن ناصح عن عبد العزيز بن مسلم عن مطرف 
عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي رضي الله عنه: (من شرب الخمر 
فحلدناة» قماك ودنناء: لأنه شيء من 

وبما روئ شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي 
الله عنه قال: «ما حددت أحداء فمات منهء توجلات فى قسن نينا إلا 
لكين فإن رسول الله صلئ الله عليه وسلم لم يبيّن فيها شيئا»”". 

فهذا الحديث يفسد سائر ما رويته عن النبيى صاى الله عليه وسلم في 
حد الخمرء ويبطل أصلكم أيضاً في أن الحدود لا يجوز إثباتها قياسا. 

قيل له: ليس في هذا ما ينفي ما رويناه عن النبي صائ الله عليه وسلم 
في حد الخمر ثمانين» وذلك لأن شعبة روئ عن قتادة عن أنس رضي الله 
عله أن ومو ل اللدرضنانن الله عليه وسلم أى برس قل عرفت اللشمترة سام 
بهء فضرب بنعلين أربعين» ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه برجل قد شرب 
الخمر فصكم به مغل ذلك ثم أتى غم ر رضي الله غنه برجتل قد :شرب 
الخمرء فاستشار الناسَ في ذلك» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله 


0010 صحيح البخاري 2 صحيح مسلم ل شرح معاني الآثار 
لو 


(5) أبو داود 571/5. 


حكن كتاب الأشربة 


عنه: أقل الحدود ثمانون» فضربه عمر رضي الله عنه ثمانين)"" 

فأخبر في هذا الحديث أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بضربه بنعلين 
أربعين» وذلك يكون ثمانين. 

كما روي عن على رضي الله عنه «أنه ضرب الوليد بن عقبة بسوط له 
طرفان أربعين»”"'» وذلك يكون ثمانين جلدة. 

وأما قول علي رضي الله عنه: «أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ا 
لنا فيه شيئاً)» وقوله: «شيء صنعناه نحن»: فإن معناه: أنه لم يبين مقدار 
حده قولاً ولا أمراء وإنما ورد ذلك عنه فعلاء ولم يقل: اضربوه ثمانين» 
وإنما اتفق ضربه ثمانين» فلم يكن في ذلك مقدار الحد. إلا أنهم مع ذلك 
استدلوا أن هذا الفعل كان منه عليه الصلاة والسلام علىئْ جهة الحدء لا 
علئْ جهة التعزير ؛ لأنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بغير هذا الخبر 
أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه» " ولم يذكر المقدارء ثم لما وجدوا 
المقدار في هذا الخبرء استدلوا به علئ أنه هو الحد المأمور به» فهذا 
معنىئ قوله رضي الله عنه: «صنعنا صنعناه»» والله أعلم. 

وأيضاً: فجائز أن يكون استعمال الرأي كان في نقله عن الجريد 
والنعال إلئ السوط. إذ كان النبي صا الله عليه وسلم روي عنه أنه أمر 
بضربه بالجريد والنعال. 


وأنشنا: لما اختلفوا بدءاً في مقدارهء فقال بعضهم: أربعين» وقال 


(0) سبق تخريجه ص7 7". 


كتاب الأشربة رذن 


بعضهم: ثمانين» وذلك قبل أن يُجْمعواء احتذوا بعد ذلك ضربه بالنعال 
مائيةء امال أن يكون ضُرِبٍ بنعلين جلدة: واختمال أن كون 
جلديْنء فكان في اجتهادهم أن كل ضربة كجلدتين إذ كانت بنعلين: 52 
قآل الله تغال! :# مَمْد يوك معنا َأَصْرَن بل وَل يح 5#" :فكانت الضربة 
الواحدة في معن الأعداد الكثيرة علىئْ حسب عدد الأغصان.ء أو الخشب. 

فليس فى ذلك إثبات حد بقياس» وإنما فيه استعمال الاجتهاد في 
الجذاء شل الى تلا اللدظاقه وسلمء كجنا هين اللجا دقن اتيرب 
فيما يضرب به» ولا يفرط ولا يقصر في سائر الحدود المقدرة. 

فإن قيل: ردّهم إياه إلئ حد الفرية» يدل علئئ أن اجتهادهم كان في 
إثباته . 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن هذا الضرب من الاجتهادء لم يكن منهم إلا 
مع تقرره عندهم من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للسكران على الوجه 
الدقنبييا: 

مسألة : [مقدار حد المملوك في الشرب] 

قال : (وحد المملوك في ذلك» وفي جميع الحدود مثل نصف حد 
ل 


وذلك لقول الله تعالى: 1 حصن فَإِنْ ) أتبري يمحمَة مَعَليهنَ يصهما 


0 : سورة ص‎ )١( 


ان كتاب الأشربة 


عَلَ الْمَخْصَدتِ مر الْمَدَابِ #"''. 

ولم يختلف أهل العلم أن حد العبد كذلك» فثبت أن المعنئ الموجب 
لنقصان حده هو الرق» فوجب أن يكون كذلك حكم سائر الحدود. 
لوجود الرق. 

مسألة : [النساء كالرجال في حد شرب الخمر] 

قال : (والنساء في ذلك كالرجال)”". 


© سج سي ‏ ير 90 بر 


لقول الله تعالى: 3# لزاني والزان دوأ ل ويحِدتنمَا نه لدو 004 فسوئ 
بينهما في مقدار الحد. 

مسألة : [كيفية ضرب النساء] 

قالةة زرك لقبرجسه القسات قافا د واقها ري ال 

وذلك لأن ذلك أستر لهن. 

وقد روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمر بأن يحفر للغامدية» وأن 
تشد عليها ثيابها»”” . 


)١(‏ النساء: 50؟. 

(1) المبسوط 794/75» حاشية ابن عابدين .5١/5‏ 
ره ات سرد 

(5) المصدر السابق. 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الأشربة ا 


فيال :: [حكم عصير العنب ونحوه] 
قال:زوالغصير تعلؤن شرينها لى شور يتدفو وليف ناذا ضبار 
كلك كان : وقال أبو يوسف: وإذا غلى ولم يقذف بالزيد: فهو 


0 


قال أبو بكر : وهو قول محمد»ء وروي نحو قول أبي حنيفة عن سعيد 
بن المسيب وعطاء ومجاهد». وهو فول اروف ١‏ 

عليه ابوج حداقة إلا أن انعم التعمن لا عدار له يقد قلات بالرية» أنه 
مختلف فيه قبل ذلك» فلا يحرم ما لم يحصل له اسم الخمر بالاتفاق. إذ 
لا سبيل إلىئ إثبات الاسم إلا من طريق اللغة أو التوقيف والاتفاق. 

مسألة : أحكم الانتفاع بالخمر] 
للصبيان في حال من الأحوال» لدواء ولا غيره» ". 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالى: ##إِنَما الخثر والميير والاتصاب والأزلم 
تين عمل لين يبوه 194 


فدلت الآية علئ تحريم الانتفاع بها من سائر الوجوه من وجهين: 


)١(‏ المبسوط »١18/75‏ بدائع الصنائع 5“ الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير .97/5٠١‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ٠١75/48‏ مصنف عبد الرزاق .5١1//9‏ 

(©) المبسوط »5١/75‏ بدائع الصنائع 1972/5. 

.4٠ المائدة:‎ )5( 


3 كتاب الأشربة 


أحدهما: قوله: «رجس»» والرجس ما يجب اجتنابه. 

والآخر: قوله: «فاجتنبوه»» وذلك يقتضي تحريم سائر وجوه الانتفاع. 

ولقول النبي صلائ الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة: «إن الله حَرم 
الخمر» وحرم بيعها وأكل ثمنها»""". 

وإطلاق لفظ التحريم يتناول انتفاعنا بهاء وفعلنا فيهاء لأن عين الخمر 
على الحقيقة لاا تكون محرمة» إذ كانت فعل الله سبحانه» وإنما يتناول 
التحريم أفعالنا فيهاء دون فعل الله عز وجلء فامتنع بذلك سائر وجوه 
الانتفاع. 

ويدّل عليه أيضاء ريم لعي عسل الله عليه واسطلم يعهننا #وأكل 
ثمنهاء وذلك ضرب من ضروب الانتفاع. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. 
فباعوها وأكلوا أثمانها)”'. 

فأبان عليه الصلاة والسلام أن التحريم إذا ورد مطلقاً» تناول سائر 
وجوه الانتفاع.» ومن أجل ذلك قال أصحابنا: لا يجوز أن يسقيها 
البهائم» ولا يَبّل بها طِيناًء ولا ينظر إليها للتلهّي» ولا يُطعم كلابّه 
الميتة؛؟ لأن كل ذلك من ضروب الانتفاع» وإطلاق لفظ التحريم يتناول 
حَظرَه. 

وقد حلاثنا عن أحمد بن علي الخزاز قال: حدثنا الحكم بن أسلم 
قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه «أن 


.1١١77/7 سنن أبى داود 5 /47»: سئن ابن ماجه‎ )١( 
صحيح البخاري ١غ صحيح مسلم حع ارت‎ )١( 


كتاب الأشربة كن 


رجلاً سأل النبي صا الله عليه وسلم عن الخمرء فنهاه عنهاء فقال: إنما 
أصنعها للدواء» فقال النبى صل الله عليه وسلم: إنها داء»ء وليست 


00( 
دواء») : 


مسألة : [تخليل الخمر] 

صارت بذاتها خلا أو بعلاج) '". 
قال أبو كر أنا إذا ضارت خلد بتاتياء فلا لابين السلفه رضي 
ؤأنا ]ذا روات هوه فقة :رو عرح فى التلقب ترف اللتغنهم كراهتة '. 
قال أفخاننا هو خلال وذللك لقوك: اشاتعال :عون ترات التخيل 


رع ل سا ا عبر سس ا له حت ا عسل سس ع 62 
والاعنلب لجِدون منه سحكرا ورزقا حسنًا # 1 


١ 
2 


5 5 . ل 00 ٠‏ (ه0) 
روي في التفسير عن بعض السلف أن الرزق الحسن: هو الخل : 


)١(‏ بمعناه صحيح مسلم 1١91/7/7‏ ح219485 سنن أبي داود 5/5 .7١‏ مصنف 
عبد الرزاق .50١/9‏ 

(0) المبسوط 7551//55.» بدائع الصنائع 5 :. تبيين الحقائق 18/5» 
الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .١١9/5١‏ 

(0) مصنف عبد الرزاق 7/9؟657١.‏ 

(5) النحل آية: /1". 

(5) أحكام القرآن 577/7. 


كن كتاب الأشربة 


وإذا ضع أن الخل مرادا بما تضمتته الآية من الاباحة» كان ذلك 
اده إلا أن يقوم الدليل على تخصيص شيء منه. 


وأيها : روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «نعم الإدام 
الخلا ١‏ 
الجميع. 

وأيضاً: فإن المعنئ الموجب لتحريم الخمرء حدوث الاسم عندناء 
وعند مخالفنا حدوث الشدة. بدلالة إباحته في حال كونه عصيراء فإذا 
لدان الم اتوي اباتع لل ويكون حينئلٍ 

فإن احتجوا بما حدثنا ابن قانع عن بشر بن موسئ قال: حدثنا عبد 
الصمد بن حسان قال: حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل السدي عن أبي 
هريرة عن أنس: «أنه كان عنده مال ليتيم» فاشترئ به خمراء فلما حرمت 
الخمر أتئ النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أجعله خخلا؟ 
قال 50 أهر و1" . 

قيل لهم: وما في هذا من الدلالة علئ أنه إذا جعلها خلاً مع النهي عن 
التخليل , » مع ذلك إباحة أكله. ليية ا وليس يمتنع أن يقول لنا: له 
تجعلوه] عدا فإن جعلتموه خلا جاز لكم الانتفاع به بعد ذلك» كما لا 
مد عكدنا ومع ويا انيد حميسا اذ نلء لا جدييهر ا البعاة كه 


(؟) صحيح مسلم ١0/7‏ ح87واء سدق أن داود 1 . 


كتاب الأشرية 52208 


مغصوبة» فإن فعلتموه: جاز لكم أكلهاء ألا ترئ أنه منهي عن أن يجعل 
عصير غيره خلاء ولو فعل ذلك كان خلا مباحا. 

فإن قيل: فما وجه النهي عن تخليله؟ 

قيل له: علئ وجه التغليظ» لتحريم الخمرء ولقطع عادتهم التي كانت 
لهم في الانتفاع» كما أمر عليه الصلاة والسلام بشق الراوية. 

وكسّر أبو طلحة والأنصار معه ات ولم يكن شق الراوية 
واجباء ولا كسثْر الأواني» لكن علئ جهة تغليظ حكم التحريم في تلك 
الحال. 

فإن قيل: لما كان منهياً عن الانتفاع بالخمرء وكان في تخليلها ضرب 
من الانتفاع , وجب أن يكون ممنوعا منه. 

قيل له: ليس في التخليل شيء من الانتفاع بالخمرء وإنما يقع بعد 
ذلك الانتفاع بالخل» والخل ليس بخمرهء ألا ترئ أنه يجوز له أن يدبغ 
جلد الميتة» فيصل إلى الانتفاع به بعد الدباغ» وليس ذلك انتفاعا بالميتة» 
إذ كان ذلك الدباغ يخرجه من أن يكون ميتة» كذلك لما كان التخليل 
يُخرجه من أن يكون خمراء لم يمتنع جواز الانتفاع به. 

وجوازٌ دباغ جلد الميتة» والتوصل إلى جهة استباحة الانتفاع به يجوز 
أن يكون أصلاً لإباحة تخليل الخمر؛ لأن الدباغ لما ذكاهء أخرجه من 
حكم الميتة» وكذلك التخليل يخرجه من أن يكون خمراء فجاز له 
التوصل إلى ذلك بالتخليل. 


)١(‏ صحيح البخاري 757/7» باب ترخيص النبي صلئ الله عليه وسلم في 
الأوعية والظروف بعد النهي. 


8٠‏ كتاب الآشربة 


مسألة : [طرح السمك أو الملح في الخمر] 

قال أبو جعفر : (ومّن كانت عنده خمرء فطرح فيها سمكا وملحا 
عن صاركة ري 7 فلا بأس به في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأنها تصير خلاء نور بالادجنالة: 

قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يسمت ١‏ الخير إن كانيك 
هي الغالبة: فكما قال أبو حنيفة رحمه الله؛ وإن كان ما جعل فيها هو 
الغالب عليها: فلا خير في ذلك '". 

وكأن أبا يوسف ذهب إلى أن الخمر إذا كانت هي الغالبة» فهذا ضرب 
من تخليلهاء ويجوز له تخليل الخمرء. وإن كان ما جعل فيها هو الغالب: 
لكو بسولنة تطدرة يو كه الطيع نا أو ضعو أء تعد زلافه لصن 
تفسدة: 

إلا آن ذلك الأ يلق ستياه لان ناب عق نان أن ها ات 
وقليل الخمر أولئ بذلك من كثيرها. 

مسألة : [صب الخمر في الحنطة] 

قال: (ومّن صب خمراً في حنطة: فقد أفسدهاء فإن عملت 
وطعقهو رولا يود الحم فيها طح وال تراتس اقل برأمو يا قليا)”7 


)١(‏ وفي الأصل: «مرقا»» والمثبت من (ق.ج): وكذلك من المطبوع من 
المختصر ص 77/9. 

(؟) المبسوط 755/؟55-77» بدائع الصنائتع 79737//7. حاشية ابن عابدين 
ع" 

(©) المبسوط 55-15/515., بدائع الصنائع 597237/57. 


كتاب الأشربة كن 


وذللف أن الكمر تحيةه قتتبيق التونظة 4 فا ذا غناك اظيرفن 
العغسل» كما تطهر سائر النجاسات. 

مسألة : [بيع عصير العنب ممن يجعله خمراً] 

قال : (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذه 
المتعري خخخر ا أو أمق ذللك)””. 

وذلك لأن العصير مباح جائزٌ التصرف فيه» وإنما المأئم على من 
يتخذه خمراً لشربهاء فأما البائع فلا شيء عليه في ذلكء كبيع الحرير 
والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل» أو 
يستعمله فيما لا يجوز. 

فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة» وفي عساكر الفتنة» فهلا 
كان كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرا؟ 

قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح علئ هيئته هذه يستعان به علئ 
القثال: فإذا كان كماق اليةه عه مين مضع ندعلياء كنبا كيه 
إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب» وأما العصير فلا بأس 
بالانتفاع به على هيئته كيف شاء صاحبه» وإنما المحظور منه بعد استحالته 
خمراء وليست هي المعقود عليها في الحال. 

فإن قيل: فينبغي أن يكره بيع الحرير والحلي من الرجال؛ لأنهما علئ 
هيئتهما ينتفع بهما في الجهة المحظورة. 

قيل له: لم نقل إن بيع السلاح مكروهء لأجل إمكان الانتفاع به على 
هذه الهيئة في الوجه المحظورء دون أن تكون الحال دالة عليهء وهو أن 


.19137/5 المبسوط 5؟505/75» بدائع الصنائع‎ )١( 


دكن كتاس الأشربة 


يكون في عسكر الفتنة» أو زمان الفتنة مع ما وصفنا من حاله. 

وأما الحرير والحلي» فليس لهما حال ظاهرة يمنع بيعهما وإن كان 
ناسين ]0 ليه الساارر ين لبس سيد 
الجهة بيع الحرير والحلي من الرجال» إذ ليست ها هنا حال ظاهرة يقتضي 
أن يكون شراء العصير لأن يتخذ خمرأًء» فوجب أن لا يمنع بيعه. 

وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم: «أنه لَعَنَّ الخمر 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وبيّعها»"'': فما ذكر في الخبر فلا دلالة 
عليه علئ مسألتنا؛ لآن ذلك وارد في الخمرء وكلامنا في عصير ليس 

فإن قيل: إنما عنئ عاصر العنب للخمرء فينبغي أن يكون بائع العصير 
ال ل 

قيل له: قولك إنه عنىئ عاصر العنب للخمر: دعوئ لا دلالة عليه من 
الخبر» لأن الخمر نفسه قد يجوز أن يعتصرء بأن يطرح العنب في الإناء 
حت ينشي ويغلي» ثم يعصر» فيكون عاصراً للخمرء وهذا الذي اقتضاه 
ظاهر الخبر؛ لأنه لَعَن عاصر الخمرء فينبغي أن يكون خمرا في حال 
ل ظ 

وعلئ أنا ننهئ أيضاً عن عصير العنب للخمرء ومّن فعل ذلك فهو 
عاصرء وإنما مسألتنا فيمن باع ولم يعصره. وإنما خاف أن يعصره 
المشتري» فلا يكون البائع منهيأ عنه لأجل فعل يحدث بعده من غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه ص/7717. 


كتاب الأشربة رذن 


مسألة : [حكم لحم الحيوان إذا شرب خمرا] 

قال : (ومّن كانت له شاة» فشربت خمراء ثم ذبحها ساعتئذ: لم يحرم 
لك لو 

لأنها بمنزلة نجاسة جاوزتهاء أو جاوزت أمعاءهاء فلا يفسد بذلك 
لحمهاء كما لو شربت ماء نجساء 0 


آَ 


الدم والمَرث» قال الله تعالئ: #مِن بن فرثْ دم لََنَاحَالِصا سَأيعًا لْشَّدرِيِينَ #"". 
مسألة : [الاضطرار لشرب الخمر] 
يي وكذلك الميتة 
والدم» ولا يتناول أكثر من ذلك ". 


وذلك لقول الله تعالئ: لإِتَنَاعَرّمَعَليِحكُمْ الْمَيْمَةَ وألدَّمَ وَلَحم ألْجِنرٍ 


رتت قر مر 0 


وما اما و أله هَمَن أضطر عير غَيِرَسَاعْ وَلَاعَادٍ فَلا تم عَلَيهِ 4 
فأباح الأكل منها عند الضرورة» وهو عند الخوف على النفس» فإذا 
تناول منها ما أمسك الرمق» فقد زال الخوف في هذه الحالء» فيعود إلى 
حكم التحريم» لزوال الضرورة المبيحة لها. 
والخمر وإن لم تكن مذكورة في الآية» فحكمها حكم ماهو مذكور 
فيهاء لوجود الضرورة» وخوف التلف على النفس. 


(0) المبسوط 78/55». حاشية ابن عابدين .7"5١/5‏ 
62 النحل : 1 . 
(؟)لبقرة: ”ا/7١.‏ 


ل كتاب الأشربة 


مسألة : [كيفية الضرب فى التعزير]” 

قال أبو بكر : يعني إذا رأئ الإمام ذلك؛ لأنه موضوع للزجر والردع» 
فإذا لم يكن للإمام فيه بلوغ الحدء. لورود الأثر في منعه. وجب عليه 
التالفة في ,ولع سيك العيوقه 

مسألة : [ضرب الزاني أشدّ من ضرب الشارب] 

قال : (وضرب الزاني أشدً من ضرب الشارب)'". 


عرس سرع ره ع 


وذلك لوجوه: أحدها: قول الله عز وجل في قصة الزاني: #ولانا 


والآخر: أنه منصوص في كتاب الله تعالئ» وضرب الشارب أذ من 
0 1 

القع مان الت عدار اللددائة وعم مرت الكاريا بالحريد 
والنعال»”**» وهذا يدل على التخفيف. 

مسألة : [ضرب الشارب أشدً من ضرب القاذف] 


قال روسوت القازت اند فو ضيورت القاذ) 7 


."6١/65 المبسوط 75/75". الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 
المصادر السابقة.‎ )0( 

0 الو 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) المصادر السابقة. 


كتاب الأشربة مم 


وذلك لوجهين: أحدهما: أن القاذف قد غلظ عليه من جهة أخرئ» 
نع بظاةن الشهادة» قلا يجرن أن تحت ,عليه التذليظة تمن ومين 

والثانى: أن القاذف جائرٌ أن يكون صادقاً فى قذفه» وأن له شهودا 
قعدوا عن إقامة الشهادة. لقصدهم الستر على الزاني» وهم في سعة من 
ذلك» فوجب تخفيف ضربه» وقل تقدم ذكر هذه المسائل في الحدودء 
وتكلمنا فيها بما يغنى عن الإعادة. 

مسألة * [حكم من وجدت منه ريح الخمر] 

قال : (ولا يُحد من وٌجد منه ريح خمرء ولا من قاء خمراء لجواز أن 

را 
يكون أوحر مكره). 

وقد تقدمت مسألة طلاق السكران فى كتاب الطلاق”'". 

مسألة : [شرب ما نبذ فى الأوعبة والظروف] 

قال: (ولا بأس 0 والتقير والدرفك) 2 

.7١//65 وما بعده. الهداية مع شرح فتح القدير‎ ”١/55 المبسوط‎ )١( 

(0) وأن أفعاله وأقواله كأقوال الصحيح. إلا الردة فإن زوجته لا تبين منه بهذاء 
علئ خلاف مع أبي يوسف. 

(*) لأن الظرف لا يُحل شيئاً ولا يُحرّمهء وإنما نهي أولاً عن الانتباذ فيهاء لأن 
الأنبذة تشتد في هذه الظروف أكثر مما تشتد في غيرهاء ينظر العناية شرح الهداية 
0/8. 

والنقير: هو الخشبة المنقورة» والمزفت: الوعاء المطلي بالزفت» والدباء: 
القرع. ينظر المغرب 71١/7‏ (نقر). 


505 كتاب الأشربة 


وذلك للأخبار المتواترة عن النبي صاى الله عليه وسلم في إباحته بعد 
يا 

مسألة : [حكم أهل الذمة في شرب الخمر] 

قال :اود شرسزهن أعل الذمة جهرا اوها مو افاامها يسكر كدر 
فلا حَد عليه في ذلك وإن سكر) '". 

قال أبو بكر اودت الج عير ميري كن جرب الحم لأنهم 
أعطوا الذمة علئ أن يخلّى بينهم وبين ذلك؛ كما أعطوا علئ أن يُخْلّى 
بينهم وبين عبادة غير الله عز وجل » فلا يجوز أن يجب عليهم الحد فيما 
أطلق لهم شربه. 

وأيضاً: فكما خلينا بينهم وبين شربهاء فالتخلية واقعة ييننهم :وين ما 
يوجب السكر منهاء فينبغي أن لا يحدوا. 

فإن قبل هلا كانوا ف :ذلك تمدرلة السلم :الذي شرب المباخ سن 
نبيذ التمر وغيره» ويحد إذا سكر؟ 

قيل له: لأن المسلم ممنوع من شرب ما يوجب السكرء وهؤلاء غير 
ممنوعين من ذلك» كما ليسوا ممنوعين من تمولها وبيعها وشرائها. 

قال أبو جعفر : (وقال الحسن بن زياد: لا حد عليه فى ذلك إلا أن 
يسكرء فإن سكر: حُد في ذلك» كما يُحَدّ المسله)””. 1 


)١(‏ المصادر الفقهية السابقة. 
(7) حاشية ابن عابدين 77//5. 


كتاب الآأشرية و 


ويشبه أن يكون ذهب إلىْ الوجه الذي ذكرناه فى السؤال» وهو أن 
يكون كالمسلم إذا شرب التنبيذ المباح» وسكر منه. 


فهرس الموضوعات 
باب الديات في الأنفس وما دونها ده 
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فصل : دية مفاصل الأصابع اا ا 
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مسألة: دية الجنين ا 
مسألة: دية الجنين إذا خرج حياء ثم مات 0 
مسآلة #توزيت الغرة 0 
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انسأآلة :هوي اليين «عتك التكول هع البحين ي ‏ اه 
مسألة: الكافر والمسلم في القسامة سواء 0 
مسألة: القسامة عل أهل الخطة 6 
مسألة 0 
مسألة: إذا وجد قتيلاً في داره 0 
مسألة: إذا وجد قتيل في السوق أو في المسجد 0 
مسألة: إذا وجد قتيل في القبيلة 000000 
مسألة: وجود نصف القتيل ومعه الرأس 0 1:ظ 
مسألة: إذا وجد بهيمة مذبوحة في المحلة 01 
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مسألة: إذا وجد قتيل في دار مكاتئب 000 
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مسألة: وجود القتيل في نهر صغير ل 0 
مسألة: وجود القتيل عل عنق رجل أو على دابة 1 


مسألة: وجود قتبل في قبيلة اختلف في ادعاء قاتله ه15 
ياب جناية الراكب والقائد والسائق ونحوهم ل م ا ا 
مسألة: جناية الراكب وحكم ضمانها 211 


مسالة: من قعد فى مسجد فعطب به إنسان يو عد خ اد سو ككئة لابوا ليت م 


فصل : تعليق القنديل فى المسجد 000 
مسألة: إرسال البهيمة وضمان جنايتها ه15 


مسألة: سقوط الإنسان على الإنسان ا 11110 1[ 1[ [ز[ز1[1 121111111 
مسألة: ضرت دابته فأصابت الجارا 0 ا 000 


قينا ل حكم ضمان قائد قطار الوبل 100[ 1 01171101101 


فندنا لك : من دخل دار قوم فعقره كلب حراستهم 000000 
مسألة: إيقاف الدابة فى الطريق ا ا 0 


مسالة : خروج الميزاب الوه الطريق 0 0101101 
مسألة: حكم الأجير في الضمان 00 


مسألة: عدم وجوب الكفارة في قتل الخطأ علىْ الصبي والمجنون...... ٠/1‏ 
مسألة: عدم توريث من وجبت عليه الكفارة ا 
مسألة: حرمان الميراث يوجب حرمان الوصية 0000000000 
باب حكم الحائط المائل لمحسينة اس الم ا ا ا ا 
مسألة: الحائط المائتل وضمان ما يحدث عنه 000 
مسألة: الإشهاد على ميل الحائط 0000000 
مسألة 11ٍ1ٍ0101ٍ001 ا 
مسألة: وقوع الحائط المائل بعد الإشهاد عليه د ا ا ل لل 
نآنت حجنا نالك العبية والمد تريق 0 
مسألة: جتاية العبد ا اا 0 
مسالة حكم العتق بعد الجناية الس واد لقو ا لل ماماو سوا ا 1 
مسألة 0[ 110 
مسألة: ضمان جناية العبد الجاني اا 
مسألة 00002011 ا 
مسألة 1 ا 
مسألة: جناية العبد في القتل والمال ل ا 
مسألة ااا ا 
مسألة: قتل المدبّر رجلا خطأ ل ا 
مسألة 7 
مسألة: جناية المدبّر في غير بني آدم 00 


6 فهرس الموضوعات 
مسألة : قتل المكاتب جماعة ا ا 
يسآلة ١‏ فكنازة المكاتب في المال 010 0651ز51451ؤ41[1ؤ[ؤز5ؤزؤز101[|[ز[ز[ز[ 1[ [ |[ |[ [ز ز 0 0 
مسألة: قتل المكاتب خطأ ا 
كتاب قتال أهل البغي ا ا ا 
مسألة: تعريف أهل البغى 00 0 ا 0 ا 
مسألة 0 
مسألة: صلاة الجنازة على المحاربين مسريو ال و م لاا 
ميال كن اديهية الويحا ريون الدكاة 1[ 1[ [ز 1 0000 
مسألة: ما فعله المحاربون مما يوجب القصاص ونحوه 000 
فبيالة؟ تووية المسا رت 1 1ز 1 1 1 اا 00 
مسألة: مَن شَّهّر سلاحاً علئ مسلم فقتله المشهور عليه 00000 
مسألة ا 1ك ل 
فسألة #اصنيال: البغير عل الأنبان:وضيؤاته لو قله 0 
كتاب المرتد ا م 
مسألة: حكم المرتد 00 ا ا 
مسألة: حكم مال المرتد إن قَيِل ب لي 
نعانلةة عله صل ذنيحة السرتله ركذا تكاس 0 
مسألة: ارتداد الزوجين دب 01 1 ا 
مسألة: ارتداد أحد الزوجين قبل الآخر ا ا 
مبالة: لحؤق المر تل يدان الهوات وسية 111[ 00 
فصل ا م 


فهرس الموضوعات يت 
فيالة : أو لاد المؤتة 000 00 
مسألة ا ا ا ا ا ا ا 
مسالة: تريغ المرأة المرقدة 0 100000 
مسألة: إنكار الارتداد ا 
مسألة: ارتداد السكران 0 
مسألة: ارتداد الصبي 1 1 1[ 1 1 ا 0 
مسألة: توريث الصبي المرتد 0 0 ااا 
مسألة: مال المرتد في دار الحرب ااا 
مسألة 10 
مسألة: نقض العهد من أهل الذمة ا ا ود 
مسألة: حكم ولد جارية المرتد ااا 
تسالة؟ تروت :ولت الحارية المسلمة 1 [ذ[ 1[ [ [ 1 1 000 
مسألة: مال المرتد بعد لحوقه بدار الحرب 1 
فيالة :ارد اذ اليد 1 
سال ركذف الكنة ا 0 
مسألة: كسب المرتد في حال الردة اا 0 
مسألة: حكم من قل مرتدا قبل استتابته أو جنئ عليه 0000 
مسألة: من ارتد من النصرانية إلى غيرها من ملل الكفر مع 
مسألة: لا يجب قضاء الصلاة» والصوم والزكاة بعد توبة المرتد ليت 1 
مسبالة حك جز نب ارسي اهيا :الله عليه وصنلم أو اتخصية 0000 
فصل: حكم أهل الذمة في سب الرسول صالى الله عليه وسلم 001000 


505 فهرس الموضوعات 
كتاب الحدود اا 0 
مسألة: حد الزاني المحصن امسا كفو د موو و اماو ا 
الجلد مع الرجم 0 
مسالة #قتروط: الاحضان 1ذ1[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
مسألة: حكم التغريب في حل الزانى غير المحصن 0000000 
النفي مع الجلد راجع لما يراه الإمام ا ل ا 
مثالة د الغية و الامة 1ذ1 ونا 1ذ[1[ذ[1ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 
يشرط لت ال 0 0 
مسألة: عقوبة من عَمِل عَمَّل قوم لوط 0 0000000000 
مسألة: لا حد على من أت بهيمة 1 
مسألة: اشتراط أربعة شهود لإثبات حد الزنوا 6[ 000000000 
مسألة: عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص 000 
مسألة: وتصف الشهود الأمر بالتصريح لا بالكناية» وكذا الإقرار...... ١78‏ 
فييالة :الذي يبدأ برجم المحدود ل 
مسألة: كيفية الرجم ا 
مسألة: الحفر للمرجوم ا ل ا اا 
مسألة: الرجوع عن الإقرار فى الزنئ ل اد 
مسألة: تأجيل رجم المرأة الحامل 000 
مسألة: المرض لا يمنع الرجم اا 0 
مسألة: عدم الجلد أثناء المرض 0 
مسألة: ضرب الزاني قا يي ا ا 


فهرس الموضوعات و١‏ 
مسألة: عدم ضرب الرأس والوجه والفرج في الحدود ا 
مسألة: كيفية ضرب المرأة فى الحد ا 0 
مسألة: أثر التقادم علئ الإقرار 00 
مسألة: أثر التقادم علئ الشهادة 0 
مسألة: تعمد النظر في الزنئ لأجل الشهادة 0 
فسآلة:جهل التنهود بالمزني بها عي اننا 
مسألة: أثر موت الشاهد أو غيابه أو امتناعه على إقامة الحد ا دق 
مسألة: الإقرار بعد الإشهاد 0 
باب الحد في القذف 0001 1 
مسألة: شروط حد القذف ا 
مسألة 00 ا 
مسألة: حد القذف ثمانون جلدة» وكيفية إقامته مع موا 11 
مسألة: عدم ثبوت حد القذف بالتعريض 0 00000000000 
فسالة#مقدان التعرو. 0 
مسألة: حد العبد القاذف 0 
مسألة: العفو في حد القذف 1 
مسألة: حد القذف غير موروث بموت المقذوف 1 
فتيآلة *:قذفة المي 00 
مسألة: قذف الذمية والآمة 18 00000000 
مسألة: قذف الزانية والموطوءة بالشبهة م 0 
مسألة: عدم قبول شهادة الغاذ سند الحد أبذا م م 1 


: قبول شهادة النصراني بعد الإسلام 
: فيمن قذف وهو نصراني ثم أسلم وقد ضرب بعض الحد 
: قذف الكافر بعد إسلامه 


©. © © © ه© هه »© 9ه : 8ه هه ها اه مهاه هاه سواه 


مسألة: قذف الجماعة أو الرجل مرارا ا 
مسألة: حكم القذف أثناء الحد ا ا ا ا 
مسألة: عتق العبد القاذف قبل أن يحد 0000 
مسألة: قذف الحربي المستأمِنَ المسلم ا ب ا 
مسألة: الإقرار بالزنئ بغائبة ا ا و ا ا 
مسألة: رجوع أحد الشهود الأربع في قضية الزنئ. 957«”« 
مسألة ا ل 0 
مسألة 00 
نسآلة “اششتراط حضيون الشهوة الأربعة فى إقات الا 577 
مسألة حكم من صدق القاذف 09 زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1111111 
مسألة 0000 
مسأل: قذف الأس أم ابنه ل 0 
مسألة: قذف أم النصراني المسلمين 5 
يي ل ل اب 131001111 


قيال : 


: شهادة الأعمئْ والمحدود فى القذف 
: شهادة غير العدول في الزنى 


من قال لشخص : لست بابن فلان 
نسبة الولد إلئ الجد أو العم أو الخال 


© مام ه © م6اهقماءه اه 
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فهرس الموضوعات 


متنا لد : لا حد على من قال لعربي: لست بعربي وهو منهم ان ب مه 
كتاب السرقة وقطع الطريق ون "رقا ين واس ولخي حل كلل عق بك ل نوت از بود دواد ا 
مسألة: نصاب السرقة ا 0000 
فصل : اعتبار الحرز في السرقة 1 نه قدو 4 اده 6 جح 34 ومو وف لذ قر مجه عار نه 
مسألة: حرز الدار حدودها يبظ 


قيال : 
مسألة : 
مدال : 
كشال : 
مدا ل شقان السارف :عن دؤوة المعن 


: القذف بأي لسان كان يوجب الحد 


: حكم من قال لرجل: يا زانية 


من قال لرجل: يا زاني» فردٌ عليه نفس القول 
من قال لامرأته: يا زانية» فردّت عليه بمثل قوله 


©. © © © 6ه2»©» »© © ث ه © ». ©ه © تس هه »© ©ه ١‏ #» © ههه هه شه » > ه086ها28ه همه هب © © شاه هسه - 4ه ه ها همه بج » ع م هاه هم هم هج ه هه هه +2 .١ه‏ ه » ٠‏ 


من قال لمسلم: يا فاسق أو يا خبيث 


ال م 


لا قطع حتئ تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة 
عدم اجتماع القطع والضمان 
هلاك المسروق في يد المودع أو المستأجر 


| ل 
تغيير هيئة الحديد المسروق 


: سرقة أحد الزوجين من الآخر 
: عدم القطع في السرقة 
: وجوب القطع على من سرق من أمه من الرضاعة 
: فيمن سرق سرقات مختلفات 
: عدم القطع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة 
: السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم 
“السرقة م 
عدم القطع في سرقة من 
: السرقة من تحت رأس رجل في المسجد 520 
: عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس 5570 
: سرقة العبد من بيت مولاه ل ل 
طشم 
(الوعب اجو الع رين فر 
رذ اسار لسرن انا رو دو ادن 
: السرقة من المودع والغاصب 


© شه هاس © هاه © © ه 5 © © © وهاه © شام »© هسه ه »هم >» "م شه ده هاه + ه 


من دي الرحم المحرم 


تغيير هيئة الذهب والفضة المسروق 
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: السرقة من النائم في 
: السرقة من فوق الدابة 


الموضوعات 


شتراك في السرقة ؛ بين رجل في الحرز مع 


ا اا ثم 


: حكم النبّاش 0 
المي كتامين الكانورة 2110000 
: لا فرق في حكم السرقة بين الذكر والأنثئ 5 
: حكم الصبي والمجئون في السرقة 121101 
فشيوفة الدف والمتهار روا فيلو وها ل 


: سرقة الأحجار الكريمة وغيرها 
: اله 
: نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق. 
قيام أحدهم بالأخذ والحمل. 7١7‏ 


1 


باب حد قطع الطريق 
: حكم قطاع الطريق إذا لم يأخذوا مالآ ولم يقتلوا أحدا 


مسألة 


فصل : 
فصل : 
فصل : 


ع 


مسألة 
مسألة 
مسألة 


: إذا أخذوا المال وقتلوا 
: الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟ 0 


: الاشتراك في قطع الطريق 1[ [ز[ز[زؤز [ [ز[ز[ز [ز ز ز ز ز 0 10000 
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العقوبة المذكورة في الآية علئ الترتيب بحسب الفعل 50 
المراد من النفي المذكور في آية قطاع الطريق 
حكم قطاع الطريق إذا خرجوا فأخذوا المال 0 
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مشاركة الصبي لقطاع الطريق 
مسألة: اشتراط نصاب السرقة في قطع الطريق 
كتاب الأشربة وأحكامها 


لبن حكم الأنبذة من غير النخل والكرء 
قسالة الح مانا في ركه حدر كدر 


تفرد الماك فى الشرنت 


© #©# * # همه © 889 8 8ه« © © هس »ه » هه © ©8 *# © »ه >» هوهو وهو © ه99ه8 »© هاه ها» هم وهو م و هو هو و و و و ٠‏ 


بسيالة : حكم النساء والصبيان في قطع الطريق. 
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: ضرب الزاني أشد من ضرب الشارب 


5 ل ان 
: شرب ما تبذ في الأوعية والظروف 


: حكم أهل الذمة في شرب الخمر 
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د عد عد عند عاد 


